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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
} إن لله خلقا خلقهم لحووئج  ئلاواي زعوال ئلاواي إلويهم اوج مووئجئهم  ول و  

 ئلآماون من عذئب الله {.

 

 قال ئلإمام ئلشااعج :

 
 تقضى على زــــــــده للااي ماجات    و اضل ئلااي ما بين ئلورى رجل        

 ارئتــــالسعد تـما دمت مقتدرئ ، ا           دــد ئلمعروف عن   مــــــلا تماعن ز

 اتـاجـإلي  لا لــ  عاد ئلااي م      وئشكر اضاجل صاع الله إذ جعلت        

   وعاش قوم وهم اج ئلااي  موئت               ماتـت مكارمهمما قد مـات قــوم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المقدمة 

بذكر اضل الله عا وجل علجّ مين زسر لج ئلمرئاعة وئلمدئاعة اج ئلعدزد  ئبد  هذه ئلمقدمة

من ئلقضازا ئلتاعيذزة ئلمختلعة وذل  خلال خمسة وثلاثين عاما  مضيتها اج ممل رسالة ئلحق 

 وئلعروبة.

مااظ ئلأسد ئلرجيس ئلغالج ئلاعيم ئلخالد  و اقيدهائلأمة  هذهئذكر ئلعضل ئلكبير لعظيم  كما

كرئمة  ومعظئلأمن وئلاستقرئر اج هذئ ئلبلد ئلحبيب  و شالمبد  سيادة ئلقانون  ئلذي  رسى

 ن كل وئمد ماهم من ممارسة عمله بحرزة وكرئمة.ومكّ ، ئلشعب وئلأمة 
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ئلذي  درك ئلمعدى ئلأسد  بشاررجيس ئلئمهورزة ئلدكتور  لسيادة ئلكبير ئلعضل ئذكركما 

ته وجيهااأعطى ت تشرزعاتهائلأمم زقاي برُقج  بما زتمتع به من تئربة واكر ثاقب  ن رُقج

ئلعدزد من ئلقوئنين ئلئدزدة ئلتج  بإصدئربوجوب ئلعمل على تطوزر ئلقوئنين ئلحالية وقام 

بهذئ ئلبلد ئلحبيب لئعله اج مصااج ئلدول ئلمتقدمة اج  وئلاهوضتااسب سياسته اج تطوزر 

 ئلعالم. 

ئقتاوئ كتبج ئلسابقة من سلسلة صدزق ئلمحامج كما  تقدم بئازل ئلشكر للاملاء ئلذزن 

وئلذزن شئعونج للاستمرئر اج تأليف ئلكتب ئلتج قد زحتاجها ئلاملاء اج ممل رسالة ئلحق 

 وئلعروبة .

وبعوود  ن ئلعووت كتابووا عوون نموواذو ئلوودعاوى وئلطعووون وئلأعمووال ئلإدئرزووة ئلتووج قوود زحتاجهووا 

ذل  ئلكتواب ، كموا  لعّوت كتابوا عون صوي  ئلمحامج اج ممل رسالة ئلحوق وئلعروبوة وملحقوين لو

ئلعقود وئلأمكام ئلقانونية ئلتج تخضع لها ... و لعّت كتابوا رئبعوا عون نمواذو دعواوى مخاصومة 

ئلقضاة ... و لعوت كتابوا خامسوا عون ئلوداول ئلشوكلية اوج قوانون  صوول ئلمحاكموات ئلمدنيوة ... 

تاعيووذ اووج قووانون  صوووول وجوودت ئنووه موون ئلمااسووب تووأليف هووذئ ئلكتووواب ئلمتضوومن  صووول ئل

ئلمحاكمات ئلمدنية وذل  بااء على طلب بعض ئلاملاء ونظرئ للحاجة إلوى كتواب زو ول تلو  

ئلأصول ، وسأماول اج هذئ ئلكتاب ئللئوء إلى  سولوب ئلتبسويق قودر ئلإمكوان كوج زوتمكن كول 

كتواب من زطلع عليه  ن زكوّن اكرة وئ حة عن  صول ئلتاعيذ ئلمدنج ، وقد ماولت اوج هوذئ ئل

ئلرجول إلى ئلأصول ئلتج نصت عليها موئد قانون  صول ئلمحاكمات وئستقر عليها ئلاجتهواد 

ئلقضواجج وئلوور ي ئلعقهووج وخاصووة موا ئعتمووده ئلمرموووم ئلأسووتاذ نصورة مووالا ميوودر  اووج كتابووه 

طووورل ئلتاعيوووذ ئلئبوووري وإجووورئءئت ئلتوةزوووع ، ومحاولوووة ئلإشوووارة إلوووى ئلاجتهووواد ئلقضووواجج 

 زد لتل  ئلمباديء.ئلمتعارض  و ئلمؤ

وزحتوووي هووذئ ئلكتوواب علووى عوودد موون ئلعصووول تبوود  بتعرزووف  صووول ئلتاعيووذ مووع نبووذة عاهووا 

وئلإشووارة إلووى بعووض ئلعقبووات وئلاوووئقت ئلتووج قوود تعتوورض معوواملات ئلتاعيووذ وئلتووج سوويئري 

شوورمها معصوولا اووج ئلعصووول ئلتاليووة ، ثووم ئنتقوول إلووى ئلسوواد ئلتاعيووذي وبعووده إلووى دئجوورة ئلتاعيووذ 

صاصها ثم ئلاعاذ ئلمعئل وبعده ئلحئوا ئلامتيواطج و إلوى ئلتاعيوذ علوى ئلماقوول ثوم ئلتاعيوذ وئخت

على ئلعقار وبعدها تحصيل ئلدزون ئلثابتوة بالكتابوة ... وذلو  تبعوا لتسلسول مووئد قوانون  صوول 

 ئلمحاكمات. 

 آمل  ن زوؤدي هوذئ ئلكتواب خدموة لذسواتذة ئلواملاء ولكول مون قود زطلوع عليوه وئن  كوون قود

واقت اج إعطاء اكرة عن  صول ئلتاعيذ اج قانون  صول ئلمحاكمات متمايوا علوى كول مون قود 
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زقتاج هذئ ئلكتاب  و زطلع عليه  ن لا زتردد اج إعلامج عون  ي نقوت  و خطوأ ايوه  و عون  ي 

 مقترح زعتقد بأنه زمكن  ن زئعل هذئ ئلكتاب ئكثر ااجدة .

            00/2006دمشق اج   /

 م  ن ئلحمد لله رب ئلعالمينوآخر دعوئه

 ئلمؤلف                 
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 تعريف
ئلقضووية ئلتاعيذزووة تعاووج مئموعووة ئلإجوورئءئت ئلتووج نووت ئلقووانون علووى وجوووب ئتباعهووا اووج 

معرض تاعيذ ئلقرئرئت وئلأمكام ئلقضاجية وغيرها مون ئلسوادئت ئلرسومية ئلتوج  جواة ئلقوانون 

تاعيذها جبرئ عن طرزق دئجرة ئلتاعيذ ئلمختصة ... وئلتاعيذ ئلئبري هو ئلذي زتطلب تودخلا مون 

بدئجرة ئلتاعيذ ئلتج  جاة لها ئلقانون ئلاستعانة بالقوى ئلعامة من شورطة وغيرهوا ئلقضاء ممثلا 

 ] بما اج ذل  ئلقوئت ئلمسلحة إذئ ئقتضى ئلأمر [ لإنعاذ ئلأمكام ئلقضاجية بقوة ئلقانون.

وتعتبر دئجورة ئلتاعيوذ وجوه ئلقضواء ومئوال ئمتكاكوه موع جمهوور ئلمووئطاين وعون طرزقهوا  

تظهر آثار ئلأمكوام ئلقضواجية بوين ئلاواي اعاود تاعيوذ تلو  ئلأمكوام جبورئ  ي عاود ئنتقوال موأمور 

ئلتاعيذ بمرئاقة  ارئد من ئلقووى ئلعاموة }ئلشورطة ئلمدنيوة ... ئلشورطة ئلعسوكرزة {إلوى ئلمكوان 

د تاعيذ ئلحكوم جبورئ ايوه }كوإخلاء عقوار  و تسوليم عقوار  و ئلبيوع بوالمائد ئلعلاوج ... { ئلذي زرئ

زئوري ئلامتكوواك ئلمباشوور مووا بوين ئلحكووم ئلقضوواجج وئلمكلووف بتاعيوذه وموون زووؤئةره لهووذه ئلغازووة 

وبين ئلمحكوم عليه وغالبا ما زتم ئلأمر بحضور عودد مون ئلأشوخاا كوالئوئر وئلأصودقاء ... 

ر ئلعاملين اج مئال ئلقانون على ئلأمكام ئلقضواجية وعلوى آثارهوا وتظهور لهوم وبذل  زطلع غي

هيبة ئلقضاء .... وهذه ئلحساسية وئلخاصية لدئجرة ئلتاعيذ تتطلب  ن زتولى رجاسة دئجرة ئلتاعيوذ 

قاض ذو خبورة كبيورة سووئء اوج نصووا ئلقوانون وئلاجتهواد ئلقضواجج ئلمسوتقر   م اوج كيعيوة 

ئلطبيعيوين وئلاعتبووارزين ئلمعايووين بالأمكوام ئلقضوواجية ئلئوواري تاعيووذها  ئلتعامول مووع ئلأشووخاا

 وكذل  كيعية ئلتعامل مع ئلئهات ئلتابعة  و ئلمؤئةرة لـه بصورة مباشرة  و غير مباشرة .

وقضووازا ئلتاعيووذ  خضووعها ئلقووانون لأصووول خاصووة قرزبووة لذصووول ئلمتبعووة اووج ئلقضووازا 

بسووورعة ، إلا ئنوووه اوووج ئلوئقوووع ئلعملوووج  صوووبحت  ئلمسوووتعئلة و  وجوووب  ن تتبوووع ئلإجووورئءئت

ئلمعاملات وئلقضازا ئلتاعيذزة تتأخر بعض ئلشجء وهذئ ئلأمر زعود لعودة  سوباب ماهوا  وخامة 

عدد ئلقضازا ئلتاعيذزة وماها عدم و وح ئلأمكام ئلقضاجية اج بعوض ئلحوالات بحيو  لا تلحوظ 

اهووا عرئقيوول زضووعها  طوورئف ئلقضووية ئلمحوواكم  ميانووا إمكانيووة تاعيووذ ئلحكووم ئلصووادر عاهووا ، وم

ئلتاعيذزة ، سوئء اج مرملة ئلتاعيذ  م ما سبقها من مرئمول ئلتقا وج ... وماهوا  ورورة تعودزل 

بعض ئلاصوا ئلقانونية ئلمتعلقة بالتاعيذ كج تتماشى ومتطلبات ئلوئقوع ئلعملوج وموا طور  مون 

 ةزادة كبيرة اج عدد ئلقضازا ئلتاعيذزة. 

محاكمووات صوولاميات رجوويس ئلتاعيووذ بالبووت بالاشووكالات ئلتاعيذزووة و مصوور قووانون  صووول ئل

 صوول  277مون ئلموادة  /1دون ئلتعدي  و ئلتصدي لمو وول ئلاوائل .. ميو  نصوت ئلعقورة /

 محاكمات على :



 8 

ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبـات التنفيذيـة بالاسـتناد إلـى أورام الملـف بـدون  1}

 دعوة الخصوم{.

المحالمات تعريفا أو شروطا للإشكال التنفيذي وترك للاجت فاد  و لم يرد في قانون أصول

القضفائي تعريفففه وتحديفد ما يتففه و أرلانفه وتحديففد مفا يعتبففر مفن الأمففور الموضفوعية التففي 

يخففرج عففن اختصففا  رئففيس التنفيففذ أمففر الناففر في ففا   وباعتقففادي يمكففن تعريففف الإشففكال 

ذ وتكفون متعلقفة بفإجراءات التنفيفذ نفسف ا التنفيذي بأنه المسائل التي تعتفرض عمليفة التنفيف

 32دون المسائل المتعلقة بموضوع النزاع   وذ ب الأستاذ نصفرة مفنلا حيفدر ففي الصففحة 

 من مؤلفه طرق التنفيذ الجبري إلى :

 لاشكالات التنفيذ مف ومان الأول واسع والثاني ضيق .

يترتفب علفى البفت في فا أن فالإشكال بمف ومه الواسع : لل منازعة تعترض طريفق التنفيفذ و

يصففبح التنفيففذ جففائزا أو غيففر جففائز   صففحيحا أو بففاطلا وقففد تتنففاول المنازعففة وجففود الحففق 

موضوع التنفيذ لالادعاء بعدم صحة التصرف القفانوني مصفدر الحفق أو انقضفاء الحفق بعفد 

دم نشوئه بسبب مفن أسفبا  الانقضفاء لالتقفادم أو التقفا    أو تتنفاول الحفق ففي التنفيفذ لعف

وجود سند تنفيذي أو عدم تأليده لحق حال الأداء معفين المقفدار أو تتنفاول إجفراءات التنفيفذ 

سواء تعلق الإجراء بالخصومة لالادعاء بعدم أ لية طالب التنفيذ أو لان منبعثفا عفن التنفيفذ 

 .و عدم جواز التنفيذ على مال معيننفسه لبطلان الإخطار الإجرائي أ

ق : لففل صففعوبة تنبعففث عففن التنفيففذ نفسففه وت ففدف إلففى الطعففن والإشففكال بمف ومففه الضففي

 بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذ ا.       

 س التنفيذ:يوقد حدد الاجت اد القضائي صلاحيات رئ

}إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي 

التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه و وضع قائمة بشروط الاعتراضات التي تتصل بإجراءات 

البيع وتقرير الإحالة القطعية وبيع الأشياء المحجوزة و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها 

 ما ورد في قانون الأصول فلا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية{.

في مجلة القانون لعـام  المنشور 19/10/1964تاريخ  484)قرار محكمة النقض رقم 

 ( . 117صفحة  1964

} اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون و  اناطها به 

 دون سواها من المنازعات الموضوعية{.

المنشور في مجلة المحامون  4/12/1968تاريخ  142) قرار محكمة الاستئناف رقم 

أصـول المحاكمـات ـ أديـس اسـتانبولي ـ  وفي كتاب تقنين 1969لعام  246صفحة 

 (.340ـ  339الصفحة  1995شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

و زدل ئلأمر ايما إذئ  دت إجرئءئت ئلتاعيذ إلى إلحال ئلضرر  و تااولت مقوقوا للغيور ميو  

ن تضووارب ئلاجتهوواد ئلقضوواجج مووول صوولامية رجوويس ئلتاعيووذ بإةئلووة ذلوو  ئلضوورر ، ورغووم  

 ئجتهاد غراة ئلمخاصمة لدى محكمة ئلاقض قد ئستقر على ئنه من ئلاشكالات ئلتاعيذزة :
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 الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام . -} 

المنازعــة فــي تنفيــذ حكــم بمواجهــة شــخي غيــر ممثــل فيــه هــو مــن الاشــكالات  -

 .{التنفيذية 

المنشـور فـي  25/4/1995تـاريخ  /203أسـاس / /200)قرار محكمة الـنقض رقـم /

 قضاء المحاكم ( . 259صفحة  1996مجلة المحامون لعام 

بعض محاكم ئلاست ااف و دوئجر ئلتاعيذ لوم تتقيود باجتهواد محكموة ئلواقض و درجوت  إلا   ن 

على تكليف من زتضرر من معاملة تاعيذزة مرئجعة محاكم ئلمو وول ولوو كوان ئلضورر سوببه 

ئلإجرئءئت ئلتاعيذزة  و كان ئلمتدخل اج ئلقضية ئلتاعيذزة زحمل من ئلأدلة ئلرسومية ، كالأمكوام 

ئلموثقة من ئلمرئجع ئلمختصة ، ما زثبت مقوقه  ي لو  ن تلو  ئلحقوول ثابتوة ئلقضاجية وئلعقود 

وبعضوها معود قبول بسادئت رسمية قابلة للتاعيذ لدى دئجرة ئلتاعيذ  و  نها تتمتع بالحئية ئلمطلقوة 

 .مباشرة ئلإجرئءئت ئلتاعيذزة

ول ئلثابتوة وباعتقادي   ن ئختصاا رجيس ئلتاعيذ اج هذئ ئلمئال  زقتصر على ممازوة ئلحقو

إلووى إلحووال  غيوور ئلماوواةل ايهووا ئلتووج قوود تمسووها إجوورئءئت ئلتاعيووذ كووأن تووؤدي تلوو  ئلإجوورئءئت

ئلضوورر بالملكيووة ئلمسووئلة اووج قيووود ئلسووئل ئلعقوواري دون  ن تكووون تلوو  ئلملكيووة  و صووامبها 

طراا اج ئلقضية ئلتج صدر ايهوا ئلقورئر ئلموودل لودى دئجورة ئلتاعيوذ ...   و تلحوق  وررئ بمون 

مكم مبرم لمصلحته قبول و وع إشوارة ئلودعوى }اوج ئلودعاوى ئلعيايوة ئلعقارزوة { ئلتوج  صدر

 صوودر نتيئووة لهووا ئلحكووم ئلمووودل لوودى دئجوورة ئلتاعيووذ ...  و موون صوودر مكووم بووذئت ئلمو ووول

سوابق لصودور ئلحكوم ئلموودل لودى دئجورة ئلتاعيوذ ...  و  للمصلحته من ئلقضاء ئلمختت بتوارز

قبل و ع إشارة ئلودعوى لمصولحة طالوب ئلتاعيوذ  و قبول صودور  لمن زحمل سادئ ثابت ئلتارز

محاكموات مالوة مشوابهة  صوول  384وقود لحظوت ئلموادة  ئلحكم ئلمودل لدى دئجرة ئلتاعيوذ ....

 :مي  نصت على

ـ تســرع عقــود الإيجــار الثابتــة التــاريخ فــي وقــر تبليــح الإخطــار علــى الحا ــرين  1}

بغيـر إخلـال بالأحكـام القانونيـة المتعلقـة بعقـود  والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك

 الإيجار الواجبة الشهر.

ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليح الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا  2

 كانر من أعمال الإدارة الحسنة{.

 كما ئستقر ئلاجتهاد ئلقضاجج على :

سليم العقار خالياً من الشواغل عند وجـود } يتوجس على رئاسة التنفيذ التوقف عن ت

ــاريخ إشــارة دعــو  المــدعي  ــاريخ وســابقاً لت ــر الت ـــه يحمــل ســند إيجــار ثاب شــاغل ل

 الموضوعة على صحيفة العقار{.

المنشـور فـي مجلـة المحـامون  24/8/1975تـاريخ  742)قرار محكمة الـنقض رقـم 

 (.1976لعام  11صفحة 

 ي ئعتبر ئلقانون ئلاااذ وئلاجتهاد ئلمستقر  ن عقد ئلإزئوار ئلثابوت ئلتوارزا وئلسوابق لتوارزا 

و ع ئلإشارة  و لتارزا صدور ئلحكم ئلمودل دئجورة ئلتاعيوذ زحموج مقوول صوامبه إذئ لوم زكون 

طراا اج ئلقضية ئلتوج صودر ايهوا ذلو  ئلحكوم ... وئن مقوقوه بماوأى عون  ن تمسوها إجورئءئت 

باعتقادي ئنه زتوجب علوى رجويس ئلتاعيوذ إذئ صوادف مالوة مماثلوة  و مشوابهة لموا ذكور ئلتاعيذ و

سابقا  ن زتوقف عن متابعة ئلإجرئءئت ئلتوج تموس مقوول ئلغيور دون  ن زكلوف صوامب ئلحوق 

ئلثابت بمرئجعة ئلقضاء للحصول على قرئر بوقف ئلتاعيوذ كموا درو  خيورئ لودى بعوض دوئجور 

، إذ  ن ئلحووق ئلمكووري بحكووم قضوواجج  و بسوواد رسوومج لا زئوووة ئلتاعيووذ ومحوواكم ئلاسووت ااف 
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ئلمسوواي بووه إلا واقووا لذصووول ئلمقووررة قانونووا ولا زئوووة  ن زاتووال موون صووامبه نتيئووة مكووم 

قضوواجج لووم زكوون طراووا ايووه ولأن مثوول ذلوو  ئلحكووم ئلقضوواجج ئلمووودل لوودى دئجوورة ئلتاعيووذ زعتبوور 

ومما ... در ايها  ولا تسري آثاره عليه معدوما بموئجهة من لم زكن طراا اج ئلدعوى ئلتج ص

تئوودر ملامظتووه  ن ئلسووادئت ئلرسوومية ئلمتعلقووة بعووين ئلعقووار إذئ لووم تكوون موون قبيوول ئلأمكووام 

ئلقضاجية ئلمدونة إشارتها على ئلصحيعة ئلعقارزة اإنها لا تحمج مقوول صوامبها ، كوأن زحمول 

وإن كوان رسوميا إلا ئنوه لا زاوت  مثلا صامبها عقد بيع موثوق لودى ئلكاتوب ئلعودل ، اهوذئ ئلسواد 

ملكية لأن ماشأ ئلملكية هج قيوود ئلسوئل ئلعقواري وئلصوكوك ئلعادزوة وئلرسومية ماهوا ئلمتعلوق 

بحق عياج عقاري لا زات  عاها سوى ئلحق اج طلب ئلتسئيل اوج تلو  ئلقيوود واقوا لموا نصوت 

 قانون ئلسئل ئلعقاري : 1926لعام  188من ئلقرئر  11عليه  ئلمادة 

}الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله 

أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً مـن تـاريخ تسـجيلها. ولـا يمنـع 

 ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة. فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

اصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفيات. وحجج تجزئة تطبق هذه الأحكام خ

 والمحاكم الشرعية{.  التي تنظم أو تصدم من قبل كتاب العدلحقوم الأوقاف 

مون ئلقوانون ئلمودنج لأن  771وبالتالج لا تشوكل ملكيوة تحميهوا ئلقوئعود ئلمقوررة اوج ئلموادة 

 ئلملكية لا تاشأ إلا بالتسئيل اج ئلسئل ئلعقاري.

ئلقضووية ئلتاعيذزووة وئن كانووت ذئت طبيعووة خاصووة وتحكمهووا نصوووا معياووة إلا   ن  ئلعقووه و

وئلاجتهاد ئلقضاجج قد ئستقرئ على إخضاعها للشوروط ئلمقوررة للودعوى ئلعادزوة  موام ئلقضواء 

ئلمودنج موون ميوو  وجووب توووئار ئلشووروط ئلشووكلية اوج طلووب ئلتاعيووذ وئلتوقيوع عليووه موون طالووب 

ونج  ومن وجوب تووئار ئلصوعة وئلمصولحة اوج  طورئف ئلقضوية ئلتاعيذزوة ئلتاعيذ  و وكيله ئلقان

وغيوور ذلوو  ممووا هووو مقوورر موون قوئعوود للوودعوى  مووام ئلقضوواء إلا مووا كووان ماهووا زتاووااى وطبيعووة 

 ئلقضية ئلتاعيذزة. 

وذهبت بعض ئلتشرزعات }كما اج ارنسا{ إلوى إسوااد تاعيوذ ئلحكوم إلوى ئلمحكموة ئلمصودرة 

 ووج ئلمصوودر للحكووم ئلإشوورئف علووى عمليووة تاعيووذه ، وباعتقووادي  ن لووـه  بحيوو  زتووولى ئلقا

ئلمحكمة ئلمصودرة للحكوم ذئت كعواءة  كبور اوج تاعيوذه نظورئ لكوون ئلقا وج ئلمصودر لوـه ئكثور 

ئطلاعووا علووى ماهيووة ئلاووائل وعلووى ئلمقصووود بووالحكم ئلووذي  صوودره خاصووة وئن ملووف ئلقضووية 

بوالحكم ئلوذي  صودره ، خلااوا لودئجرة ئلتاعيوذ بكاملها موجود لدزه وزدرك تماما ما هو ئلمقصود 

ئلتووج ترسوول إليهووا ئلأمكووام مكتوبووة كووج تتووولى تاعيووذها واووق ماطوقهووا دون  ن زكووون لوودزها  زووة 

معلومات عن مقيقوة وطبيعوة ئلاوائل مو وول ذلو  ئلحكوم ، وقود تضوطر  ميانوا لطلوب تعسوير 

 ئلحكم من ئلمحكمة ئلمصدرة له كج تتمكن من تاعيذه.     

تئدر ئلإشارة إليوه  ن ئلمبود  ئلمسوتقر علوى  ن جميوع ئلأمكوام ئلقضواجية زئوب  ن تاعوذ  ومما

عن طرزق دئجرة ئلتاعيذ ئصبل لا زتعق وئلوئقع ئلعملج مما زتطلب إعادة ئلاظر اوج تطبيقوه ، إذ 

زئب ئلتمييا ما بين ئلأمكام ئلتج تتطلب ئتخاذ إجرئء من قبل تل  ئلدئجرة زاطوي على وجووب 

ئلسلطة ئلمخولة لها لإنعاذ مضمون ئلحكم ئلقضاجج جبورئ وبوين ئلأمكوام ئلتوج تقتصور  ئستعمال

على ئلتسئيل اج قيود ئلدوئجر ئلرسمية ، ومثال ذل  ئلأمكام ئلصادرة بشطب  و برد ئلودعوى 

وترقين إشوارتها عون صوحيعة ئلعقوار مو ووعها  و تورقين إشوارة ئلحئوا ئلامتيواطج  و متوى 

قاري  و لدى دوئجر ئلاقل ئلبري ، اهذئ ئلاول من ئلأمكام باعتقادي مون ئلتسئيل اج ئلسئل ئلع

ئلوئجب تاعيذه عن طرزق ئلمحكمة ئلمصودرة لوـه بعود ئكتسوابه ئلدرجوة ئلقطعيوة وذلو  بإرسوال 

صوورة طبوق ئلأصول عون ئلقورئر إلوى  مانوة ئلسوئل ئلعقواري ئلمختصوة سووئء مباشورة  م عوون 
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لها اج هذه ئلحالوة علوى مئورد إمالوة ئلقورئر إلوى ئلسوئل طرزق دئجرة ئلتاعيذ ] ئلتج زقتصر عم

مشوابهة [ لأن إزودئل   عموالائلعقاري  و دئجرة ئلاقل ئلبري  و غيرها من ئلودوئجر ئلتوج تمواري 

ئلحكووم دئجوورة ئلتاعيووذ ومباشوورة قضووية تاعيذزووة و ئتبووال ئلإجوورئءئت ئلمقووررة قانونووا موون توجيووه 

لتاعيذزة ئلأخرى ..... غيور مئودي كوون ئلمحكووم عليوه ئلإخطار ئلتاعيذي إلى باقج ئلمعاملات ئ

لا زمل  تاعيذ مضومون ذلو  ئلحكوم ر واء كموا  لا زترتوب علوى موئاقتوه  و معار وته  ي ئثور 

قانونج كما وئن عملية ئلتاعيذ تقتضج من مي  ئلاتيئة إرسال صورة عن ئلحكم ئلقضواجج إلوى 

ئلئهوات ئلمختصوة لتاعيوذ مضومونه ،  ئلسئل ئلعقواري ئلمخوتت  و دئجورة ئلاقول  و غيرهوا مون

وهذئ ئلأمر سوف زتم سوئء وئاق ئلمحكوم عليه  و عارض  و  بدى ئستعدئده للتاعيذ ر واء  ، 

وسوولبيات وجوووب إزوودئل مثوول هووذئ ئلحكووم دئجوورة ئلتاعيووذ تظهوور اووج ئلوئقووع ئلعملووج عاوودما زكووون 

وئلبعض زقيم خارجهوا  و ئلمحكوم عليهم  شخاا متعددزن بعضهم زقيم اج نطال دئجرة ئلتاعيذ 

خارو ئلقطر  و بعضهم قد تواج بعد صدور ئلحكم ئلقطعج مما زئعل  مر إبلاغهم ئلمعواملات 

ئلتاعيذزة  و تأمين وثيقة مصر ئرث لمن تواج ماهم زشكل إرهاقوا للمحكووم لوـه ولودئجرة ئلتاعيوذ 

لوى صوحيعة عقواره دون مبرر  ،  كما زائم عاه  رر للمحكوم لـه ببقاء ئلإشوارئت ئلمدونوة ع

 و مرمانه لعترة ةماية من نقل ئلملكية لاسمه رغم مصوله على قرئر قطعج بوجوب ئلتورقين 

 و ئلتسئيل  ، زضاف إلى ذل   ن قيود ئلسئل ئلعقواري تتمتوع بالعلايوة بحكوم ئلقوانون وبالتوالج 

ارئت ئلتوج اان ئلمحكوم عليهم  و ورثوتهم زعتورض قانونوا ئنهوم قود تبلغووئ وعلمووئ بتورقين ئلإشو

كانت مدونة لمصلحتهم  و لمصلحة مؤرثهم بمئرد ترقياها عن صحيعة ئلعقار ئلمتاواةل عليوه 

، وكذل  علموئ بانتقال ئلملكية بمئرد تسئيلها على ئسم ئلمحكوم لـه اج قيود ئلسوئل ئلعقواري 

كانوت ، كما وئن ترقين تل  ئلإشارئت لا زماع  ول و  مون ئلادعواء بحقوول لهوم علوى ئلعقوار إذئ 

لسبب مختلف عن سبب ئلدعوى ئلتج صدر ايها ئلقرئر بالترقين لان ئلحكوم ئلصوادر بموئجهوة 

 ئلمؤرث تاسحب آثاره على ئلورثة ولا زمل   زا ماهم ئلإدعاء بذئت ئلمو ول  مام ئلقضاء:

 } لا يحق لخلف المالك الاعتراض على الحكم الصادر قبل انتقال الملكية بحق سلفه{.

 المناقشة:

يث أن اعتراض الغير هـو طريـق للتقا ـي سـم  بـه القـانون لكـل شـخي لـم يكـن وح

خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعو  لا بنفسه ولا بمن يمثله قانوناً فإن كـان ماثلـاً 

في الخصومة بنفسه أو ممثلاً بمـن نـاب عنـه أو بسـلفه يعتبـر خصـماً ويمتـد إليـه أثـر 

راض عليه ذلك أن القاعدة المتفق عليها بأن الحكم لا الحكم وحجيته ولا يقبل منه الاعت

يمتد أثره إلى أطراف الخصومة التي صدر فيها فحسس وإنما يمتـد أيضـاً إلـى خلفهـم 

 سواء أكانوا من الخلف العام أم الخلف الخاص ....{ .

المنشـور فـي  7/12/1974تاريخ  447أساس عقارع  423)قرار محكمة النقض رقم 

 (.1975لعام  7صفحة مجلة المحامون 

كموا وئن ئلإشوارئت ئلمقوورر ترقياهوا عوون صوحيعة ئلعقووار بحكوم مكتسووب ئلدرجوة ئلقطعيووة لا 

ترتب مقوقا لوئ ع تل  ئلإشارئت  و لورثته من بعده على ئعتبار  ن ئلحكم ئلقطعج بموئجهة 

ليوه ئلمؤرث تاسحب آثاره على ورثته كموا هوو ثابوت اوج ئلاجتهواد ئلقضواجج ئلمسوتقر ئلمشوار إ

 سابقا.          

  صول محاكمات : 287ومبذئ لو  عملت دوئجر ئلتاعيذ اج مثل هذه ئلحالة نت ئلمادة 

فيها التأخير ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون  1}

 أن يقرر نقي ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. ضاراً 
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المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصـورة تشـعر بالـإجراءات ـ يبلح المدين أو  2

 التي تمر نتيجة التنفيذ الفورع{.
بحي  زئري ترقين ئلإشارئت عن ئلصحيعة ئلعقارزة ومن ثم زئري إبلاغ ئلمحكوم عليهم بالإجرئءئت  

 ئلتج تمت اج ئلملف . 

 الفصل الأول 

 السند التنفيذع 

  صول ئلمحاكمات على :من قانون  273نصت ئلمادة 

 } التنفيذ الجبرع لا يكون إلا لسند تنفيذع.

والاســناد التنفيذيــة هــي الأحكــام والقــرارات والعقــود الرســمية والــأورام الــأخر  التــي 

 يعطيها القانون قوة التنفيذ{.

لأورئل وزتضل من هذئ ئلات  ن ئلاسااد ئلتاعيذزة هج ئلأمكام وئلقرئرئت ئلقضاجية وئلعقود ئلرسومية وئ

ئلأخرى ئلتج زعطيها ئلقانون قوة ئلتاعيذ ، ونبد  اج هذئ ئلعصول شورح كول نوول مون  نووئل ئلاسوااد ئلتاعيذزوة 

 على ئلاحو ئلتالج :

 : الأحكام القضائية

والأحكام القضفائية تختلفف مفن حيفث قابليت فا للتنفيفذ لفد  دائفرة التنفيفذ وعفدم 

قابليت ففا لففذلف   فالأحكففام المتعلقففة بإحففداو مرلففز قففانوني لأطففراف القضففية التففي 

صدرت في ا لا تحتاج لتنفيذ إلا في مجال تحصفيل الرسفوم والنفقفات التفي أسفلف ا 

علان سففقوط ديففن بالتقففادم أو بعففدم المحكففوم لفف.ه ... ومثففال ذلففف الحكففم الصففادر بففإ

المعارضة منه لوجود ما يثبت وفاءه أو بتثبيت صحة توقيع على عقد في دعفو  

من قفانون البينفات ...أو بفإعلان بطفلان عقفد لمخالففة  39تقام سندا لأحكام المادة 

 سببه الناام العام ... ف ذه الأحكام لا تحتاج لإيداع ا دائرة التنفيذ لعدم انطواء أي

من ففا علففى عمففل يتوجففب علففى المحكففوم عليففه القيففام بففه لففي تتففدخل دائففرة التنفيففذ 

لإجباره عليفه ففي حفال امتناعفه و إنمفا اعتبفر الفقفه  فذا النفوع مفن الأحكفام ناففذا 

بتاريخ صدوره فالقرار المعلن لبراءة الذمة من الدين يعتبر نافذا بتفاريخ التسفابه 

خفر مفن المحكفوم لف.ه لإنففاذ ذلفف القفرار   الدرجة القطعية ولا يتطلفب أي إجفراء آ

ويمكنه الاحتجاج بفه ففي أيفة دعفو  قفد تقفام عليفه مسفتقبلا بصفدد ذلفف الفدين ... 

وقففرار تحديففد أجففور  العقففار يترتففب عليففه أن يعتبففر الأجففر الجديففد سففاريا ومنتجففا 

لآثاره القانونية اعتبارا من تفاريخ التسفا  القفرار الدرجفة القطعيفة وبفأثر رجعفي 

دون الحاجفة الدرجفة الأولفى ى تاريخ تسجيل الدعو  ففي سفجل أسفاس محكمفة إل

 لأي إجراء آخر.   

وقد استقر الاجت اد القضفائي لل يئفة العامفة لمحكمفة الفنقض الفذي  فو بمنزلفة 

 القانون على :

كم هو أثر لصيق بالنطق } إن نفاذ الحكم القضائي معناه إحداث آثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ ونفاذ الح
 بالحكم.
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ـ إن للأحكام القضائية أنواع متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الحكم ومن هذه الأحكام أحكام التقرير 
 وأحكام الإلزام.

ق إلى البحث ـ إن حكم التقرير يقتصر على بحث مسألة وجود أو عدم وجود المراكز القانونية المتنازع عليها دون أن يتطر 
عن مضمون هذه المراكز وإن الحماية القضائية التي تخولها هذه الأحكام التقريرية تقرر مجرد وجود أو عدم وجود المراكز 
القانونية بصورة رسمية وإن الحكم التقريري يقتصر على واقع معين بحسب ما يراه مصدره وإعمالًا للقانون دون أن يزيد على 

ن الالتزام على عاتق أي شخص فهو يؤدي إلى تحقيق الحماية القضائية المطلوبة تحقيقاً كاملًا وبالتالي هذا أو ينشئ أي نوع م
 فهو لا يقبل التنفيذ الجبري لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً {.

 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة 11/10/1999تاريخ  431أساس  296)هيئة عامة قرار 
 (.494ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

لما وان  نالف أحكامفا قضفائية تنففذ عفن طريفق الج فة المصفدرة ل فا لالأحكفام 

الصادرة في مواضيع التحديد والتحرير   ولفو جفر  الطعفن في فا اسفتئنافا   تنففذ 

... ولذلف أحكام اللجنة النفاررة بالمنازعفات مفا بفين  عن طريق المصالح العقارية

المففالكين المشففتاعين فففي معففرض تطبيففق قففانون أعمففار العرصففات ف ففي تنفففذ عففن 

 طريق محافاة دمشق ... . 

والأحكام القضائية التي تعتبر من السندات التنفيذية  في الأحكفام الصفادرة عفن 

ون الفذي أنفاط ب فا ممارسفة عمفل المحالم المدنية وعن اللجان المشكلة وفقا للقان

يتصففل بحففل المنازعففات مففا بففين الأفففراد ولففذلف الأحكففام الصففادرة عففن المحففالم 

 الجزائية والمتعلقة بالتعويضات الشخصية التي قد يحكم ب ا تبعا للدعو  العامة .

 والأحكام القضائية من حيث حجيت ا أنواع :

 - ئلحكم ئلقطعج  : 

القطعيففة نتيجففة تصففديقه مففن مختلففف درجففات و ففو الحكففم المكتسففب الدرجففة 

المحففالم إلففى صففيرورته مبرمففا   أو الحكففم الففذي يصففدر عففن محففالم الموضففوع 

ويجفري إبلاغفه إلفى المحكفوم عليفه ولا يتبففع بشفأنه طفرق الطعفن المقفررة قانونففا 

ضمن المدة القانونية   أو الذي يسقط أطفراف القضفية حق فم مفن الطعفن فيفه بعفد 

 صدوره ... .

النفوع مفن الأحكفام يتمتفع بحجيفة مطلقفة ففي القضفية التنفيذيفة ولا يجفوز  و ذا

وقففف الإجففراءات المتعلقففة بتنفيففذه إلا فففي حففال صففدور حكففم آخففر مففن القضففاء 

المخفتص يقضففي بوقففف تنفيففذه أو بإلغائففه وذلففف فففي حففال اتبففاع دعففو  مخاصففمة 

خاصفمة القضاة وصدور حكم من ال يئة العامفة لمحكمفة الفنقض أو مفن غرففة الم

لد  تلف المحكمة ] بالنسبة للأحكام التي تصبح مبرمة في حال تصديق ا استئنافا 

[ يقضي بإبطال الحكم المودع لد  دائرة التنفيذ أو بوقف تنفيذه مؤقتا ريثما يبفت 

بفففدعو  المخاصفففمة   أو يصفففدر حكفففم مفففن المرجفففع القضفففائي المخفففتص بفففإعلان 

إعادة المحالمة أو اعتراض الغيفر  انعدامه   أو في حال صدور حكم نتيجة دعو 
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يقضففي بإلغففاء الحكففم المففودع فففي الإضففبارة التنفيذيففة أو وقففف تنفيففذه   أو يتبففين 

لرئيس التنفيذ أن ذلف الحكم صدر معدوما لأن لا يتضمن انه صفادر باسفم الشفعب 

 العربي في سوريا ... . 

بخـلاف الباللـة الـتي تخضـع لطـرق الطعـن وتصـحيك مـن  ـاكم }من حق رئيس التنفيذ الامتناع عـن تنفيـذ القـرارات المعدومـة 
 الدرجة الثانية{.

لعام  819المنشور في مجلة المحامون صفحة  12/4/1983تاريخ 116أساس  107)قرار استئناف دمشق رقم 
1983 .) 

جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير } 
 .في القضية{الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي لرف 

 /10صفحة / 1975المنشور في مجلة المحامون لعام  30/12/1974تاريخ  1159)قرار  كمة النقض رقم 
 ( .309صفحة  1988المنشور في مجلة لعام  31/8/1988تاريخ  209وقرار  كمة الاستئناف رقم 

إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذية بل هو من اختصاص  كمـة الأسـاس بقضـاء امصـومة. فعلـى رئـيس } 
 .{ يذ من  كمة الأساسالتنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنف

)كتـاب وفي  1983لعام  933فحة مجلة المحامون صالمنشور في  4/5/1983تاريخ  19أساس  17)استئناف ادلب رقم  
 (.282الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

لقطعية يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمة لديه الدعوى وليس لـرئيس التنفيـذ{ } إن للب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجة ا
. 
وفي كتاب تقنين 1975لعام  79مجلة المحامون صفحة  1975/  1/  6تاريخ  10أساس تنفيذي  5)استئناف دمشق رقم  

 (.283الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} لا يملك رئـيس التنفيـذ وقـف تنفيـذ حكـم بنـاء علـى بيـان بـدعوى جزائيـة وبقاعـدة )الجزائـي يعقـل المـدق( وإ ـا يعـود وقـف 
 التنفيذ للمحكمة المختصة{.

ـــم   ـــزور رق ـــر ال ـــخ  102أســـاس  37)قـــرار اســـتئناف دي ـــة المحـــامون صـــفحة  21/5/1967تاري ـــام  133المنشـــور في مجل لع
الصــفحة  1995تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب اســتانبولي ـ شــفيق لعمــة ـ الجــزء الرابــع ـ الطبعــة الثانيــة  وفي كتــاب1967
 (.284ـ  283

إلى أن رئيس التنفيذ غيفر  30/6/1960وذ ب بلاغ السيد وزير العدل المؤرخ 

مكلف بتنفيذ الاسناد   ومن ا الأحكام القضائية   التي تصدر عن محكمة غير ذات 

ولايففة لان انتفففاء ولايففة المحكمففة يجعففل قرار ففا معففدوما وتلففف الأحكففام لا يعطي ففا 

 273ات تنفيذية مشمولة بأحكفام المفادة القانون قوة التنفيذ وبالتالي لا تعتبر سند

 أصول محالمات . 

وممفا تجفدر الإشففارة إليفه أن الاجت فاد القضففائي ذ فب ابتفدأ إلففى تخويفل رئففيس 

التنفيففذ التحقففق ممففا إذا لففان الاسففتئناف الواقففع علففى القففرار الأولففي المففودع لديففه 
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المفدة  والمؤشر عليه انه التسب الدرجة القطعية لعفدم وقفوع الطعفن عليفه ضفمن

 القانونية مقدم ضمن المدة القانونية لي يقرر وقف الإجراءات التنفيذية :
إن رئيس التنفيـذ ينفـذ الأحكـام الـتي تـرد إليـه والمؤشـر عليهـا بةـا مكتسـبة الدرجـة القطعيـة مـن المحكمـة الـتي أصـدرتها ولا } 

بول الاستئناف شكلًا. أو إذا تبين لرئيس التنفيـذ مـن يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين، إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بق
 .{ الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده

وفي   1983لعــام  816مجلــة المحــامون صــفحة المنشــور في  7/2/1983تاريــخ  39أســاس  37اســتئناف دمشــق رقــم قــرار )
ـ  280ـ  279الصفحة  1995بولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استان

281.) 

إلا أن الاجت اد القضائي قد استقر فيما بعفد علفى أن القفرار الأولفي أي الصفادر 

عن محكمة الدرجة الأولى والذي يحمفل شفرحا مفن ديفوان المحكمفة بأنفه التسفب 

يفه ضفمن المفدة القانونيفة يتوجفب علفى الدرجة القطعية لعدم وقوع الاسفتئناف عل

رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية بصدده إذا أبرز المنفذ ضده بيانا بأنفه قفد 

طعن بذلف الحكم بطريق الاستئناف   وقد اعتمد الاجت اد القضائي مبدأ أن الحكفم 

 القابل للاستئناف لا يجوز تنفيذه وان رئيس التنفيذ ليس المرجع المختص ليقفرر

ما إذا لان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومقبول شكلا   وإنمفا يعفود أمفر 

 تقرير ذلف إلى محكمة الاستئناف الناررة بالطعن:

" تقدم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت 
 بالاستئناف ".
 المناقشة:

لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن مجرد تقديم المحكوم عليه بحكم أولي باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ 
يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذ الحكم حتى البت بالاستئناف لأن مجرد تدوين حاشية من رئيس ديوان المحكمة 

أنه انبرم ويبقى للمحكمة الاستئنافية المرفوع إليها الاستئناف وحدها حق الفصل في  بن الحكم انبرم لا يعني بالضرورة
 مسألة قبول الاستئناف شكلًا... 

ولما كان المستأنف قد أبرز لدائرة التنفيذ صورة مصدقة عن استدعاء الاستئناف الذي قدمه لعناً بالحكم الصلحي المطروح 
 لتوقف عن تنفيذ الحكم الصلحي حتى الفصل في الاستئناف{.للتنفيذ. فقد كان على رئيس التنفيذ ا
منشور في مجلة المحامون صفحة  11/11/1986تاريخ  435أساس  418)قرار  كمة استئناف دمشق رقم 

 (.1986لعام  439
القطعية والبحث فيما إن الأحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجة } 

 .{إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ
كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب المنشور في   7/2/1991تاريخ  26أساس  48استئناف دمشق رقم قرار )

 .(434الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 -  و ئلأمكام ئلصادرة بالدرجة ئلأخيرة ئلأمكام ئلاهاجية  : 
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و ففي الأحكففام التففي أجففاز القففانون تنفيففذ ا قبففل التسففاب ا الدرجففة القطعيففة أي 

الأحكففام التففي لا تقبففل الطعففن في ففا بطريففق الاسففتئناف لان الأحكففام القابلففة للطعففن 

يجوز قانونا تنفيذ ا ما لم بطريق الاستئناف لا تكون صادرة بالدرجة الأخيرة ولا 

 تكن متصفة بالنفاذ المعجل :

 أصول  اكمات مدنية :  /289مادة /
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في  ـ  1

 القانون أو  كوماً به.
 لمتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبك مبرمة.لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية ا ـ  2

والأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة تعتبر نافذة مفا لفم يصفدر قفرار عفن محكمفة 

النقض بوقف تنفيذ ا   باستثناء الأحكام المتعلقفة بعفين العقفار التفي يترتفب علفى 

ارة الطعن في ا وقف تنفيذ ا بقوة القانون ويكفي المنفذ عليه أن يبفرز ففي الإضفب

التنفيذيففة بيانففا مففن المحكمففة التففي سففجل الطعففن لففدي ا بطريففق الففنقض لففي يقففرر 

 أصول محالمات : 251رئيس التنفيذ وقف التنفيذ و ذا ما نصت عليه المادة 
 لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار. ـ  1
في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا للب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع يجوز لمحكمة النقض أن تقرر  ـ  2

ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن مصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي 
تكون أمواله قد حجزت مقابل  برفض الطعن أو أن يودع صندوق امزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن

 ذلك{.

 لما استقر الاجت اد القضائي على :

} لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار أو صدور قرار من  كمة النقض 
 بوقف التنفيذ{.
لعددان امامس والسادس ـ أيار، مجلة المحامون ا 1992لعام  315أساس رقم  22/1/1992تاريخ  6)قرار رقم 
 (.1993حزيران 

وقد ثار جدل وتضفار  الاجت فاد القضفائي حفول صففة الفدعو  المقامفة بطلفب 

تثبيت البيع أو بطلب تسجيل حق عيني عقاري وما إذا لانفت تعتبفر مفن الفدعاو  

العينية العقاريفة أم أن فا مفن الفدعاو  الشخصفية العقاريفة والففرق بفين النفوعين 

أصفول  251في تحديد الاختصا  المحلي وفي تحديد انطباق نفص المفادة يتمثل 

على الدعو  لج ة الطعن الموقف للتنفيذ فإذا اعتبرت الدعو  شخصفية عقاريفة 

فان الطعن بالقرار الصادر في ا بالدرجة الأخيرة لا يوقفف تنفيفذ ا و إنمفا يتوجفب 

أن مجفرد الطعفن الحصول على قرار بوقفف التنفيفذ مفن محكمفة الفنقض ففي حفين 

 .يوقف التنفيذ فيما لو اعتبرت من الدعاو  العينية العقارية .... 

إلفى أن اسفتقر الاجت فاد القضفائي وصدر ألثفر مفن قفرار متنفاقض ب فذا الصفدد 

مؤخرا على اعتبار تلف الدعاو  من الدعاو  العينية العقارية وذلف تطبيقا لمبفدأ 
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 ا تففدوين إشففارت ا علففى صففحيفة أن تلففف الففدعاو  مففن المتوجففب قانونففا لسففماع

مففن القففرار  /9العقففار المتنففازع عليففه وبالتففالي ف ففي عينيففة عقاريففة سففندا للمففادة /

 : 1926لعام  188

وكذلك الدعاوى العقارية } إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز. 
قول مسجل. يجب حتماً أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في أو بمال غير من المتعلقة بعقار

سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري. وابتداء من هذا القيد يجب أيضاً حتماً أن تقيد 
ع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على في صحيفة العقار الأساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود. وجمي

اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية وامطوط الحديدية. حتى يمكن الاعتراف بها تجاه الغير. ويجب أيضاً قيد الحالة 
لى أثر ضبط الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات حديثة. أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو ع

 الحدود.
على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ لهذه الغاية أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على 

 العقارات{.

 من القانون المدني : 85من المادة  /1ومن نص الفقرة /
 ق بحق عيني على عقار{.ـ يعتبر عقاراً ، كل حق عيني يقع على عقار ، وكذلك كل دعوى تتعل 1} 

 ومن الاجت اد القضائي المستقر على :

 أحكام السجل العقاري اعتبرت أنفي الدعاوى العينية العقارية لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار . كما  -} 
هو عليه اجتهاد مضمون هذه الإشارة على ما  تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافيا لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع

يحفظ حقوق  أنتدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار من شأنه   . 1987لعام  40الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 
صاحب هذا القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون 

 قابلين بما ينجم عن هذا القيد .
صحيفة العقار على ما هو مستفاد من حكم النقض  تقرير قيد إشارة الدعوى يغني عن إلقاء الحجز الاحتيالي على إن -
 . 1971لعام  805رقم 
لا يحق لمحكمة النقض إلقاء الحجز الاحتيالي لأةا لا تعد من  اكم الأساس إلا إذا كانت نقضت الحكم واحتفظت  -

 .  بالدعوى لتفصل فيها
 .{ القانون هو الذي يحدد لرق الطعن وان إضفاء المحكمة صفة الإبرام على حكمها لا يغير من حكم القانون  -

صفحة   1987المنشور في مجلة المحامون لعام  18/5/1987تاريخ  6540أساس  922)قرار  كمة النقض رقم 
1374. ) 

ت التفي تصفدر عفن ومن الأحكام الن ائية أو الصفادرة بالدرجفة الأخيفرة القفرارا

محالم الاستئناف في غير الدعاو  المتعلقفة بعفين العقفار لفالحكم القاضفي بفإلزام 

المحكوم عليه بدفع مبلغ من المفال أو بتسفليم منقفول أو بتسفليم عقفار إذا لفم تكفن 

تتعلق بعين العقفار لالفدعو  التفي يقيم فا مفن سفجل العقفار علفى اسفمه ففي قيفود 

لففذلف العقففار بطلففب تسففليم العقففار ... والأحكففام التففي السففجل العقففاري علففى البففائع 
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تصففدر عففن محففالم الصففلح والتففي تكففون قابلففة للطعففن بطريففق الففنقض باسففتثناء 

مفن قفانون الإيجفارات  /5دعاو  إخلاء العقار حيفث نصفت الفقفرة ج مفن المفادة /

 على : 2001لعام  /6رقم /

 . {بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ  الطعن -ج} 

وتجدر الإشارة إلى أن اجت ادا صدر عن غرفة الإيجارات لد  محكمفة الفنقض 

مؤخرا يقضي بان حكم محكمة الصلح القاضي بإن اء العلاقة الايجارية لقفاء دففع 

مففن قففانون  /2% بالمائففة للمسففتأجر }الفقففرة / / مففن المففادة /40تعففويض يعففادل 

قضففية تخليففة عقففار وان {  لا يعتبففر صففادرا فففي 2001لعففام  /6الإيجففارات رقففم /

الطعن بالنقض بذلف القرار لا يوقف تنفيذه وباعتقادي  ذا الاجت فاد يخفالف نفص 

الفقرة / / من المادة الثانيفة مفن قفانون الإيجفارات وخاصفة العبفارة الفواردة فيفه 

}إضافة{ مما يعني تقرير حالفة إضفافية مفن حفالات وأسفبا  إخفلاء المفأجور ممفا 

مقررة لحالات الإخلاء المنصو  علي ا قانونفا ومن فا أن يوجب تطبيق الأحكام ال

 الطعن يوقف التنفيذ حكما.

ولذلف حكم محكمة الصلح الصادر في دعاو  تخمين العقفار }باعتقفادي{ فإنفه 

المفادة لا يقبل التنفيذ إلا بعد التسابه الدرجة القطعية و ذا الأمر مستمد من نفص 

 : على نصتقد  2001لعام  /6من قانون الإيجارات رقم / /7/

القانونية  الأحكام بمقتضىالمستحق  الإيجارالمستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل  أو المؤجر للب}
 الادعاء {.  تاريخ المقدرة التي تسري من بالأجرةموضع التنفيذ  وضعهحكم قطعي و  صدور بعديجري الحساب  أنعلى 

ومففن الواضففح والصففريح فففي الففنص المففذلور سففابقا أن الأحكففام الصففادرة فففي  

دعاو  الغبن والتي تقبل التنفيذ لد  دائرة التنفيفذ  في الأحكفام القطعيفة لمفا وان 

 ذا النص واضح في أن المستأجر يسفتمر ففي دففع الأجفور إلفى المفؤجر بالمعفدل 

  وان الحسا  على فرق الأجور  يتم بعد صدور والبدل الساري عند إقامة الدعو

حكم قطعي وإيداعه دائرة التنفيذ أي أن الفنص القفانوني جعفل أثفر الحكفم الصفادر 

فففي دعففاو  الغففبن علففى الأجففرة المتوجبففة علففى المسففتأجر لا يبففدأ إلا مففن تففاريخ 

التسابه الدرجة القطعية و أما قبل ذلفف ف فو غيفر ناففذ بمواج فة المسفتأجر الفذي 

توجب عليه دفع الأجفور السفارية قبفل إقامفة دعفو  الغفبن إلفى أن يصفبح الحكفم ي

قطعيا ويودع دائرة التنفيفذ ومفن ثفم يجفري الحسفا  علفى ففروق الأجفرة   أي أن 

الففنص القففانوني المففذلور اعتبففر الحكففم الصففادر فففي دعففو  الغففبن قبففل التسففابه 

  وممفا تجفدر الإشفارة  الدرجة القطعية لا يشكل سندا تنفيفذيا بمواج فة المسفتأجر

إليه أن محكمة الاستئناف الناررة بالقضايا التنفيذيفة قفد ذ بفت ففي أحفد قرارات فا  

إلى خلاف المبدأ المذلور حين اعتبرت قرار محكمة الصلح بقضية تخمين صفادر 

بالدرجة الأخيرة ومن الواجب تنفيفذه ... لمفا تجفدر الإشفارة إلفى أن بعفض دوائفر 
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حصفيل ففروق الأجفور رغفم وضفوت الفنص بفان الحسفا  علفى التنفيذ تمتنع عن ت

 فروق الأجور يجري بتاريخ إيداع الحكم القطعي دائرة التنفيذ.

 2005لعففام  56مففن القففانون رقففم  145ويسففتثنى أيضففا مففا نصففت عليففه المففادة 

 الصادر بشأن تنايم العلاقات الزراعية :

ة الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما  } تختص  كمة الصلك بالنظر في جميع املافات الزراعي
كانت صفة ألراف املاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار 

 { . نفيذوإن الطعن يوقف التوالحاصلات الزراعية وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام  كمة النقض 

ومن الأحكام الن ائية الأحكام التي تصدر عن المحالم الشرعية في قضايا 

الأموال لالنفقة والم ر ما لم يشتمل الحكم على فقرات أخر  تكون غير نافذة 

 قبل التسا  الحكم الدرجة القطعية لما في دعاو  الطلاق والتفريق .... .

قد نص على أن الأحكام المتعلقة ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون التجارة 

 بش ر الإفلاس تعتبر نافذة بتاريخ صدور ا :

 وتعديلاته 149/1949ـ قانون التجارة ـ المرسوم  613المادة 

يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام  ـ  1
التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى من صدورها بواسطة وكلاء 
 .باب مؤسسة المفلس التجارية

 .ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية ـ  2
يكون للمفلس فيها ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي  ـ  3

 .مؤسسات تجارية
 .ب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة بواسطة الكاتبويج ـ  4

 وتعديلاته 149/1949ـ قانون التجارة ـ المرسوم  614المادة 

 .مخالف تقبل هذه الأحكام جميع لرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص ـ 1
 .وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية ـ  2

تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام اماضعة  ـ  3
 .إتمام هذه المعاملاتلمعاملات الإلصاق ونشر املاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي 

 .ولا يكون في حال من الأحوال لطرق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف ـ 4

وواضح من  ذه النصو  أن القرار الصادر بش ر الإفلاس واجب التنفيذ 

بمجرد صدوره وان تنفيذه يتم مباشرة عن طريق المحكمة المصدر ل.ه ومن قبل 

ين م في ذلف القرار   وان الطعن فيه لا يوقف تنفيذه وللاء التفليسة الجاري تعي

ما لم يصدر قرار  عن المرجع المختص النارر بالطعن يقضي بوقف التنفيذ 
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وتجدر الإشارة إلى أن الاجت اد القضائي قد أوجب اختصام وللاء التفليسة 

الجاري تعيين م بقرار ش ر الإفلاس في الطعن المنصب على ذلف القرار مما 

أن قرار وقف التنفيذ يجب أن يصدر بمواج ة أولئف الوللاء لي يعتبر نافذا  يعني

 ومنتجا لآثاره القانونية:
 المحكمةعـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت لائلة عدم قبوله عفوا من قبل  التفليسةاختصـام وكلاء  يجب"  

 .  " حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن
 لعامالمنشـور في مجـلة المحامـون  1977 /7/3في  المؤرخ 15أساس  12 رقم النقضالعامة لمحكمة  الهيئة)قرار 

 (.اجتهاد /8صفحة /1977

 - : ئلأمكام ئلمتصعة بالاعاذ ئلمعئل 

 أصول محالمات : 291و  290و  289نصت المواد 

 أصول  اكمات : 289} المادة 
الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام  ـ  1

 القانون أو  كوماً به.
 لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبك مبرمة{. ـ  2

 أصول  اكمات : 290} المادة 
 الآتية:النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال 

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم   ـ  1
 كفالة.

 الأحكام الصادرة بالنفقة أو بجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه{. ـ  2
 أصول  اكمات :/291}مادة 

 مة بالنفاذ المعجل بغير الكفالة متى للب إلها ذلك في الأحوال الآتية:تحكم المحك
 إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام. أ ـ 
إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولًا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو   ب ـ 

لتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو لرفاً في كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه با
 السند{.

 أصول  اكمات مدنية:  /292}مادة 
 تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدوةا في الأحوال الآتية:

 آ ـ إجراء الإصلاحات العاجلة.
 ب ـ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.

 دم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.ج ـ أداء أجور ام

 أصول  اكمات مدنية : /293}مادة 
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 يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدوةا في الحالتين التاليتين:
 آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.

 ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة.

 أصول  اكمات مدنية : /294}مادة 
 يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك.

 أصول  اكمات مدنية : /295}مادة 
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير امصوم بفعل أوامر أو أداء شيء ما لم ينص 

 على خلاف ذلك. القانون

ومن الرجوع إلى  ذه النصو  نجد أن المشرع فرق ما بين نوعين من 

الأحكام المتصفة بالنفاذ المعجل الأول الأحكام المتصفة بالنفاذ المعجل بقوة 

أصول{ وبالتالي سواء تضمن الحكم في حيثياته انه معجل  290القانون }المادة 

معجل النفاذ بقوة القانون أي يتوجب  النفاذ أم لم يتضمن عبارة تفيد ذلف ف و

معاملته ب ذه الصفة من جميع الدوائر القضائية ذات العلاقة وخاصة دائرة 

التنفيذ   وقد لمست عمليا أن بعض دوائر التنفيذ لا تقبل إيداع مثل تلف الأحكام 

لدي ا إلا إذا تضمن الحكم شرحا يفيد انه معجل النفاذ   وباعتقادي أن  ذا الأمر 

نطوي على تجا ل وتعطيل لنص القانون بدون مبرر ... والنوع الثاني من ي

الأحكام المتصفة بالنفاذ المعجل ما يخضع لتقدير المحكمة المصدرة ل.ه أو يحقق 

بعض الشروط التي أوجب القانون توافر ا لي تقرر المحكمة إضفاء صفة النفاذ 

على إقرار المحكوم عليه المعجل على الحكم الصادر عن ا ... لأن يصدر بناء 

بصحة الدعو  أو يكون تنفيذا لحكم مكتسب الدرجة القطعية وتتمثل  ذه الحالة 

في الدعاو  العقارية عندما يحصل المدعي على حكم مكتسب الدرجة القطعية 

بتثبيت البيع وتسجيل الملكية على اسمه في قيود السجل العقاري ثم يتقدم 

ئي القطعي بدعو  بطلب التسليم أو أن يحصل استنادا إلى ذلف الحكم القضا

الدائن على حكم بإلزام مدينه بالدين ثم يتقدم بدعو  بطلب الفائدة القانونية ... 

ففي  ذه الحالات يمكن للمحكمة أن تقرر النفاذ المعجل لحكم ا بالتسليم أو 

تبر من بالفائدة ... ومما تجدر الإشارة إليه أن الدعو  بطلب تسليم العقار لا تع

 .الدعاو  العينية العقارية ... 

لما أجاز النص القانوني الحكم بالنفاذ المعجل إذا لانت الدعو  مؤيدة بسند 

ن تستند الدعو  إلى العقد العقاري الموثق لد  أرسمي لم يطعن فيه بالتزوير ل
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أمانة السجل العقاري والمنطوي على نقل الملكية وتسجيل ا على اسم المدعي 

د السجل العقاري والذي يطلب الحكم ل.ه بالتسليم سندا لذلف العقد الرسمي في قيو

  و ذه الأحكام يجب أن تتضمن فقرة حكمية تقضي بإضفاء صفة النفاذ المعجل 

علي ا أو على إحد  فقرات ا لكي يتمكن المحكوم ل.ه من إيداع ا دائرة التنفيذ 

 قبل التساب ا الدرجة القطعية .

بالنسبة للأحكام المتصفة بالنفاذ المعجل يدور حول ما إذا لانت ولا يزال الجدل 

تخضع للتبليغ أو لتبليغ الإخطار التنفيذي قبل المباشرة بالإجراءات التنفيذية أم 

أن ا تنفذ دون حاجة للتبليغ وقد تضار  الاجت اد القضائي حول  ذا الأمر رغم 

وجود العجلة الزائدة أو أصول محالمات نصت على انه في حالة  287أن المادة 

خشية من ترتب ضرر يجوز أن يباشر رئيس التنفيذ الإجراءات فورا ثم يجري 

إبلاغ المنفذ عليه بما تم من إجراءات في غيابه وبالتالي فان ما قررته  ذه 

المادة باعتقادي واجب التطبيق حين يتعلق التنفيذ بقرار أو بحكم متصف بالنفاذ 

فاذ المعجل يحقق الشروط التي نصت علي ا المادة المعجل لان الحكم بالن

المذلورة لما وانه تقدير من محكمة الموضوع لوجود حالة من العجلة الزائدة 

أو أن تأخير التنفيذ يخشى علي ا من فوات الوقت توجب الحكم بالنفاذ المعجل 

و ذا التقدير ملزم لرئيس التنفيذ قانونا لونه من يلحق ضررا بالمحكوم له   

 الواجب عليه تنفيذ الأحكام القضائية وفق منطوق ا. 

 ونشير فيما يلي إلى ما استقر عليه الاجت اد القضائي :

 .. المحكوم عليه . إخطاريجب  للتنفيذكان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه فإنه عندما يطرح   إذا -} 
فلا بد قبل  فوراالسير في التنفيذ  أو الإخطارميعاد  صيقرر نق أنالتنفيذ في المواد المستعجلة  لرئيسكان يجوز   إذا -

 .{  أصول 287 المادةرئيس التنفيذ قرارا يتفق وحكم  إصدارالتنفيذ من  إجراءاتالشروع في 
 فحةص 1986لعام المحامون المنشور في مجلة   15/4/1986تاريخ  192 ساسأ 131ار  كمة النقض رقم )قر 

815 . ) 

من دراسة  ذا الاجت اد يتضح أن الاجت اد القضائي لم يتخذ موقفا واضحا و 

إنما ترك الأمر لتقديرات رئيس التنفيذ وذلف حين نص في الفقرة الأولى على 

ف إبلاغ الإخطار التنفيذي ونص في الفقرة الثانية على أن رئيس التنفيذ يمل

مباشرة الإجراءات قبل توجيه الإخطار إلا انه يتوجب عليه إصدار قرار بمباشرة 

تلف الإجراءات بناء على طلب المحكوم له وعدم إصدار ذلف القرار يؤدي إلى 
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أما في الواقع العملي فنجد بعض الدوائر تأخذ بمبدأ توجيه  ..بطلان الإجراءات .

.  فيذ فورا ثم توجيه الإخطار فيما بعد الإخطار قبل التنفيذ والبعض يباشر التن

 : ونستعرض فيما يلي ما ذ ب إليه الاجت اد القضائي حول النفاذ المعجل
 .{القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن إعطاء}
وفي   1968لعام  67فحة مجلة المحامون صالمنشور في  4/6/1968تاريخ  73أساس  75استئناف دمشق رقم قرار ) 

 .(433الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى متصفة بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ }
 .{عجل بقوة القانون ولا حاجة لذكر ذلك بالقرارالم
كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ المنشور في   20/10/1991تاريخ  925أساس  875استئناف دمشق رقم قرار )

 .(435الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
الكاذبة لا يلزم المحكمة باستئخار الدعوى المنظورة أمامها لأن ذلك في حال ثبوته ـ تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين } 
 ون مناله إعادة المحاكمة ولا تأثير في ذلك على الدعوى الراهنة.كي

 .{ـ إذا كان الحكم سيغدو مبرما في الاستئناف فلا حاجة لتشميله بصيغة النفاذ المعجل حسب للب الطاعن استئنافا
العــدد  1994المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام 24/2/1993تاريــخ  1074 أســاس 74 الــنقض رقــم)قــرار  كمــة 

1-2. ) 
إن وجيبة التبليـغ قبـل التنفيـذ تشـمل جميـع الأحكـام القاضـية بإلـزام باسـتثناء الأحكـام الصـلحية مـع ملاحظـة أن الأحكـام } 

إن الأحكام التي تصدر عن  كمة النقض عندما تقضـي بـرفض المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها,ـ 
الطعـــن دون أن تبـــت في الأســـاس لا تحتـــاج إلى تبليـــغ إذ يكتفـــى بتبليـــغ الحكـــم الاســـتئنافي أمـــا إذا نقضـــت الحكـــم وبتـــت في 

 .{الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها
لعــــام  2و ج 1العامــــة لمحكمــــة الــــنقض ـ مجلــــة القــــانون جقــــرارات الهيئــــة  2/4/1977تاريــــخ  23)هيئــــة عامــــة قــــرار 

1993). 

ـ إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكـام القاضـية بإلـزام باسـتثناء الأحكـام الصـلحية مـع ملاحظـة أن الأحكـام } 
 المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.

ه الــنقض عنــدما تقضــي بــرفض الطعــن دون أن تبــت في الأســاس لا تحتــاج إلى تبليــغ إذ ـــ إن الأحكــام الــتي تصــدر عــن  كمــ
 .{يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلابد عندئذ أن يصار إلى تبليغ حكمها

 .(39 قاعدة 1980لعام  8إلى  5، الأعداد  مجلة القانون 2/4/1977تاريخ  23)هيئة عامة قرار 

والمبدأ المطبق في معرض تنفيذ الأحكام القضائية انه من الواجب تنفيذ ا 

وفق منطوق ا وان رئيس التنفيذ لا يملف تفسير الحكم أو وقف تنفيذه أو منح 

 المحكوم عليه م لة للحصول على قرار بوقف التنفيذ :

 بوقف التنفيذ .يملك الحق في منك مهلة للاستحصال على قرار  رئيس التنفيذ لا -}
 . {بإفادة على جريدة التنفيذ  إدلائه الغاية من الإخطار التنفيذي تتحقق بحضور الموجه إليه الإخطار و -
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لعام المحامون المنشور في مجلة  11/11/1986تاريخ  441 ساس أ 419 ار  كمة استئناف دمشق رقم)قر 
 ( .438فحة ص 1987

التي تصدر عن اللجان المشكلة وفقا لما أعطى القانون النافذ للقرارات 

لأحكامه منزلة القرارات القضائية التي تقبل التنفيذ لد  دائرة التنفيذ المختصة 

أسوة بالأحكام القضائية   ونذلر من تلف القرارات ما يصدر عن لجنة تسريح 

العمال خاصة وان قرارات لجنة تسريح العمال  تصدر قابلة للاستئناف أمام 

ناف المنطقة ولذلف جداول الأجور التي أناط ب ا القانون تنايم ا محكمة استئ

 ف ي تقبل الاعتراض أمام تلف اللجنة :

} إن جداول الأجور الصادرة عن لجنة قضايا تسريك العمال قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما إذا رفض 
( وقد اعتبرها المشرع من الأوراق التي يعطيها 1962ام لع /49صاحب العمل دفع الأجور )المرسوم التشريعي رقم /

 القانون قوة التنفيذ. وأن الاعتراض على تلك الجداول يكون أمام لجان قضايا التسريك حصراً{.
مجلة المحامون العددان امامس والسادس ـ أيار،  1992لعام  326أساس رقم  23/1/1992تاريخ  11)قرار رقم 
 .(1993حزيران 

تبر قانون أصول المحالمات الأحكام الجزائية المنطوية على الحكم لما اع 

 273للمدعي الشخصي بالتعويض من السندات التنفيذية المشمولة بأحكام المادة 

أصول محالمات إلا انه اشترط أن تكون مكتسبة الدرجة القطعية و ذا ما نصت 

 لمدنية:من قانون أصول المحالمات ا 289من المادة  /2عليه الفقرة /

 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبك مبرمة{. 2} 

 لما استقر الاجت اد القضائي على :

الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئة لا } 
 .{اكتسابه الدرجة القطعيةينفذ إلا بعد 

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  27/3/1991تاريخ  127أساس  297)قرار استئناف دمشق رقم  
 .(437ـ  436الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

يخضع للتبليغات المنصوص عليها في قانون أصول الحكم بالتعويضات الشخصية الصادر عن المحكمة الجزائية لا }
 .{المحاكمات

كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب المنشور في   24/11/1955تاريخ  95أساس  89رقم استئناف حلب قرار )
 .(435ـ  434الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

الغيابية الصادرة عن القضاء الجزائي والتي  ويثور الجدل عمليا حول الأحكام

يجري إبلاغ ا مثلا إلى المحكوم عليه بطريق الإلصاق أو بالواسطة ويجري 
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الشرت علي ا بأن ا قد التسبت الدرجة القطعية   رغم أن ا تقبل الاعتراض من 

قبل المحكوم عليه ورغم أن اعتراضه في  ذه الحالة غير محدد تقديمه بفترة 

عينة إذ أن الأحكام الغيابية التي لا يجري إبلاغ ا إلى المحكوم عليه زمنية م

بالذات تبقى مدة الاعتراض علي ا مفتوحة إلى أن يلقى القبض على المحكوم 

عليه أو يتبلغ ا بالذات ... وباعتقادي أن للمة القطعية تعني عدم خضوع القرار 

ة وان مجرد الطعن الجزائي لأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا خاص

بالقرار الجزائي يوقف تنفيذه و ذا المبدأ يسري على العقوبة والحقوق 

 .الشخصية المحكوم ب ا 

 وعلى  ذا استقر الاجت اد القضائي :
} القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصية لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن 

أصول  345أصول مدنية و 289ام الجزائية فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترنًا به بقوة القانون عملًا بالمواد بالأحك
 جزائية{.

سجلات الاستئناف و قرار استئناف  26/10/1991تاريخ  911أساس  852)قرار  كمة استئناف دمشق رقم 
كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ الجزء الرابع ـ   المنشورين في 1991/  2/  28تاريخ  254أساس  185دمشق رقم 
 (.435الصفحة  1995الطبعة الثانية 

 - : ئلسادئت ئلرسمية 

و أما السندات الرسمية التي تقبل التنفيذ لد  دائرة التنفيذ فقد تضار  

الاجت اد القضائي حول ا حيث ذ ب الاجت اد القضائي في بعض الأحيان إلى 

من ج ة رسمية قابل للتنفيذ لد  دائرة التنفيذ حين اعتبار أن لل سند موثق 

اعتبر سند الأمانة الموثق لد  لاتب العدل بمثابة السند الرسمي القابل للتنفيذ 

لد  دائرة التنفيذ مباشرة ويعامل لالأحكام القضائية وانه لا يوقف تنفيذه إلا قرار 

لاستئناف من المحكمة المختصة يصدر ب ذا الخصو  لما اعتبرت محكمة ا

الناررة بالقضايا التنفيذية في بداية الثمانينات أن عقد الاستثمار المتعلق بمحل 

تجاري والموثق لد  الكاتب العدل من السندات الرسمي التي تنفذ لالأحكام 

القضائية واستندت إليه في إن اء عملية الاستثمار وتسليم المتجر المستثمر إلى 

ى اعتبار أن السندات الرسمية القابلة للتنفيذ لد  مالكه ... ثم عاد الاجت اد إل

دائرة التنفيذ  ي سندات الدين المنامة رأسا لد  الكاتب العدل فقط عملا 

 وتعديلاته : 1961لعام  54من قانون الكاتب العدل رقم  20بصراحة نص المادة 
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 أةا صالحة للتنفيذبالعدل على أن يذكر بذيلها } يعطى لذوي العلاقة الصورة الأصلية من إسناد الدين التي ينظمها الكاتب 
المشار إليه. أما الصور الأخـرى الـتي تعطـى لهـم عنـد للـبهم فيـذكر في ذيلهـا  54من القانون رقم  31وفاقاً لأحكام المادة 

 أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها{.

 وعملا بما استقر عليه لاجت اد القضائي : 

إجراءات تنفيذه إلا  متابعة)المنظم( من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن  دينال} إن سند 
بموجب قـرار قضـائي بوقـف التنفيـذ. وأمـا سـند الـدين )الموثـق( مـن قبـل الكاتـب العـدل فـإن دائـرة التنفيـذ تكـف عـن متابعـة 

 الدين{ . انقضاءلمنازعة قضائية تقوم مثلًا على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب  تعرضهالإجراءات في حالة 

وفي  1975 لعام  199مجلة المحامون ص 1975/  2/  16تاريخ  26أساس تنفيذي  31)استئناف دمشق رقم  
ـ  296الصـفحة  1995 الثانيـةة أصول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـ تقنين)كتاب 
297) 

واعتبر غير ا من الأوراق الموثقة لد  الكاتب العدل تخرج عن لون ا من 

 السندات الرسمية الجائز تنفيذ ا ب ذه الطريقة :

 بالكتابة . الثابتةمن الكاتب بالعدل ليست سندات صالحة للتنفيذ الجبري وتعامل معاملة الديون  الموثقةالأمانة  سندات}
 ضده خلال المدة القانونية وإنكاره الدين يوجب إعادة السندات لطالب التنفيذ{. المنفذ حضور
أصــول المحاكمــات ـ  تقنــينكتــاب المنشــور في   16/2/1991تاريــخ  256أســاس  118اســتئناف دمشــق رقــم قــرار ) 

  .(295ـ  289الصفحة  1995 الثانيةأديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة 

 { .تنفيذياً بالعدل هو رخصة بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً  الكاتبالدين الموثق من  سند} 

ــــخ  1030أســــاس  1004اســــتئناف دمشــــق رقــــم قــــرار )  أصــــول  تقنــــينكتــــاب المنشــــور في   31/12/1991تاري
 .(299الصفحة  1995 الثانيةالمحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة 

لما ذ ب الاجت اد القضائي إلى اعتبار صف المصالحة المثبت على ضبط 

المحالمة سندا رسميا يقبل التنفيذ لد  دائرة التنفيذ إذا حمل توقيع أطراف 

 : قضائي بتثبيت الصلحالقضية وحتى لو لم يصدر حكم 

 علـى بالتصـديق حكـم إصدار إلى حاجة بغير التنفيذي السند قوة لـه الجلسة  ضر في  تواه والمثبت المكتوب الاتفاق إن} 
 {.الاتفاق

 ( .دمشق استئناف  كمة سجلات 1991/  10/  16 تاريخ 893 أساس 827 رقم دمشق استئناف)

 المحاكمة وثائق رسمية{. ضبوط اعتبر القانون إن}  

المنشـور في مجلـة القـانون  27/6/1995تاريـخ  1995لعـام  601أسـاس مخاصـمة  467رقم  النقض)قرار  كمة 
 ( .503صفحة   1995 لعام

لحكم المـادة  لبقاً المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة  إلىأن يطلبوا  للخصوم} 
 {.الرسميأصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة العقد  137
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لعــــام  817فحة مجلــــة المحــــامون صــــالمنشــــور في  3/2/1986تاريــــخ  72أســــاس  38اســــتئناف دمشــــق رقــــم قــــرار ) 
1986). 

 ينعقـدالـتي يبرمهـا الألـراف لـذلك فـإن وقـوع أي نـزاع بـين الألـراف حـول ذلـك العقـد إ ـا  العقـودالصلك كغـيره مـن  عقد} 
 ذلك يتجاوز صلاحياته القانونية . لأنالاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد 

. ومـن   فإنـه الأحكـاميـة صـفة مـن صـفات بالتصديق على المصالحة لا يسبغ على شروط العقـد الموضـوعية أ القاضي الحكم
لالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة لالما أنه  يكلفعند الاختلاف على شروط عقد الصلك يتعين على رئيس التنفيذ أن 

 ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي{.
لعـام  818فحة ص المحامونمجلة المنشور في  31/10/1982تاريخ  267أساس  270استئناف دمشق رقم قرار )

الصـفحة  1995 الثانيـةأصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة  تقنينكتاب وفي  1982
 .(292ـ  291ـ  290

لما اعتبر القانون عقود الر ن التي تنام لد  السجل العقاري أو لد  دوائر 

قضائية  وعلى  ذا استقر النقل البري من السندات الرسمية التي تنفذ لالأحكام ال

 الاجت اد القضائي : 

 } إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى{ .
وفي  1955لعــام  138المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  28/11/1954تاريــخ  455)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

ـ  284الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 
285.) 

قف تنفيذ ا إلا لما استقر الاجت اد القضائي على أن السندات الرسمية لا يو

 بقرار من المحكمة المختصة : 

 .{لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بوقف هذا التنفيذ  يوقف تنفيذه ما السند الرسمي لا } 
 1987لعـــام المحـــامون المنشـــور في مجلـــة  11/10/1986تاريـــخ  407ســـاس أ 362 ار  كمـــة الـــنقض رقـــم )قـــر 
 ( .441 فحة ص

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ لالأحكام ما ية وباعتقادي أن المبدأ في تحديد 

من  /6و  5القضائية لد  دائرة التنفيذ يكون بالرجوع إلى أحكام المادتين  /

 قانون البينات :
 بينات :  /5} المادة /

لبقاً للقواعد القانونية وفي حدود الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة   ـ 1
 سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن  ـ  2
 بصمات أصابعهم{.يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بختامهم أو ب



 28 

 بينات:  /6} المادة /
تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حـدود مهمتـه  ـ  1

 ، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونًا.
 الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.أما ما ورد على لسان ذوي  ـ  2
 وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها{. ـ  3

بينات قد حددت ما  /5ومن دراسة المادتين المذلورتين سابقا نجد أن المادة /

قد فرقت  /6ندا رسميا من وج ة نار القانون   في حين أن المادة / و المعتبر س

ما بين السندات الرسمية من حيث حجيت ا   حيث اعتبرت أن الأفعال التي يقوم 

ب ا المورف العام ذات حجية مطلقة ولا يجوز الادعاء إلا بتزوير ا   واعتبرت 

بر صحيحا حتى يقوم أن ما تلقاه المورف العام من معلومات من ذوي الشأن يعت

الدليل على خلافه   أي أن تلف المعلومات لا تتمتع بالحجية المطلقة ومن الجائز 

 إثبات وتقديم الدليل على خلاف ما جاء في ا .

وانطلاقا من  ذا المبدأ ... ومن المبدأ المتمثل بان رئيس التنفيذ لا يملف البحث 

الم الأساس   وانطلاقا من في الدفوع الموضوعية وان  ذا الأمر متروك لمح

مبدأ عدم جواز تعطيل أحكام القانون ... فباعتقادي أن السندات الرسمية التي 

أصول محالمات والتي تنفذ لالأحكام القضائية  273تعتبر مشمولة بأحكام المادة 

والتي لا يجوز وقف تنفيذ ا إلا بقرار من المحكمة المختصة  ي السندات التي 

قام ب ا المورف العام أثناء ممارسته م ام وريفته أو تمت  تنطوي على أعمال

بحضوره وفي حدود الصلاحيات المخولة ل.ه قانونا أي السندات التي لا تقبل 

إثبات عكس ما جاء في ا ولا يجوز الادعاء بشأن ا إلا بالتزوير   و أما السندات 

التي تعتبر التي تنطوي على معلومات تلقا ا المورف العام من ذوي الشأن و

صحيحة حتى يقوم الدليل على خلاف ا ف ي لا تقبل التنفيذ لالأحكام القضائية لد  

دائرة التنفيذ و إنما تخضع للأحكام المقررة لتحصيل الديون الثابتة بالكتابة وفقا 

وما بعد ا أصول محالمات   وذلف لي لا يحرم من حرر ا و  468لأحكام المادة 

بات خلاف ما جاء في ا لون رئيس التنفيذ ليس المرجع وقع علي ا من حقه في إث

المخول قانونا للبحث في تفاضل الأدلة و إنما يعود  ذا الأمر لمحكمة الموضوع 

  لما قد تا ر في الواقع العملي حالات لا يملف رئيس التنفيذ التصدي ل ا لما لا 

بينات أن  /6يملف تعطيل نص القانون إذ اعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة /

الأوراق السرية المراد ب ا تعديل السندات الرسمية محصور مفعول ا ما بين 
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أطراف ا   وبالتالي فان تلف الأوراق معتبرة قانونا بين أطراف ا فإذا أبرزت أمام 

محكمة الموضوع وجب الأخذ ب ا   وإذا أنكر من قام بتحرير ا التوقيع المنسو  

ملف إجراء الخبرة للتحقق من صحة التوقيع وإذا إليه   فان محكمة الموضوع ت

تبين ل ا ذلف أعملت حجيت ا لاملة   أما إذا أبرزت تلف الأوراق إلى رئيس التنفيذ 

و أنكر محرر ا التوقيع المنسو  إليه فان رئيس التنفيذ لا يملف إجراء الخبرة 

ياه للتحقق من صحة التوقيع وبالتالي يفقد صاحب تلف الورقة حقا منحه إ

القانون و يصبح من المتوجب عليه مراجعة القضاء المختص للحصول على 

قرار وقف تنفيذ وقد لا يتمكن من ذلف خلال الفترة الزمنية القصيرة المقررة 

أيام ...  الأمر الذي يؤلد وجو  عدم اعتبار السندات التي  /5للإخطار التنفيذي /

ذوي الشأن وتقبل قانونا تنطوي على معلومات تلقا ا المورف الرسمي من 

إثبات خلاف ما جاء في ا من قبيل السندات الرسمية التي تنفذ لالأحكام القضائية 

لد  دائرة التنفيذ   وباعتقادي أن الاجت اد القضائي اخذ ب ذا المبدأ  حين اعتبر 

صكوك الزواج لج ة الم ر من قبيل الديون الثابتة بالكتابة وليست من قبيل 

مية التي تنفذ لالأحكام القضائية لان الم ر المحدد في ا معلومات السندات الرس

 تلقا ا المورف الرسمي من ذوي الشأن :

 } إن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة امطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ{ .
 746لمنشور في مجلة القانون صفحة ا 1980/  5/  10تاريخ  2536أساس  104)قرار  كمة النقض رقم 

 (.1980لعام 

 يخرج عن دائرة العقود الرسمية ويعتبر ديناً ثابتاً بالكتابة{ . الزواجالمدون في عقد  المهر} 

أصول المحاكمات ـ أديب  تقنينكتاب المنشور في   7/2/1991تاريخ  288أساس  72استئناف دمشق رقم قرار ) 
 .(294ـ  293الصفحة  1995 الثانيةاستانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة 

 لما أخذت ال يئة العامة لمحكمة النقض ب ذا المبدأ أيضا :

م بها الموظف حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قا –} تكون الأسناد الرسمية ومنها أسناد الكاتب بالعدل 
العام في حدود مهمته ، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونًا ...  أما ما 

 بينات( . 6م 2و1ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه )ف 
لتي يتحقق الكاتب بالعدل من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن ، يجب التفريق بين الأفعال المادية ا

ففي الحالة الأولى )كالإقرار بالبيع( لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير ، أما الحالة الثانية )دفع الثمن وكل ما يرد على لسان 
بالعدل( فإنه من الجائز إقامة الدليل على ما يخالفها دون  البائع أو الموكل والتي لم تقع بينه وبين المشتري بحضور الكاتب

الحاجة إلى الطعن بالتزوير ، ويكون ذهاب المحكمة المختصة إلى اعتبار البيانات الصادرة من ذوي الشأن والتي لم تقع أمام 
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ا يخالفها إلا بالتزوير إ ا ذهاب الكاتب بالعدل كالإقرار الواقع أمامه وإلى أن ذلك من الوثائق الرسمية ولا يجوز الادعاء بم
 مخالف للقانون ويشكل خطأً مهنياً جسيماً{.

 1988كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام   – 5/2/1996تاريخ  19أساس  12)هيئة عامة قرار 
 (. 99ص –الجزء الثاق  –منشورات المكتبة القانونية  – 2001لغاية 

أن السند الموثق لد  الكاتب العدل الذي اعتبره ومما تجدر الإشارة إليه 

الاجت اد القضائي من قبيل الديون الثابتة بالكتابة   وباعتقادي الشخصي   لا 

يقبل إنكار المنفذ عليه لصحة التوقيع المنسو  إليه على ذلف السند ومثل ذلف 

ة و الإنكار لا يجوز الأخذ به أو يصلح وحده سببا لوقف الإجراءات التنفيذي

لتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة ... لان التوقيع المنسو  للمنفذ عليه 

من الأعمال التي تثبت من ا المورف الرسمي وتمت بحضوره وأمامه وبالتالي 

بينات ولا يقبل في ا الادعاء إلا  /6تتمتع بالحجية المطلقة المقررة في المادة /

ص ويتوجب اجت ادا أن توجه الخصومة في بالتزوير أمام المرجع الجزائي المخت

 الدعو  إلى المورف العام الذي وثق السند لي تسمع دعو  التزوير.  

يضاف إلى ذلف أن السند الرسمي يجب أن يستوفي الشرائط الشكلية 

والموضوعية التي رسم ا ل.ه القانون في معرض توثيقه لأن يحتوي على جميع 

 273فر ا فيه لي يعتبر مشمولا بأحكام المادة البيانات التي أوجب القانون توا

أصول محالمات ولي يعامل لحكم قضائي في معرض تنفيذه فإذا فقد السند أحد 

بياناته الأساسية لتوقيع من ينسب إليه ذلف السند أو توقيع المورف الرسمي 

وخاتم الدولة اعتبر ذلف السند معدوما وغير منتج لأي أثر قانوني أو من قبيل 

 يون الثابتة بالكتابة إذا حمل توقيع أصحا  الشأن .الد

لما ويضاف إلى ذلف أمران أساسيان الأول أن يكون العمل الذي يثبته المورف 

في السند الرسمي داخل في م ام وريفته ومن صلاحياته أما إذا قام المورف 

ة العام بتثبيت أمر ضمن سند رسمي لا علاقة ل.ه بم ام وريفته ففي  ذه الحال

يفقد السند صفته لسند رسمي   لأن يقوم أحد مورفي الدولة بتثبيت في محضر 

رسمي عملا تم أمامه لا علاقة ل.ه بالوريفة التي يمارس ا أي بعبارة أدق أن لا 

يكون المورف لد  تثبيت ذلف العمل يمارس الوريفة المسندة إليه فان السند 

لمورف نطاق اختصاصه المكاني لان يفقد قيمته... والأمر الثاني أن لا يتجاوز ا

تجاوز المورف اختصاصه المكاني يفقده صفة المورف العام ويعتبر شخصا 
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عاديا وما يقوم به من أعمال لا يتصف بأنه رسمي أو ذو حجية ... ومثال ذلف أن 

ينتقل الكاتب العدل خارج منطقة عمله ويقوم بتوثيق سند رسمي وقد حصل  ذا 

ل الكاتب العدل بالمزة مرة إلى منطقة البرامكة وقام بتوثيق الأمر عمليا إذ انتق

سند رسمي ولد  إيداع ذلف السند دائرة التنفيذ جر  الطعن بأنه فاقد لشرائطه 

الشكلية ولا يعتبر سندا رسميا لان الكاتب العدل بالمزة عندما انتقل إلى البرامكة 

ة المورف العام   وقد أي إلى خارج نطاق دائرته يعتبر شخصا عاديا ويفقد صف

استجابت دائرة التنفيذ لذلف الدفع واعتبرت السند فاقدا شرائط توثيقه ويخرج 

عن لونه سندا رسميا ولكونه قد حمل توقيع ذوي الشأن عليه يعتبر سندا عاديا 

يعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة ... ولد  إنكار المنفذ عليه لذلف السند فقد 

 472المحكمة المختصة عملا بأحكام المادة  ةلب التنفيذ بمراجعقررت تكليف طا

 أصول محالمات : 

 } إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه{.      

لما يضاف إلى ذلف شرط موضوعي آخر يتمثل في أن لا يكون موضوع السند 

ا مخالفا للآدا  العامة أو للناام العام وعلى فرض أنه جر  تنايم الرسمي أمر

تثبيت سند رسمي مخالف للناام العام لأن ينطوي على  تنايم علاقة قمار أو 

وي على ربا فاحش   رغم أن قانون الكاتب العدل قد نص صراحة على حتدين ي

ين والأنامة انه يتوجب على الكاتب العدل أن يتحقق من موافقة السند للقوان

 من قانون الكاتب العدل على : /1حيث نصت المادة /  وعدم مخالفته للناام العام 

المشار إليه.  54من القانون رقم  13، عملًا بالمادة  } يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون
فان رئيس التنفيذ  ... {. المخالفة للنظام العام أو الآداب العامةولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الإسناد والعقود 

السند وان يعتبره خارجا عن تطبيق ذلف } باعتقادي{ يملف أن يرفض تنفيذ 

 أصول محالمات. 273أحكام المادة 

- ئلأمكام ئلأجابية : 

 من قانون أصول المحالمات على : 306نصت المادة 
 يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه. الأحكام الصادرة في بلد أجنبي

 ولان الاجت اد القضائي قد استقر على :
} إن أحكام المحكمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقـة بالنظـام 

 كره في بحث إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ{.، مما لم يرد ذ  العام
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وفي كتــاب تقنــين 1957لعــام  239المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  21/2/1957تاريــخ  93)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 (.516الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ون السويسـري في مقالعـة بـرن يجيـز تنفيـذ الأحكـام السـورية بـدون شـرط، فعمـلًا بمبـدأ المقابلـة تنفـذ الأحكـام } لما كان القـان
 أصول{. 308السويسرية في سورية، إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 

 1971لعــام  296المنشـور في مجلــة المحـامون صــفحة  31/7/1971تاريــخ  203أسـاس  717)قـرار  كمــة الـنقض رقــم  
ـ  516الصـفحة  1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة 

517.) 

}إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الولنية لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجودة داخل الدولة التي 
اكمهـا لـذلك لا بـد مـن إعطـاء صـيغة التنفيـذ للحكـم الصـادر عـن غـير المحـاكم الولنيـة مـن صدر حكم شهر الإفـلاس عـن  

أجل تنفيذه في سورية وان إعطاء صيغة التنفيـذ لهـذا الحكـم لا يعـني وحـدة التفليسـة ولا بـد مـن إقامـة تفليسـة جديـدة داخـل 
 القطر{.

وفي كتـاب تقنـين  1979لعام  651القانون صفحة المنشور في مجلة  31/3/1979تاريخ  488)قرار  كمة النقض رقم  
 (.518ـ  517الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 يتضح :المستقر حوله ومن الرجوع إلى  ذا النص والاجت اد القضائي 

ائي يقصفد منفه مفنح . أن الساء الحكفم الأجنبفي صفيغة التنفيفذ  فو إجفراء قضف (1

عففن بنففاء علففى القففرار الصففادر صففبح الحكففم الأجنبففي قففوة تنفيذيففة فففي سففوريا في

ب ففذا الصففدد قففابلاف للتنفيففذ الجبففري ضففمن أراضففي الجم وريففة المحففالم الوطنيففة 

 العربية السورية لالأحكام الصادرة عن المحالم الوطنية.

بلففد آخففر غيففر البلففد الففذي والأصففل أن الحكففم الأجنبففي لا ينفففذ بقففوة القففانون فففي 

و ذا ما فر مفن مافا ر اسفتقلال الدولفة وسفيادت ا بحيفث لا ينففذ ففي    صدر فيه

 ذا فضلاف عن أن تحقيفق العدالفة علفى    ن دولة أجنبيةعأراضي ا أي حكم صادر 

الوجففه الألمففل يقتضففي مففن المحففالم الوطنيففة التحقففق والتثبففت مففن خلففو أي سففند 

و رية أو من مخالفة للناام العام التفي تعفوق تنفيفذ تنفيذي أجنبي من العيو  الج

مثيله في سفورية ولفو لفان  فذا السفند التنفيفذي قفابلاف للتنفيفذ الجبفري ففي الدولفة 

 الأجنبية.

وقد رأ  المشرع توفير الوقت والج د والالتففاء بمراجعفة الحكفم الأجنبفي قبفل 

طلفب السفاء أي أن  تنفيذه دون حاجفة إلفى رففع دعفو  جديفدة بفالحق الثابفت فيفه

قاصر على التحقق من الشروط الشكلية التفي رافقفت الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ 

صدور الحكم والتحقق من عدم مخالفته للناام العام في سورية دون التطرق إلفى 

 .أو البحث فيه موضوع النزاع
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 شروط الساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ و ي:أصول  306( . وتقرر المادة 2

تنفيفذ ب مفا يتعلفق . الرجوع إلى قانون البلد الأجنبفي الفذي صفدر فيفه الحكفم في آ

البلفد مفن غيفر الاعتفداد  لففالأحكام الأجنبية وإلى ليفية تطبيقه فعلاف أمفام محفالم ذ

بآراء الفق اء إذا لانت  ذه الآراء مجرد أمنيات من جانب م لم تتحقق بعد بإصدار 

 قانون ب ا.

علفى بالمثل ل ماعير التدأن يكون تقد مبدأ التعامل بالمثل والتحقق من وجو.   

أساس القوة التنفيذية التي تمنح ا المحفالم الأجنبيفة للحكفم الصفادر عفن المحفالم 

السورية بصرف النار عن الإجراءات الشكلية التي تتبع ا تلفف المحفالم الأجنبيفة 

الأجنبيفففة التفففي تحفففدد ففففلا يعتفففد بفففالإجراءات التنايميفففة التفففي تقرر فففا النصفففو  

المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ أو تحدد الإجفراءات الواجبفة الاتبفاع ففي 

  ذا الصدد.

فإذا لان القانون الأجنبي لا يجيفز تنفيفذ الحكفم السفوري علفى الإطفلاق ويوجفب 

على صاحب الحق رفع دعو  جديدة به أو لان يجيز تنفيفذه بعفد اسفتيفاء شفروط 

الحكم من قبل المحكمة الأجنبية من حيث الشفكل أو الموضفوع أو  معينة لمراجعة

 أي قيد آخر وجبت معاملة الحكم الأجنبي نفس المعاملة في سورية.

وصدور الحكم بالتنفيذ من محكمة استئنافية في البلد الأجنبي بدلاف من المحكمة 

لمعاملفة البدائية لما  و الأمر في سورية لا يغيفر مفن الأمفر شفيء ويعتبفر شفرط ا

 ذا وان شرط المعاملة بالمثل ليس مفن شفأنه أن يعففي الحكفم ..  بالمثل متوافراف .

وعلى  ذا الأساس    الأجنبي من الخضوع إلى وجو  توافر الشروط الشكلية فيه

لو لان القانون الأجنبي يجيز تنفيذ الحكم السوري دون اتخاذ أي إجفراء ففإن  فذا 

الإجففراءات المقففررة فففي القففانون السففوري لأن الأمففر لا يففؤثر علففى وجففو  اتبففاع 

الغايفة مفن إقفرار الشفارع للشفروط الشفكلية  في الحففار علفى اختصفا  المحففالم 

 السورية والناام العام والآدا  في سورية.

لففة بالمثففل(  ففي بففالنار إلففى الدولففة التففي أصففدرت ماعوالعبففرة فففي تقففدير  الم

لنافر عفن تعفدد المحكفوم علفي م محالم ا الحكم المراد تنفيذه ففي سفورية بغفض ا

ولون بعض م ينتمي إلى جنسيات دول مختلفة لا تأخذ بالمبدأ المذلور والم م أن 

 يأخذ ب ا بلد المحكمة التي أصدرت الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن  ناك بلفدان لا يجفوز تنفيفذ أحكام فا ففي سفوريا إمفا لأن 

 ود معا دة دولية ب فذا الخصفو  ذه البلدان لا تنفذ الأحكام السورية أو لعدم وج
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ومن فا الحكفم الصفادر عففن المملكفة المتحفدة غيفر قابففل للتنفيفذ ففي سفورية لعففدم   

  حيفث أن الحكفم الأجنبفي في فا يعفد دلفيلاف مفن أدلفة  الأخذ بقاعفدة المعاملفة بالمثفل

الثبوت في الدعو  التي تقام لد  المحفالم البريطانيفة  لتفا  وزارة العفدل تفاريخ 

11  /3 / 1964.) 

 1955/  12/  27تففاريخ  155( .  ففذا وقففد صففدر المرسففوم التشففريعي رقففم ج

   بالتصديق على اتفاقية تنفيفذ الأحكفام التفي أقر فا مجلفس جامعفة الفدول العربيفة

تففاريخ  148لمففا أن  نففاك اتفاقيففة قضففائية مففع لبنففان صففدق علي ففا بالقففانون رقففم 

درة فففففي إحففففد  الففففدولتين تجيففففز تنفيففففذ الأحكففففام القضففففائية الصففففا 7/11/1951

   المتعاقفففدتين والمكتسفففبة قفففوة القضفففية المقضفففية ففففي أراضفففى الدولفففة الأخفففر 

 .1954 /15/1تاريخ  29واتفاقية مع الأردن جر  تصديق ا  بالقانون رقم 

لما يجدر ملاحاة أن القانون السوري باعتماده مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر أنفه 

لا يجففوز التعففرض فففن سففورية ودولففة أخففر  فففي حالففة وجففود معاملففة بالمثففل بففي

 308وإنما التثبت من توافر الشروط المنصفو  عن فا ففي المفادة نزاع لأساس ال

 من قانون أصول المحالمات المدنية.

 من قانون أصول المحالمات على : 307نصت المادة 

 دائرتها.يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في 

واستنادا إلى  ذا النص يتضح أن طلب الساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيفذ ففي 

سورية تختص للنار فيه اختصاصا نوعيا محالم البداية المدنية وان ذلفف الطلفب 

يقدم  على شكل دعفو  يفتفرض أن يتفوافر ففي اسفتدعاء ا الشفروط المقفررة ففي 

اسفم المفدعي وعنوانفه من قانون أصول المحالمفات مفن بيفان  95و  94المادتين 

واسم الوليل الذي يمثله ورقم ولالته والج فة التفي تولفت التصفديق علي فا وبيفان 

اسففم المففدعى عليففه وعنوانففه و إبففراز صففورة مصففدقة عففن الحكففم الأجنبففي المففراد 

الساءه صيغة التنفيذ ولتا  من البعثة الدبلوماسية العائدة للدولة التي صدر في ا 

حكففام الصففادرة عففن المحففالم السففورية قابلففة لإعطائ ففا ذلففف الحكففم يتضففمن أن الأ

صيغة التنفيذ في الدولة التي صدر في ا الحكم الأجنبي وان ذلف الحكم قابل للتنفيذ 

فففي الدولففة التففي صففدر في ففا   وتطبففق علففى  ففذه الففدعو  إجففراءات شففبيه بتلففف 

 المقففررة فففي دعففو  السففاء أحكففام المحكمففين صففيغة التنفيففذ وتختلففف عن ففا بففان

الطلب يقدم إلى محكمة البداية المدنية لمحكمة موضوع وليس إلى قاضي الأمور 

المستعجلة   ويقتصر دور محكمفة البدايفة علفى التحقفق مفن أن الحكفم الأجنبفي لا 

يخففالف الناففام العففام أو الآدا  العامففة فففي سففورية وان الإجففراءات المقففررة فففي 

حضففور الطففرفين أو إبلاغ مففا الدولففة التففي صففدر في ففا قففد اتبعففت لاملففة مففن حيففث 

حسففب الأصففول }إذا لففان الحكففم صففدر غيابيففا بالنسففبة لأحففد ما { وان لففلا من مففا 
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أتيحت لف.ه الفرصفة لتقفديم دفوعفه و أدلتفه وان الحكفم مسفتوف للشفروط الشفكلية 

لإصففدار الأحكففام المقففررة فففي الدولففة التففي صففدر في ففا . وتجففدر الإشففارة إلففى أن 

الأحكففام الأجنبيففة المتعلقففة بففالطلاق بففين زوجففين  القضففاء السففوري رفففض السففاء

أحد ما سوري وذلفف لج فة توزيفع أموال مفا مناصففة لمفا  فو عليفه القفانون ففي 

الدول التفي تتبفع ففي أحوال فا الشخصفية القفانون المفدني حيفث اعتبفر ذلفف الحكفم 

 مخالفا للناام العام في سورية لج ة قسمة أموال الزوجين ... .

 
 

 

 

 

 نيالفصل الثا

 دائرة التنفيذ المختصة 

 مدنية على :المحالمات الأصول من قانون  274نصت المادة 

دائــرة التنفيــذ المختصــة هــي الــدائرة الــتي توجــد في منطقــة المحكمــة الــتي أصــدرت الحكــم أو الــدائرة الــتي أنشــأت  ـ  1 
 الاسناد في منطقتها.

 أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون مولن المدين  ـ  2

ومن استقراء النص القانوني المذلور سابقا يتضح انه من حيث المبدأ تخفتص 

مكانيففا لتنفيففذ الحكففم القضففائي دائففرة التنفيففذ الموجففودة ضففمن منطقففة المحكمففة 

ة التي المصدرة ل.ه   والمقصود بعبارة المحكمة محكمة الموضوع وليس المحكم

أصدرت الحكم القضائي القطعي و إلا لوجب أن تنففذ جميفع الأحكفام المصفدقة مفن 

محكمة النقض أمام دائرة التنفيذ بدمشق باعتبار فا المنطقفة الموجفودة في فا تلفف 

المحكمة ... وللمة منطقة المحكمة تشمل أيضا محكمفة الاسفتئناف التفي قفد تنافر 

ع ل ففا وفففق قففانون السففلطة القضففائية بالقضففية لففون محكمففة الدرجففة الأولففى تتبفف

ولكون ا أيضا محكمفة موضفوع وقفد يصفدر قرار فا بخفلاف قفرار محكمفة الدرجفة 

الأولى ويقضي بالإلزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بذلف العمل أي يقضي 

بأمر يتطلب تدخل دائرة التنفيذ لتنفيذه جبرا على المحكوم عليه ... فالحكم واجفب 

ذ لففد  دائففرة التنفيففذ الموجففودة ضففمن منطقففة المحكمففة المصففدرة لفف.ه أي التنفيفف

 محكمة الموضوع ... وعلى  ذا استقر الاجت اد القضائي :
 .{الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ} 
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المنشـــور في كتـــاب تقنـــين أصـــول المحاكمـــات ـ أديـــب  12/10/1991تاريـــخ  825أســـاس  810)اســـتئناف دمشـــق رقـــم  
 (.305ـ  304الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

والاختصا  المكاني لدائرة التنفيذ لفيس مفن النافام العفام ففإذا ارتضفى المنففذ 

رة أخففر  فففلا يجففوز لفف.ه بعففد ذلففف التمسففف أو الففدفع بعففدم ضففده اختصففا  دائفف

 هالاختصففا    و ففذا الرضففا يكفففون إمففا صففراحة لففأن يعلفففن المنفففذ ضففده قبولففف

ن يتقفدم المنففذ ضفده بفدفوع موضفوعية أمفام أأو ضمنا ل  اختصا  تلف الدائرة 

 : و ذا ما استقر عليه الاجت اد القضائي ...دائرة التنفيذ غير المختصة 

حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانية وتقدم بدفع في الأساس يتضـمن حصـوله علـى } إذا 
 سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاق{.

أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق  والمنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ 13/3/1967)قرار  كمة استئناف حلب المؤرخ 
 (.303الصفحة  1995لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

والاختصففا  المكففاني لففدائرة التنفيففذ  ففو أشففبه بالاختصففا  المكففاني لمحففالم 

 الأساس ويخضع مبدئيا لذات القواعد : 

يجفوز للخصفوم الاتفففاق علفى مخالففة قواعففد الاختصفا  المحلفي   و ففذا  -{1

لكففل مففن م ولا يجففوز لأي مففن م الففدفع بعففدم الاختصففا  المحلففي    الاتفففاق ملففزم

بالاستناد إلى قواعفد الاختصفا  المحلفي المقفررة قانونفا   ففي القضفية التنفيذيفة 

التففي تسففجل لففد  دائففرة التنفيففذ المتفففق علي ففا } و ففذا الأمففر ينطبففق عمليففا علففى 

 {. أو العادية السندات الرسمية

التنفيذية لد  دائرة غير مختصفة محليفا الفدفع  لا يجوز لمن سجل القضية -{2

بعففدم الاختصففا  المحلففي لان تسففجيله تلففف القضففية يعتبففر قبففولا باختصففا  تلففف 

 الدائرة محليا .

لا يقبل الدفع بعدم الاختصا  المحلي سو  من المنفذ ضده   وبالتالي لا  -{3

كون بمثابة طالفب يجوز لمن تدخل في القضية التنفيذية أن يدلي بذلف الدفع لأنه ي

التنفيذ الذي قبفل بالاختصفا  المحلفي عنفدما تقفدم بطلفب تدخلفه   لمفا تبقفى تلفف 

الدائرة مختصة محليا للنار في الطلبات التي قد يتقدم ب ا المنفذ ضده أمام فا ولا 

 يجوز لطالب التنفيذ الدفع بعدم الاختصا  المحلي للنار في تلف الطلبات . 

أن يبدي الدفع بعدم الاختصا  المحلفي قبفل إبفداء  يجب على المنفذ ضده -{4

الدفوع الموضوعية وإلا سفقط حقفه ففي الإدلاء بفه . لمفا يجفب علفى مفن يسفتأنف 
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قفففرار رئفففيس التنفيفففذ أن يبفففدي الفففدفع بعفففدم الاختصفففا  المحلفففي ففففي اسفففتدعاء 

 الاستئناف قبل أي دفع آخر.

 م اختصاص ا المحلي.لا يجوز لدائرة التنفيذ أن تقرر من تلقاء نفس ا عد -{5

إلا أن الاختصفففا  المحلفففي لفففدائرة التنفيفففذ يختلفففف عفففن الاختصفففا  المحلفففي 

لمحالم الأساس في أن رئيس التنفيذ إذا تبين لف.ه عفدم اختصاصفه مكانيفا لا يملفف 

أن يقفففرر إحالفففة القضفففية إلفففى دائفففرة التنفيفففذ  المختصفففة مكانيفففا   لانتففففاء الفففنص 

إنما يتوجب عليه أن يقرر رد طلب التنفيذ وعلفى القانوني الذي يجيز ل.ه ذلف   و 

  ذا استقر الاجت اد القضائي :

} لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصـاص أن يقـرر إحالـة الملـف إلى الـدائرة المختصـة لأن هـذا الـنص 
 ورد في حالة تقرير المحكمة فقط عدم اختصاصها المحلي{.

لعـام  323المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  29/8/1982في  18أسـاس  24لـب رقـم )قرار  كمة اسـتئناف اد
1982.) 

وقد لحات المادة المذلورة إمكانية التنفيذ خارج الدائرة الواقعفة ضفمن منطقفة 

ن يجفري التنفيفذ ففي مفوطن المنففذ أالمحكمة المصفدرة للقفرار المطلفو  تنفيفذه لف

ضففده أو فففي المكففان الففذي توجففد لفف.ه أمففوال فيففه   وباعتقففادي أن  ففذا الأمففر مففن 

الواجب قصره على السندات الرسمية التي تتضمن الاتفاق مسبقا على اختصا  

دائفففرة تنفيفففذ معينفففة لتنفيفففذ مضفففمون ا ولفففيس الأحكفففام القضفففائية   لان المحكمفففة 

ع في الملف التنفيذي  ي المختصة بتفسفيره ولان لفلا مفن المصدرة للقرار المود

الخصوم قد اتخذ موطنا مختارا أمام تلف المحكمفة ولأن الانابفات القضفائية جفائزة 

قانونففا مففا بففين دوائففر التنفيففذ وبالتففالي يمكففن لففدائرة التنفيففذ التففي تقففع فففي منطقففة 

للتنفيفذ علفى وائر مفن الفدأن تنيفب غير فا لدي ا المحكمة المصدرة للقرار المودع 

مفن  275تكون خارج نطاق دائرت ا عملا بأحكام المفادة والتي أموال للمنفذ ضده 

 قانون أصول المحالمات :
 إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

ين تنفيفذيتين أمفام دائفرتين مختلفتفين لفأن يفودع ويدق الأمر إذا وجدت إضبارت

أحفد المحكففوم ل ففم القففرار دائففرة المحكمففة المصفدرة لفف.ه و يففودع محكففوم لفف.ه آخففر 

نسخة صالحة للتنفيذ دائرة أخر  تكون للمنفذ عليه أموال ضفمن دائرت فا   و نفا 

يفتم تطبق الأصول المقررة لتوحيد الدعاو  إلا انه باعتقادي أن التوحيد يجب أن 
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إلى دائفرة التنفيفذ التفي تقفع ففي دائفرة المحكمفة المصفدرة للقفرار والتفي غالبفا مفا 

يكون المنفذ عليه مقيما ضمن دائرت ا أو قد اتخذ موطنفا مختفارا ففي تلفف الفدائرة 

أو لففم يطعففن باختصاصفف ا المحلففي أثنففاء ناففر الففدعو  التففي صففدر في ففا القففرار 

ن المبدأ الذي يقضي بفان القضفية اللاحقفة المودع ... و ذا المبدأ يعتبر استثناء م

 توحد مع القضية الأسبق إيداعا أو تسجيلا .

وقد ثار الجدل حول صلاحيات الفدائرة المنابفة والتفي تمتفد عمفلا بأحكفام المفادة 

أصول محالمات إلى محكمة الاستئناف التي تقع تلف الدائرة ضمن منطقت فا  240

المنابة تتقيد بمضمون الإنابة ولا يجوز ل ا    وقد استقر الاجت اد على أن الدائرة

 التصدي لأي أمر آخر يخرج عن نطاق تلف الإنابة :

إلا البحث في هذه الإجراءات أما ما سواها فيعـود إلى الـدائرة  ا} إنابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية بإجراءات تنفيذ معينة لا تخوله
 المنيبة{.

لعـــام  308مجلـــة المحـــامون صـــفحة  5/1967 /8تاريـــخ  233أســـاس  131)قـــرار  كمـــة اســـتئناف اللاذقيـــة رقـــم 
1967.) 

،  الإنابـة لريـقالتفويض بسلطته التقديرية عن   يملك لامقرر ولكنه  إجراءلتنفيذ  أخرىدائرة تنفيذ  إنابةلرئيس التنفيذ  -}
 .{من اجل التقدير  تكون من اجل التنفيذ فقط لا الإنابة
لعــــام المحــــامون المنشــــور في مجلــــة  24/11/1986 تاريــــخ 488ســــاس أ 439م رقــــدمشــــق ار  كمــــة اســــتئناف )قــــر 

 ( . 441 فحةص 8719

إلا انه في الواقع العملفي نجفد أن بعفض الفدوائر المنابفة تتصفد  إلفى إجفراءات 

التنفيذ الأخر  التي لا علاقة ل ا بموضوع الإنابة ولذلف بعض محالم الاسفتئناف 

إذ صادفنا صدور قرار عن دائرة اسفتئناف منابفة بفالبيع يقضفي بفرد طلفب التنفيفذ 

 .. ..بكامله وقرار آخر يقضي بعدم الاختصا  

ويدق الأمر إذا عرض موضوع يتعلق بشق منه بموضوع الإنابة ويتعلفق شفق 

ن يقفدم المنففذ عليفه وثيقفة يفدعي بموجب فا بفراءة أآخر بموضوع التنفيذ بكامله ل

ذمته من الدين الجاري التنفيذ لتحصيله والذي تم إنابة دائرة تنفيذ أخر  من أجل 

فففي ... تحصفيلا للفدين المفذلور التنفيذ على أموال لف.ه تقفع ضفمن دائرت فا وذلفف 

 ذه الحالفة لا تملفف الفدائرة المنابفة البحفث ففي حجيفة وأثفر الأوراق التفي يبرز فا 

على إجراءات التنفيذ بكامل ا لأن  فذا الأمفر يخفرج عفن موضفوع الإنابفة ويتعلفق 

بمعاملة التنفيذ الأساسية ... أما ما يثيره المنفذ عليه من دفوع تتعلق بالإجراءات 

ي تقوم ب ا الدائرة  المنابة وتدخل في صفلب موضفوع الإنابفة فتخفتص الفدائرة الت
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المنابففة للبففت بموضففوع ا لمففا تخففتص محكمففة الاسففتئناف التففي تقففع تلففف الففدائرة 

 ضمن منطقت ا بالنار في الطعون المنصبة على تلف الإجراءات .       

ق دائفرة التنفيفذ وتضاربت الآراء في البيوع العقاريفة بفالمزاد العلنفي عفن طريف

دائففرة التنفيففذ  ففي حففول مففن  ففي الففدائرة التففي تصففدر قففرار الإحالففة القطعيففة  ففل 

المففودع لففدي ا القففرار المطففروت للتنفيففذ أم الففدائرة المنابففة وباعتقففادي أن الففدائرة 

المنابة  ي المختصة بإصفدار قفرار الإحالفة القطعيفة علفى مشفتري العقفار بنتيجفة 

راء من إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني و لأنفه يتوجفب المزايدة العلنية لأنه إج

أصفففول  424تثبيفففت ذلفففف القفففرار ففففي ذيفففل ورقفففة المزايفففدة عمفففلا بأحكفففام المفففادة 

 محالمات.

لمففا ثففار الجففدل بالنسففبة للسففندات العاديففة حففول اختصففا  دائففرة التنفيففذ التففي 

دأ إلففى أن ففا لمبففالغ الففواردة في ففا حيففث ذ ففب الاجت ففاد ابتففايتوجففب علي ففا تحصففيل 

الدائرة الموجودة في المكان المحدد للوفاء بالسند أي إذا حرر سند مشروط دفعفه 

 في المختصفة بتحصفيل دائفرة التنفيفذ المفدني بدمشفق في مدينفة دمشفق اعتبفرت 

قيمففة ذلففف السففند ولففو لففان المنفففذ عليففه يقففيم خففارج نطففاق تلففف الففدائرة ... إلا أن 

ى أن دائرة التنفيذ المختصة  ي تلف التي يقع الاجت اد القضائي استقر مؤخرا عل

موطن المنفذ عليه المدين بالسند ضمن دائرت ا ما لم يتضمن السند اتفاقا صريحا 

ه ففي حفال عفدم قيمتف تتفولى تحصفيلأخفر  ما بين طرفيه على تحديد دائرة تنفيفذ 

 رضاء .   االوفاء ب

عفدد مفن المفورفين  ويتولى الإشراف على دائرة التنفيذ قاض أو الثفر يسفاعده

تطلففق علففي م تسففمية مففأمور التنفيففذ الففذين يتولففون الأعمففال الكتابيففة ويمارسففون 

وريفت م تحت إشراف رئفيس التنفيفذ ويقومفون بفإجراءات التنفيفذ الجبفري داخفل 

الففدائرة وخارج ففا ول ففم فففي معففرض ذلففف الاسففتعانة بففالقو  العامففة   ويتففولى 

يكفون الأقفدم رتبفة يسفمى مفدير التنفيفذ    الإشراف علي م لتابيا أحفد م وعفادة مفا

الكتابيفة  نوتكون ل.ه صلاحية مخاطبة الوزارات والإدارات العامة بالنسبة للشؤو

التففي لا تخففرج عففن لون ففا معففاملات إداريففة بحتففة لإرسففال صففورة القففرارات إلففى 

الج ففات المنففاط ب ففا تنفيففذ ا لالسففجل العقففاري ودوائففر النقففل   ومخاطبففة الففدوائر 

 ئية لمستودع المحالم ودائرة المحضرين وغير ا ... .القضا
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والأعمال التي يقوم ب ا مأمور التنفيذ تخضفع لإشفراف رئفيس التنفيفذ المباشفر 

الففذي يملففف تصففحيح مففا شففاب ا مففن خلففل أو حتففى إبطال ففا   وقففد اسففتقر الاجت ففاد 

 القضائي على :

 . {للقانونالتنفيذ خلافا  قام به مأمور إجراء إبطالحق رئيس التنفيذ  من}
المنشـــور في مجلـــة القـــانون لعـــام  19/3/1995تاريـــخ 1995أســـاس مخاصـــمة لعـــام  89)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم  

 .(456صفحة  1995

التنفيذية  الإجراءاتمرجعا للطعن بقرار رئيس التنفيذ يملكان إبطال  بعده  كمة الاستئناف بصفتها ومنإن رئيس التنفيذ  }
 . {بطلاةا  لإعلانقضاء الموضوع  إلىللجوء  حاجة ولاقد تمت بصورة مخالفة للقانون  الإجراءاتن هذه في حال كو 

المنشور في مجلة القانون لعام  1/3/1995تاريخ  1995لعام  754أساس مخاصمة  118 رقم)قرار  كمة النقض 
 ( .216صفحة  1995

 على:المدنية محالمات الأصول من قانون  276ونصت المادة 

 للرئيس أن يستوضك من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

والمقصففود ب فففذا الففنص أن رئفففيس التنفيففذ يملفففف أن يستوضففح مفففن المحكمفففة 

المصدرة للحكم عن الغموض الذي شابه أو عن المقصود بالفقرات الحكمية التفي 

ر مفن تفسفير . انطو  علي ا إذ قد تكون تلف الفقرات غيفر واضفحة أو تحتمفل ألثف

و ذا النص واضح الدلالة إلا أن الم م فيه أن  فذا الاستيضفات خفا  مفن رئفيس 

التنفيففذ ولا يملففف أطففراف القضففية مناقشففة الففرد الففذي ترسففله المحكمففة إلففى السففيد 

رئففيس التنفيففذ أو الطعففن فيففه وعلففى  ففذا اسففتقر اجت ففاد ال يئففة العامففة لمحكمففة 

انفه أجفاز لأطفراف القضفية أن يتقفدموا إلفى  النقض الذي  و بمنزلفة القفانون   إلا

بطلففب إعففادة التفسففير وفقففا للأصففول المقففررة للففدعو  المتضففمنة طلففب التفسففير 

 أصول محالمات : 216والمقررة في المادة 

} لا يجــوز الطعــن بالإيضــاح التفســيري الصــادر بنــاء علــى للــب رئــيس التنفيــذ لأنــه صــدر عــن المحكمــة الــتي أصــدرته بالصــفة 
 أصول{. 216ية ويجوز للألراف للب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة الولائ

المنشــور في كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب 1979/  10/  22تاريــخ  65أســاس  41)نقــض هيئــة عامــة رقــم 
 (.314ـ  313ـ  312الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 لما استقر الاجت اد القضائي على :

} إن صــلاحيات رئــيس التنفيــذ  صــورة بتنفيــذ الأحكــام والقــرارات المطروحــة أمامــه بحرفيتهــا إذا كانــت واضــحة ولا يجــوز لــه 
ا ، وإ ـا يـدخل في اختصـاص  كمـة الموضـوع الـتي لهــ ، لأن ذلـك لا يـدخل ضـمن الاشـكالات التنفيذيــة التفسـير أو التأويـل

 أصول{. 276وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام المادة 
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 (.1988لعام  63مجلة المحامون صفحة  4/3/1987تاريخ  3955أساس  387)قرار  كمة النقض رقم 

} الإيضــاح الصــادر عــن  كمــة الموضــوع بنــاء علــى للــب رئــيس التنفيــذ لا يعــد حكمــاً تفســيرياً خاضــعاً للطعــن لصــدوره في 
 قضاء الولاية{.

وفي كتـاب 1981لعـام  796المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  9/4/1981تاريـخ  376)قرار  كمة النقض رقم 
 (.311الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 واستقر الاجت اد المقارن على :
لأحكــام والاتفاقــات والعقــود كمــا هــي دون تغيــير فيهــا. فــإذا تعــذر التنفيــذ نتيجــة وجــود } يتعــين علــى رئــيس التنفيــذ تنفيــذ ا

 غموض أو إبهام أوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهة القضائية المختصة{.
ـــاب المشـــكلات  1986/  11/  6تنفيـــذ الإســـكندرية جلســـة  1986لســـنة  490)الإشـــكال رقـــم   منشـــور في كت

وفي كتاب تقنين أصول المحاكمـات  98العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الحميد المنشاوي وعبد الفتاح مراد صفحة  
 (.312ـ  311الصفحة  1995ة ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثاني

ويففدق الأمففر إذا أد  التفسففير إلففى تغييففر فففي النتيجففة التففي انت ففى إلي ففا القففرار 

المففودع فففي الملففف التنفيففذي وباعتقففادي فففي  ففذه الحالففة يتوجففب علففى أطففراف 

القضفية مراجعففة المحكمفة المصففدرة للقفرار بطلففب إعفادة تفسففيره مفع طلففب وقففف 

    لان الإيضات المرسل إلى رئيس التنفيذ ملزم ل.ه تنفيذه لحين البت بتلف الدعو

ولا يجوز ل.ه عدم الأخذ به لمفا لا يملفف وقفف تنفيفذ القفرار المفودع لديفه . ولفيس 

بخففاف علففى القففارر أن قففرار المحكمففة الصففادر بالتفسففير يقبففل الطعففن بففالطرق 

 المقررة للطعن بالحكم المفسّر.

 على :المدنية أصول محالمات من قانون  277نصت المادة 
 يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة امصوم. ـ  1
 تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى  كمة استئناف المنطقة. ـ  2
 يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. ـ  3
 تفصل  كمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ـ  4

نحيل في شرت المقصود بالإشكال التنفيذي إلى ما جفاء ففي مقدمفة  فذا الكتفا  

لج ة أن القانون لفم يعفرف الإشفكال التنفيفذي وان المقصفود بفه مفا يعتفور عمليفة 

حتاج لتدخل من رئيس التنفيذ ليتخفذ التنفيذ من صعوبات تؤثر على استمرار ا وت

قففرارا بشففأن ا باسففتثناء الأمففور الموضففوعية التففي  ففي مففن اختصففا  محففالم 

الموضوع أي أن صلاحيات رئيس التنفيذ قاصرة على التصدي للأمور التي تعتبر 
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جزءا أو مرتبطة بمعاملة التنفيذ ومستمدة من الإجراءات التي نص علي فا قفانون 

 .الجبري نسبة لأصول التنفيذ أصول المحالمات بال

 وقد استقر الاجت اد القضائي على :

} إن اختصاص رئاسة التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسـباب الـواردة في القـرار المطلـوب تنفيـذه ولا يتنـاول أثـره مـا يخـرج 
 قاضي الأمور المستعجلة أو ، يعود إلى عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم

 إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى{.
وفي كتـاب  1958لعـام  217المنشور في مجلـة القـانون صـفحة  8/4/1958تاريخ  116)قرار  كمة النقض رقم 

 .(322الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

}اختصــاص رئــيس التنفيــذ لا يشــمل المنازعــة الموضــوعية علــى تلــف المحجــوزات المســلمة إلى الشــخص الثالــث لأن اختصاصــه 
 إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه{ .

وفي كتـاب 1967لعـام   251حةالمنشـور في مجلـة المحـامون صـف 13/4/1967تاريـخ  59)قرار  كمة النقض رقم 
 (.333ـ  332الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

)قـرار اسـتئناف حلـب  }إثبات ملكية الغير للمحجوزات أو الطعـن فيهـا نـزاع موضـوعي تبـت فيـه المحـاكم لا رئـيس التنفيـذ{.
وفي كتــــاب تقنــــين أصــــول  1967لعــــام  311المنشــــور في مجلــــة المحــــامون صــــفحة  15/5/1967تاريــــخ  64رقــــم 

 (.334الصفحة  1995المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

اص في تقريره } البت في أمر وجود التضامن أو عدمه في الحكم الجاري تنفيذه قرار موضوعي وليس إشكالا تنفيذياً والاختص
 للمحكمة لا لرئيس التنفيذ{.
ــنقض رقــم  ــة المحــامون صــفحة  30/8/1967تاريــخ  235)قــرار  كمــة ال وفي   1967لعــام  385المنشــور في مجل

ـ  337الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 
338. ) 

فسخ المصالحة الجارية أمام دائرة التنفيذ، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في } إن الفصل في 
 ولاية رئيس التنفيذ{ .

وفي   1968لعـــام  590المنشـــور في مجلــة القـــانون صـــفحة  17/6/1968تاريـــخ  280)قــرار  كمـــة الـــنقض رقــم 
ـ  338الصــفحة  1995ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي 

339.) 

 }اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون وانالها به دون سواها من المنازعات الموضوعية{.
وفي  1969لعـام  246المنشور في مجلـة المحـامون صـفحة  4/12/1968تاريخ  142)قرار استئناف دير الزور رقم 

ـ  339الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 
340. ) 

ـــذي مرجعـــه الطعـــن  ـــع إشـــكال تنفي ـــة أو إعـــادة البي ـــة القطعي ـــرار الإحال ـــذ ق ـــذ لتنفي ـــرة التنفي ـــتي تقـــوم بهـــا دائ }الإجـــراءات ال
 دعوى بطلان مبتدأه{. بالاستئناف. لا إقامة
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لعــام  191المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  10/3/1971تاريــخ  191قــرار  384) كمــة الــنقض رقــم أســاس 
1971.) 

} لا تختص الغرفة المدنية بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطة الصـالحة لاعتباراـا 
 نفيذ و كمة الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذية{.قابلين للتنفيذ وهي رئيس الت
لعــام  431المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  31/10/1972تاريــخ  921قــرار  1363) كمــة الــنقض أســاس 

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1972
 (.347ـ  346

} رئــيس التنفيــذ يملــك الصــلاحية المطلقــة علــى ضــوء ظــاهر المســتندات لا مــن أجــل الحكــم بصــل الحــق بــل مــن أجــل اتخــاذ 
 الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها{.

ور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب اسـتانبولي ـ منش 14/11/1991تاريخ  907)قرار استئناف دمشق رقم  
 (.358ـ  357الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 }ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع{.
المنشـور في كتــاب تقنـين أصــول المحاكمـات ـ  19/11/1991تاريـخ  999أســاس  921)قـرار اسـتئناف دمشــق رقـم 

 (.358الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الإشكال التنفيـذي ويعتـبر مـن الـدفوع الموضـوعية الـتي تخـرج عـن اختصـاص 
 رئيس التنفيذ{.

المنشور في كتاب تقنين أصـول المحاكمـات ـ  1991/  3/  27تاريخ  429أساس  378رقم  )قرار استئناف دمشق 
 (.361ـ  360الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

عود لرئيس التنفيذ البت }إن توقف تنفيذ تسجيل العقار إلى ما بعد دفع المخالفات المترتبة على البناء تعتبر إشكالا تنفيذياً ي
به، وليس هناك ما يبرر إحالة لالب التنفيذ على المحكمة المختصة للحصول على قرار بإجازتـه بـدفع هـذه المخالفـات. لالمـا 
 أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت العقد التي نص في إحدى مواده على تحميل أحد ألراف العقد جميع المخالفات{ .

 693المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  1982 /11/12تاريــخ  326أســاس  321)قــرار اســتئناف دمشــق رقــم  
 1995وفي )كتاب تقنين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة 1982لعام 

 (.364ـ  363الصفحة 

م العقـار خاليـاً مـن الشـواغل عنـد وجـود شـاغل لـه يحمـل سـند إيجـار ثابـت } يتوجب على رئاسة التنفيذ أن تتوقف عن تسـلي
 .{التاريخ وان هذا التاريخ يسبق تاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار

لعام  11المنشور في مجلة المحامون صفحة  1975/  8/  24تاريخ  1407أساس  742)قرار  كمة النقض رقم  
الصـفحة  1995ين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة وفي كتاب تقن1976
 (.372ـ  371ـ  370
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، يجــد صــداه إذا كــان  ، وبموجــب قــرار مســتعجل في الــدعوى المدنيــة } إن وقــف تنفيــذ حكــم جزائــي تتعلــق بــه دعــوى مدنيــة
ا كان المدعي في الدعوى المدنية غير ممثل في الجزائية. وهو لا يؤثر على قوة التنفيذ سيلحق ضررا لا يمكن تداركه لا سيما إذ

 الحكم الجزائي وحجيته{.
 (. 2-1العدد  1993المنشور في مجلة المحامون لعام        1992لعام  644 أساس 26)قرار  كمة النقض رقم 

 يتضففح مففن اسففتقراء الاجت ففاد القضففائي المففذلور سففابقا أن صففلاحيات رئففيس

التنفيفففذ محصفففورة بفففالإجراءات التنفيذيفففة المنصفففو  علي فففا ففففي قفففانون أصفففول 

المحالمفففات وانفففه ممنفففوع عليفففه التصفففدي للأمفففور الموضفففوعية التفففي تبقفففى مفففن 

اختصففا  محففالم الأسففاس ونكففرر فففي  ففذا المجففال مففا سففبقت الإشففارة إليففه فففي 

تلفف المقدمة من أن شمول معاملات التنفيذ لأمفوال تعفود لشفخص لفيس طرففا ففي 

الإجففراءات مففن المتوجففب اعتبففاره إشففكالا تنفيففذيا }وفففق مففا اسففتقر عليففه اجت ففاد 

غرفة المخاصفمة لفد  محكمفة الفنقض المشفار إليفه ففي مقدمفة  فذا الكتفا { وان 

يمنح رئيس التنفيذ الصلاحية لتقرير ومن را ر الأوراق دون التصدي للموضوع 

التاريخ قبل مباشفرة الإجفراءات ما إذا لانت تلف الأموال يحمي ا سند رسمي ثابت 

التنفيذية وبالتالي يقرر أن ا بمنجاة عن التنفيذ علي ا أو في حال عدم وجفود مثفل 

 وقد استقر الاجت اد القضائي على :   ذلف السند يقرر المثابرة على التنفيذ

الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء }رئيس التنفيذ يملك الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بصل 
 التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها{.

ـــرار  كمـــة اســـتئناف دمشـــق رقـــم   ـــخ  1991أســـاس  907)ق ـــين أصـــول  1991/  11/  14تاري وفي كتـــاب تقن
 ( .358ـ  357صفحة ال 1995المحاكمات ـ أديب استانبولي  شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ لبعة 

وقرارات رئفيس التنفيفذ نوعفان الأول تلفف الولائيفة من فا أو التفي تضفمن عمفلا 

إداريا بحتا لالقرار المتضمن تجديفد معاملفة مفا أو إرجفاء البفت بطلفب مفا لمفا بعفد 

جلففب أوراق معينففة أو إجففراء خبففرة فنيففة ... ف ففذه القففرارات لا تعتبففر مففن قبيففل 

تقبففل الطعفففن بطريففق الاسفففتئناف ويملففف رئفففيس التنفيفففذ القففرارات القضفففائية ولا 

الرجوع عن ا أو تعديل ا ... والنوع الثاني القرارات التي يصدر ا بناء على طلب 

أحد أطراف القضية وفي موضوع تداول فيه الأطراف وقدموا طلبفات م ودففوع م 

جيفة حوله ف فذا النفوع مفن القفرارات يعتبفر مفن قبيفل القفرارات القضفائية ذات الح

 والتي تقبل الطعن بطريق الاستئناف   وقد استقر الاجت اد القضائي على :

}إن القرار الذي يصدر بناء على للب الألراف لـه صفة القرار القضـائي وينهـي ولايـة رئـيس التنفيـذ ، فـلا يحـق لــه الرجـوع 
 عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إداريا  ضاً{.
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وفي   1965لعــام  366المنشــور في مجلــة القـانون صــفحة  27/3/1965تاريـخ  35اســتئناف ديـر الــزور رقــم )قـرار 
ـ  327الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

328.) 

مفن الرجفوع ولقرار رئيس التنفيذ المتصف بكونفه قفرارا قضفائيا حجيفة تمنعفه 

عنه لما تمنع من سماع أي دفع أو طلفب يخفالف مضفمون ذلفف القفرار إلا أن تلفف 

الحجية ليست مطلقة و إنما تبقى قائمة ما لم يبرز في الملفف أدلفة جديفدة لفم تكفن 

موجودة عند صدوره لما وان ذلف القرار إذا تحصن نتيجة عدم الطعن فيفه يجعفل 

سفتوجب الفرد شفكلا ... أمفا القفرار الفولائي أي دفع أو طعفن خلاففا لمفا جفاء فيفه م

فيملففف رئففيس التنفيففذ الرجففوع عنففه فففي أي وقففت يشففاء لأنففه لففيس قففرارا قضففائيا 

وبالتالي لا يترتب على صدوره حقوقا أو التزامات لمصلحة أو ضد أي طرف مفن 

 أطراف القضية.   

 وقد استقر الاجت اد القضائي على :

قــرار اتخــذه وفاتــت مهلــة الطعــن بــه ولم يطعــن بــه امصــوم لأن هــذا القــرار أعطــى حقــاً } لــيس لــرئيس التنفيــذ أن يرجــع عــن 
 مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين امصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائيا ً{.

وفي كتـاب  1968لعـام  126المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  5/6/1967تاريـخ  34)قرار استئناف حمـص رقـم 
 (.337ـ  336الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي  شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

}إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به امصوم   اعترضوا مرة أخرى فإن قرار الرد الثاق الصادر عن رئيس 
 ز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافية لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه{.التنفيذ لا يجو 

لعـــــام  249المنشـــــور في مجلـــــة المحـــــامون صـــــفحة  18/12/1968تاريــــخ  178)قــــرار اســـــتئناف ديـــــر الـــــزور رقـــــم  
الصـفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة 1969
 (.341ـ  340

وقرارات رئيس التنفيذ التي تتصف بكون ا قرارات قضائية تقبل الطعن بطريق 

الاسففتئناف وفقففا للأصففول المقففررة للطعففن بقففرارات قاضففي الأمففور المسففتعجلة إلا 

أن ا تختلف عن ا بان قرار محكمة الاسفتئناف يصفدر ففي غرففة المفذالرة وعمليفا 

بلاغه للمسفتأنف عليفه يصفار إلفى ضفم الملفف وعرضفه يقدم الاستئناف وبمجرد إ

علففى  يئففة محكمففة الاسففتئناف النففاررة بالقضففايا التنفيذيففة   ولففم يحففدد قفففانون 

الأصول موعدا لي يتقدم المستأنف عليه برده على الاستئناف المبلغ إليه واعتقد 

د انه من الأفضل تحديد موعدا لذلف لي لا يحرم المستأنف عليفه مفن حقفه ففي الفر

على الطعن إذ يمكن لمحكمفة الاسفتئناف أن تفصفل بموضفوع القضفية المعروضفة 
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علي ا فور ورود ا إلي ا   لما وان قانون الأصول لم يتضمن نصا حول محتويات 

استدعاء الاستئناف وحول مفا إذا لفان للمسفتأنف أن يتقفدم بفدفوع لاحقفة   إلا أن 

المقففررة فففي قففانون أصففول   ففذا الأمففر يمكففن الرجففوع فيففه إلففى القواعففد العامففة

المحالمففات والففى الاجت ففاد القضففائي المسففتقر علففى جففواز تقففديم مففذلرة لإيضففات 

 أسبا  الاستئناف دون إثارة أسبا  جديدة .

وقد أصفدرت محكمفة اسفتئناف دمشفق بعفض القفرارات ضفمنت ا رد الاسفتئناف 

رارات تخالف شكلا إذا لم يقدم بمواج ة جميع أطراف القضية التنفيذية   وتلف الق

المبفففاديء القانونيفففة العامفففة التفففي توجفففب إدخفففال الخصفففم الفففذي لفففم يجفففر توجيفففه 

الخصومة إليه في الاستئناف لطرف ففي القضفية وان يجفري إبلاغفه صفورة عفن 

الأوراق المقدمة إلى تلف المحكمة ... واعتقد أن محكمة الاستئناف قد عفدلت عفن 

ف أحفد المنففذ علفي م لقفرار رئفيس  ذا الاجت اد مفؤخرا وحسفنا فعلفت لأن اسفتئنا

التنفيذ الماس بحقوقه لا ضرورة لاختصام المنفذ علي م الآخفرين فيفه مفا لفم تكفن 

 نالف رابطة تضامن أو أن تتأثر حقوق م أو حقوق بعض م نتيجة لذلف الاستئناف 

. 

أصول محالمات على أن قرار محكمة  277وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 

ي القضايا التنفيذية يصدر مبرمفا ومتمتعفا بقفوة القضفية المقضفية ... الاستئناف ف

وتضار  الاجت اد القضائي حول موضوع الطعن بطريق النقض بقرارات محكمة 

الاسففتئناف إذ أجففاز الاجت ففاد القضففائي ابتففدأ سففماع الطعففن إذا تجففاوزت محكمففة 

تصفا   الاستئناف اختصاص ا وتعرضت بقرار ا لأمور موضوعية تخرج عن اخ

 240رئففيس التنفيففذ وبالتففالي تخففرج عففن اختصاصفف ا المسففتمد مففن أحكففام المففادة 

أصول محالمات ... غير أن ال يئة العامة عدلت عن  فذا المبفدأ واعتبرتفه مخالففا 

 لصراحة نص القانون   وفيما يلي قرار ال يئة العامة :

ابلـــة لطريـــق الطعـــن بالـــنقض وان تجـــاوزت المحـــاكم المـــذكورة } إن الأحكـــام الاســـتئنافية الصـــادرة في القضـــايا التنفيذيـــة غـــير ق
 اختصاصها{.

 النظر في للب العدول عن اجتهاد:
إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى  كمة النقض بعد اللاعها على قـرار دائـرة المـواد المدنيـة والتجاريـة في  كمـة 

يعــرض القضــية علــى الهيئــة العامــة لمحكمــة  110وقــرار  834 بــرقم أســاس 1968/  3/  27الــنقض الصــادر بتــاريخ 
 النقض للنظر في العدول عن الاجتهادات المطلوب العدول عنها، وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي.
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كم حيــث أن الغرفــة المدنيــة والتجاريــة تطلــب الرجــوع عــن اجتهــاد هــذه المحكمــة القاضــي باعتبــار الأحكــام الصــادرة عــن  ــا 
الاستئناف بوصفها مرجعاً تنفيذيًا قابلة للطعن بطريق النقض عندما تتجاوز هذه المحاكم اختصاصها وتتعداه للفصـل في أمـور 

 موضوعية.
وحيث أن الأصل في الأحكام الاستئنافية أن تكـون خاضـعة لطريـق الطعـن بالـنقض مـا لم يوجـد نـص خـاص اسـتثنائي يخرجهـا 

للأحكــام الاســتئنافية صــفة الإبــرام بحيــث تعتــبر الأحكــام المــذكورة خارجــة عــن ولايــة  كمــة عــن رقابــة هــذه المحكمــة ويعطــي 
 النقض.

وحيــث أن المشــرع الــذي أوجــد مرجعــاً خاصــاً للبــت في الطلبــات التنفيذيــة ـ رئــيس التنفيــذ ـ قــد لحــظ مــا تقتضــيه لبيعــة هــذه 
فصــل فيهــا في غرفــة المــذاكرة دون دعــوة الطــرفين الطلبــات مــن الســرعة وعلــى هــذا الأســاس فقــد خــول المرجــع التنفيــذي ال

واخضــع قراراتــه للطعــن أمــام  كمــة الاســتئناف ولــنفس هــذه الغايــة عمــد لتقصــير مهــل الطعــن فســاوى بينهــا وبــين القــرارات 
أن في  الصادرة في القضايا المستعجلة   أعطـى للأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الاسـتئنافية في هـذا الشـأن صـفة الإبـرام معتـبراً 

تــوفير هــذا الطريــق الوحيــد مــن الطعــن مــا يكفــي لإحالــة هــذه الأحكــام بالضــمانات الكافيــة ومــا يــؤمن الســرعة المطلوبــة، في 
 قضايا تنحصر فيها مهمة المراجع المختصة بالبت في أشكال تنفيذية لا علاقة لها بالموضوع.

الطعـن لم يشـأ إخضـاع الأحكـام الاسـتئنافية الصـادرة في وحيث أنه يتحصـل ممـا تقـدم أن المشـرع الـذي يعـود لــه تحديـد لـرق 
 القضايا التنفيذية لطريق الطعن بالنقض فإن النظر في هذه الأحكام يكون خارجاً عن ولاية  كمة النقض.

طاء وحيث أن خروج الأحكام المذكورة عن ولاية هذه المحكمة لا يجعل لها سبيلًا للرقابة عليها أو تصحيك ما ورد فيها من أخ
مهما كان نوع امطأ لالما أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها كأحكام  كمة النقض نفسها  صنة ضد 

 أي لعن.
وحيـث أن خـروج المحـاكم الاســتئنافية عـن ولايتهـا وتعرضـها للفصــل في أمـور موضـوعية لـيس مــن شـأنه أن يغـير في هـذا النظــر 

 أمام  كمة النقض مادام أن هناك نصاً خاصاً يخرجها عن الولاية العامة لهذه المحكمة.ويجعل أحكامها خاضعة للطعن 
ــه الأحكــام الســابقة مــن أن الفصــل في أمــر موضــوعي مــن قبــل  ــاكم الاســتئناف بصــدد الــدعوى  وحيــث أن مــا ذهبــت إلي

ستئنافية الموضوعية فإن هذه الهيئة لا تراه التنفيذية يعتبر حكماً مستقلاً قائماً بذاته يخضع للطعن بالنقض كسائر الأحكام الا
واردا وتــرى الرجــوع عنــه لأن الأحكــام الموضــوعية معروضــة علــى  ــاكم الموضــوع في جميــع درجاتهــا، وأمــا الحكــم الموضــوعي 
طـأ الصادر بصدد قضية تنفيذية فهو لا يخرج عن كونه قراراً تنفيذياً خرجت فيه  كمة الاستئناف عن اختصاصها بطريق ام

وبمناسبة تفسير حكـم ولـيس بقصـد إصـدار حكـم موضـوعي ممـا لا يغـير مـن صـفته التنفيذيـة ولا يجعلـه خاضـعاً لطريـق الطعـن 
 بالنقض.

وحيث عدم خضوع الأحكام الموضوعية الصادرة عن  اكم الاستئناف بوصفها مرجعاً تنفيذياً للطعن بالنقض لا يغلق الباب 
التنفيذيــة ولم يخــول  تتكــون صــادرة عــن مرجــع تنفيــذي أعطــى ســلطة البــت في الإشــكالياأمــام المتضــررين لأن هــذه الأحكــام 

ســلطة الحكــم والفصــل في النزاعــات الموضــوعية تلــك النزاعــات الــتي يعــود البــت فيهــا بوجــه الحصــر للمحــاكم العاديــة وهــذه 
ر اجتهاد هذه المحكمة علـى هـذا الـرأي الأحكام كالأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة لا تقيد  اكم الموضوع )وقد استق

 (.172أساس  189رقم قرار  10/4/1965في حكمها المؤرخ في 
وحيــث أن هــذه المحكمــة ســبق لهــا أن قبلــت الطعــن بطريــق الــنقض في القــرارات التنفيذيــة الصــادرة عــن  ــاكم الاســتئناف في 

 للأسباب الآنف ذكرها. أحوال تجاوز الاختصاص وان هذه الهيئة ترى العدول عن هذا الاجتهاد
 / من قانون السلطة القضائية بما يلي: 50لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية القانونية وعملا بحكام المادة / 
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ـ العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض  1
 اكم المذكورة اختصاصها.ولو تجاوزت المح

 ـ تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والمراجع القضائية. 2
 ـ إعادة الإضبارة إلى الدائرة المدنية والتجارية. 3

المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  11/6/1968تاريـخ  39أسـاس  6)قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقـم 
 (.355ـ  354ـ  353ـ  352الصفحة  1995ة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية أديب استانبولي ـ شفيق لعم

إلا أن  ذا المبدأ الذي اعتمدته ال يئة العامة لمحكمة النقض لا يمنفع المتضفرر 

من قرارات محكمة الاسفتئناف ففي القضفايا التنفيذيفة مفن إقامفة دعفو  مخاصفمة 

لمخاصمة لد  محكمة النقض   القضاة بصدد قرار محكمة الاستئناف أمام غرفة ا

وسبق وان تقدمت بدعو  من  ذا القبيل عن مشتر لمتجر بيع بالمزاد العلنفي ثفم 

صدر قرار محكمة الاسفتئناف النفاررة بالقضفايا التنفيذيفة لفيعلن بطفلان إجفراءات 

البيففع ... وقففد اسففتجابت غرفففة المخاصففمة للطلففب وحكمففت بإبطففال قففرار محكمففة 

و ففذا الأمففر باعتقففادي .. . الإحالففة علففى مشففتري المتجففرالاسففتئناف وثبتففت قففرار 

محصففور قبففول دعففو  المخاصففمة بصففدده بمففن يتضففرر مففن القففرار التنفيففذي ولا 

يملففف مراجعففة محكمففة الموضففوع لالمشففتري بففالمزاد العلنففي لأن الإحالففة علففى 

المشففتري لا يملففف تقرير ففا سففو  رئففيس التنفيففذ أمففا أطففراف القضففية الأصففليين 

المفففدين ففففلا يملفففف أي من مفففا سفففلوك  فففذا الطريفففق فالفففدائن مصفففلحته  لالفففدائن أو

بتحصففيل قيمففة دينففه ويمكنففه تحصففيل ا مففن الففثمن المففدفوع والمففدين ليسففت لففه 

مصلحة في لون الشراء تم لمصلحة مشتر أم غيفره إذ  فو لالبفائع الفذي يسفتوي 

 لديه أيا لان الشاري طالما وانه يسدد الثمن .

أصفول محالمفات اختلفف الاجت فاد القضفائي  277ادة والحجية المقررة ففي المف

حول ما إذا لانت مطلقة بحيث تمنع مفن مراجعفة محكمفة الموضفوع بفذات النفزاع 

الذي انت ى بقرار محكمة الاستئناف الناررة بالقضايا التنفيذية أم أن  ذه الحجية 

 :صرة على الإجراءات التنفيذية فقطقا
نظــر في مشــاكل التنفيــذ بــرد الطعــن الموجــه ضــد قــرار رئاســة التنفيــذ فــلا يملــك بعــدها } إذا قضــت  كمــة الاســتئناف الــتي ت

 امصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية{.
وفي كتـاب  1959لعـام  503المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  2/9/1959تاريـخ  388)قرار  كمة النقض رقم 

 (.324ـ  323الصفحة  1995 ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي
} إن القرار الصادر عن  كمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية، لـه قوة القضية المقضية ويمنع من إقامة دعوى 

 جديدة{.
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وفي   1961لعـام  244انون صـفحة المنشـور في مجلـة القـ 24/10/1960تاريـخ  704)قرار  كمـة الـنقض رقـم  
ـ  325الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

326.) 
، وعليــه لا تملــك  } إن قــرارات رئــيس التنفيــذ تقبــل الطعــن لــدى  كمــة الاســتئناف الــتي تكــون لقرارهــا قــوة القضــية المقضــية

 الجزئية حق إلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها{.المحاكم 
وفي   1961لعـام  106المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  26/11/1960تاريـخ  908الـنقض رقـم  ة)قرار  كمـ 

ـ  326الصــفحة  1995يـة كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثان
327.) 

 } القرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية ليس لـه حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من  كمة الموضوع{.
لعــام  109المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  20/3/1972تاريــخ   626أســاس  253)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

الصـفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ 1972
 (.346ـ  345

} إذا ما شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع النظر في ذلـك هـو  كمـة الاسـتئناف التـابع لهـا رئـيس التنفيـذ وان لقرارهـا 
 قوة القضية المقضية.

 الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية{. لا تملك  كمة الموضوع حق إلغاء قرار الإحالة
لعـام  101المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  27/3/1980تاريـخ  453قرار  2835)قرار  كمة النقض أساس  

فحة الصـ 1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة 1980
 (.350ـ  349

 } استقر الاجتهاد على أن قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئة مادامت لا تتعلق بعيوب الإرادة.
 وان شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. 

 الاستئناف{. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو  كمة
 324المنشور في مجلـة المحـامون صـفحة  1980 /13/11تاريخ  3030أساس  1668)قرار  كمة النقض رقم  

 1995وفي كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب اســتانبولي ـ شــفيق لعمــة ـ الجــزء الرابــع ـ الطبعــة الثانيــة 1981لعــام 
 (.369ـ  368ـ  367الصفحة 

ن رئيس التنفيذ أو  كمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعـن بهـا تتمتـع بقـوة القضـية المقضـية وتلـزم } إن القرارات الصادرة ع
  اكم الأساس بما جاء فيها، فلا يملك امصم بعدها أن يثير نفس النزاع أمام قضاء امصومة بخصومة عادية{.

ــنقض رقــم  لعــام  11ة المحــامون صــفحة المنشــور في مجلــ 29/9/1975تاريــخ  1025أســاس  835)قــرار  كمــة ال
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1976
 (.370ـ  369

 }حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين ألراف القضية التنفيذية{.



 50 

وفي   1969لعـــام  331المنشــور في مجلـــة المحــامون صـــفحة  19/6/1969تاريـــخ  269)قــرار  كمـــة الــنقض رقـــم 
ـ  342الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

343. ) 

ومن الرجوع إلى تلفف الاجت فادات نجفد أن بعضف ا أضففى علفى القفرار الصفادر 

سفتئناف النفاررة بالقضفية التنفيذيفة حجيفة مطلقفة والفبعض الآخفر عن محكمفة الا

اعتبر ا حجية قاصرة على المعاملة التنفيذية ولا تمتد إلى المنازعة الموضفوعية 

... وباعتقفففادي أن حجيفففة القفففرارات الصفففادرة عفففن محكمفففة الاسفففتئناف النفففاررة 

أصففول  277ة بالقضففية التنفيذيففة والتففي أضفففت علي ففا الفقففرة الرابعففة مففن المففاد

محالمات أن ا تتمتع بقوة القضية المقضية يجفب أن تكفون مطلقفة بمفا فصفلت بفه 

مففن مواضففيع بحيففث لا يجففوز مراجعففة محكمففة الموضففوع بصففدد تلففف المواضففيع 

طالمففا وان  ففذه المراجعففة لا تتعلففق بعيففو  الإرادة وطالمففا وان المنفففذ عليففه قففد 

رجفع وطالمفا وان القفرار لفم يصفدر أتيحت ل.ه الفرصة لتقديم دفوعه أمفام ذلفف الم

نتيجففة إجففراءات شففكلية لففم تتصففد لموضففوع النففزاع ... فففإذا قامففت دائففرة التنفيففذ 

بتحصيل مبلغ محكوم به بحكم قضائي مكتسفب الدرجفة القطعيفة ففلا يملفف المفدين 

ة مففن اجففل دائرمراجعففة محكمففة الموضففوع بصففدد الإجففراءات التففي اتبعت ففا تلففف الفف

انه قد أدلى بدفوعه أمفام دائفرة التنفيفذ ومحكمفة الاسفتئناف تحصيل الدين طالما و

الناررة بالقضايا التنفيذيفة ثفم صفدر قفرار محكمفة الاسفتئناف بفرفض تلفف الفدفوع 

لان ينازع المفدين ففي أن الأمفوال الجفاري التحصفيل من فا  لا تقبفل التنفيفذ علي فا 

اجعففة محففالم ويففرد طلبففه ودفوعففه ب ففذا الصففدد ففففي  ففذه الحالففة لا يجففوز لففه مر

الموضوع ... أما إذا أودع سند لتحصيله لد  دائرة التنفيذ ولم يتمكن المفدين مفن 

مراجعة تلف الدائرة ضمن المدة المقررة قانونا أو اعتبرت مراجعتفه خفارج المفدة 

القانونية فان  ذا الأمر لا يمنعه من مراجعة محكمة الموضوع لاسترداد ما جر  

وني وطالما وان قرار محكمة الاستئناف اقتصر علفى تحصيله منه بدون مبرر قان

 الحكففم بففان مراجعتففه واعتراضففه جففاءا خففارج المففدة القانونيففة وان قففرار محكمففة

 .           الاستئناف لم يتصد لموضوع الدين

وحجيففة القففرارات التففي تصففدر فففي القضففية التنفيذيففة تعتبففر وقتيففة بحيففث يملففف 

رجوع عن ا إذا قدمت أدلة جديدة ففي القضفية رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف ال

التنفيذية لم تكن مبرزة في الملف قبل صدور ا وتبرر الرجوع عن القرار السابق 

 لإبراز ا   وعلى  ذا استقر الاجت اد القضائي:
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ات جديدة تبرر } لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا أبرزت وثائق جديدة أو مستند
 الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  1991/  8/  20تاريخ  751أساس  701)استئناف دمشق رقم  
 (.363ـ  362الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

لهذه القرارات  -بالصيغة المبرمة  أحكامها  كمة الاستئناف المدنية بصفتها مرجعا للطعن بقرارات رئيس التنفيذ تصدر } إن
في حالة ظهور أوراق وظروف جديدة منتجة في النزاع وتعطي رئيس التنفيـذ ومـن بعـده  إلاحجتيها فلا حق لها بالتراجع عنها 
  كمة الاستئناف حق الرجوع .

 .{الحكم إبطالإن رجوع  كمة الاستئناف عن قرارها بدون ظهور أوراق وظروف جديدة يشكل خطأ مهني جسيم يوجب 
المنشـــور في مجلــة القـــانون لعـــام  25/6/1996تاريـــخ  1996لعــام  396أســـاس  327)قــرار  كمـــة الــنقض رقـــم 

 ( . 195صفحة  1996

  وبعفد صفدور قفرار رئفيس ومثال ذلف في الواقع العملي لأن يبرز المنفذ ضده 

التنفيذ أو قرار محكمة الاستئناف   وثيقفة تثبفت بفراءة ذمتفه مفن الفدين موضفوع 

التنفيذ أو تثبت انه قد جر  وففاءه مفن قبفل مفدين آخفر أو أي وثيقفة أخفر  تفؤثر 

 على المثابرة على التنفيذ.

 على :المدنية أصول محالمات من قانون  279نصت المادة 
ــدائرة مشــتملًا علــى اســم المســتدعي ولقبــه ومولنــه واســم ولقــب ومــولن المحكــوم عليــه أو المــدين يقــدم للــب  التنفيــذ إلى ال

 مشفوعاً بالسند التنفيذي.

والطلب المقدم إلى دائرة التنفيفذ يخضفع لشفرائط شفكلية أوجب فا القفانون و في 

 تشففابه مففا  ففو متوجففب تففوافره مففن الشففكليات فففي اسففتدعاء الففدعو  المقففدم إلففى

المحكمة من حيث وجفو  ذلفر أسفماء أطفراف القضفية التنفيذيفة وصففات م وذلفر 

عناوين م بشكل مفصل نفاف للج الفة   وبفدلا مفن تقفديم الأدلفة المثبتفة للفدعو    

يجب تقديم السند التنفيذي   والذي إذا لان حكما قضائيا فمن الواجب تقفديم أصفل 

ويحمل خفاتم المحكمفة وشفرحا  ذلف الحكم موقعا من رئيس المحكمة المصدرة ل.ه

يفيففد بأنففه صففالح للتنفيففذ وتتكففرر  ففذه القاعففدة بالنسففبة للقففرارات المصففدقة لقففرار 

محكمففة الدرجففة الأولففى أي أن لففلا مففن القففرار الاسففتئنافي وقففرار محكمففة الففنقض 

المصفففدقين للقفففرار البفففدائي يجفففب أن يحمفففل لفففلا من مفففا توقيفففع رئفففيس المحكمفففة 

ة وشفرحا يفيفد انفه اصفل صفالح للتنفيفذ   أمفا إذا لفان المصدرة لفه وخفاتم المحكمف

الحكم المودع لم يجر الطعن فيه فيجب أن يتضمن اصل الحكم شفرحا يفيفد انفه لفم 

وانه التسب الدرجة القطعية وصفالح للتنفيفذ يجر الطعن فيه خلال المدة القانونية 
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لن ائيففة أو   لمفا يجففب أن يرفففق بطلفب التنفيففذ المتعلففق بفالحكم الصففادر بالدرجففة ا

الأخيرة أي الحكم الذي لا يقبل سفو  الطعفن بطريفق الفنقض صفورة مصفدقة عفن 

سففند تبليففغ الحكففم   سففواء ألففان صففادرا عففن محكمففة الاسففتئناف أم عففن المحكمففة 

لتبليففغ قبففل إيففداع ا االشففرعية و أمففا قففرارات محكمففة الصففلح فففلا تخضففع لوجيبففة 

 دائرة التنفيذ وتقديم طلفب تنفيفذ مثفلدائرة التنفيذ   ويمكن لطالب التنفيذ مراجعة 

تلفف الأحكفام  دون التقيفد بانت فاء مفدة الطعففن في فا لون فا تقبفل التنفيفذ ولفو لانففت 

قابلففة  للطعففن بطريففق الففنقض باسففتثناء الأحكففام التففي لا يجففوز تنفيففذ ا إلا بعففد 

 التساب ا الدرجة القطعية لالمتعلقة بعين العقار.

الإشففارة صففراحة إلففى الفقففرات الحكميففة  لمففا يجففب أن يتضففمن طلففب التنفيففذ

المطلو  تنفيذ ا إذا لفان طلفب التنفيفذ يتعلفق بفقفرة حكميفة معينفة وإلا فيجفب أن 

وعلفى  فذا  يتضمن طلب التنفيذ عبارة تنفيذ الحكم وفق منطوقه وبجميع فقراته .

 استقر الاجت اد القضائي :

  الاستدعاء أولًا{.} لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في
لعـام  62المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  18/1/1971تاريـخ  153أسـاس  123)قرار استئناف دير الـزور رقـم 

1971.) 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الاجت اد القضفائي لا يجيفز طلفب التنفيفذ المجفزأ إذا 

أن يطالفب بتنفيفذ لان الحكم قد قضى بالتزامات متقابلة أي لا يجيز لطالفب التنفيفذ 

الفقرة من الحكم التي تضمنت الحكم لصالحه فقط بمعزل عفن بفاقي فقفرات الحكفم 

 التي قضت لصالح خصمه :

 . {فيذ لكون الالتزامات متبادلة ومترابطةنيجوز تجزئة الحكم من حيث الت لا} 
 ( . 815فحة ص 1986لعام المحامون المنشور في مجلة  8/4/1986تاريخ  173 ساسأ 125ار رقم )قر 

لما تجدر الإشارة إلى أن الاجت اد القضفائي قفد اسفتقر علفى أن المحفامي الفذي 

لان وليلا في الفدعو  التفي صفدر في فا الحكفم المفودع ففي الملفف التنفيفذي لفيس 

 ملزما بالتبلغ عن مولله المحكوم عليه :

يلزم بالتبليغ التنفيذي نيابة عن المحكوم عليه  لتنفيذ لاالمحامي الذي مثل المحكوم عليه في الدعوى المنتهية بالحكم المطروح ل} 
 . {لان التنفيذ مرحلة مستقلة وليست درجة من درجات المحاكمة

 1987لعـــام المحـــامون المنشـــور في مجلـــة  24/11/1986تاريـــخ  483ســـاس أ 441 ار  كمـــة الـــنقض رقـــم )قـــر 
 ( . 443 فحةص
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 :المدنية على محالمات الأصول من قانون  280المادة  تنص
إذا توفي الدائن أو المحكوم لـه قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربولاً بالوثائق التي تثبت  ـ  1

 صفتهم.
 إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته  له بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم. ـ  2

انفه يطبفق علفى القضفية التنفيذيفة قواعفد مشفاب ة لتلفف ويتضح من  ذا الفنص 

المطبقة على الدعو  لج ة وفاة أحد أطراف القضية سواء قبفل مباشفرة القضفية 

التنفيذية أم بعد ا   ففي الحالة الأولى يجب على الورثة إرفاق وثيقفة حصفر ارو 

ل أصفو 279للمحكوم ل.ه إضافة إلفى مفا  فو مقفرر مفن طلفب و وثفائق ففي المفادة 

محالمفات لمباشففرة القضففية التنفيذيفة أمففا إذا حصففلت الوففاة بعففد مباشففرة القضففية 

التنفيذية فيجب على ورثة المتفوفى إذا رغبفوا متابعفة الإجفراءات التنفيذيفة إبفراز 

تلف الوثيقفة ... إلا أن قفانون أصفول المحالمفات لفم يتضفمن نصفا يقضفي بانقطفاع 

نفيذيفة ممفا يعنفي أن تبقفى القضفية الخصومة بسبب وففاة أحفد أطفراف القضفية الت

التنفيذية قائمة لحين إبراز تلفف الوثيقفة أو لحفين أن يتقفرر شفطب ا بانقضفاء مفدة 

ستة اش ر على آخر إجراء تم في فا ... لمفا لفم يتضفمن قفانون أصفول المحالمفات 

نصففا يقضففي بففان يتقففدم جميففع أو بعففض الورثففة بففذلف الطلففب الأمففر الففذي يوجففب 

 ن قانون أصول المحالمات :       م 13تطبيق المادة 

ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلًا لهم في التركـات الـتي لم تقـرر تصـفيتها وذلـك في الـدعاوي الـتي  ـ  1
 تقام على الميت أو له.

 امصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. ـ  2
 في في حالة إعلان تصفية التركة.تنحصر امصومة بالمص ـ  3

ويتضح من  ذا النص انه يجوز أن يتقدم ورثة أو وارو المحكوم له أو الدائن 

ف للمحكفوم لف.ه أو الفدائن وباعتبفار أن  ف عامفا بطلب التنفيفذ باعتبفار أن الفوارو خلففا

ف عففن البففاقين بصفففته ممففثلاف ل ففم فففي الترلففات التففي لففم  أحففد الورثففة ينتصففب خصففما

مفن  13/1فيت ا بعفد عمفلاف بالمبفدأ الفذي نفص عليفه الشفارع ففي المفادة يتقرر تصف

لأن طلفب التنفيفذ    لماقانون أصول المحالمات المدنيفة بشفأن التفداعي أمفام المحف

يشكل دعو  حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده و ذه الصفة التي تتصف ب ا 

ئففرة التنفيففذ ويعتبففر  ففذا الففدعو  التنفيذيففة توجففب تطبيففق المبففدأ المففذلور أمففام دا

ف لأنه مستمد من القاعدة الشرعية  ف وليس خاصا الفوارو ينتصفب »المبدأ مبدأ عاما

ف عن باقي الورثة في الدعاو  التي ترفع من الترلة أو علي ا.  خصما



 54 

والوارو  نفا يطالفب بتحصفيل ديفن عائفد لمجموعفة الترلفة قبفل تقسفيم ا علفى 

ف عفن أشف خا  الورثفة وأمفوال م الخاصفة لفذا فإنفه الورثة والترلة منفصلة شفرعا

ف لبفاقي الورثفة ولكفن لا يحفق للفوارو قفبض المبفالغ  أي الوارو يعتبر ممفثلاف حكمفا

المتحصلة باسم باقي الورثة لأن الصفة الارثية لا تعطيه الحق بالإقرار أو الإبراء 

 .أصول( 281/3مدني و  668أو القبض ما لم يكن وليلاف عن م في  ذه الأمور  م

وفي جميع الأحوال سواء وقعت وفاة الدائن قبفل تقفديم اسفتدعاء التنفيفذ وسفند 

حففق لورثتففه يالتنفيففذ إلففى الففدائرة التنفيذيففة أو وقعففت أثنففاء التنفيففذ وقبففل تمامففه 

الحلول محله في القضية التنفيذية وبعد أن يبرزوا في فا قفرار حصفر إرو شفرعي 

 أو قانوني حسب الحال يثبت صفت م وارث م. 

المففذلورة فففي حففال إعففلان تصفففية  13مففن المففادة  /3لمففا ينطبففق نففص الفقففرة /

ترلة المتوفى مفن أطفراف القضفية التنفيذيفة باعتبفار أن المصففي  فو الفذي يمثفل 

بحيث ووش ر ذلف القرار  أصولا   الترلة وبمجرد صدور قرار المحكمة بتسميته 

وعلففى  ففذا اسففتقر   تنحصففر فيففه الخصففومة فففي الففدعاو  التففي للترلففة أو علي ففا

 الاجت اد القضائي :

} في حالة إعلان التصفية فإن امصومة تنحصر بالمصفي ولـذلك فـإن إقامـة الـدعوى بمواجهـة أحـد الورثـة لا يصـك لالمـا أن 
ا التصفية قائمة. وامصم هو المصفي الذي يمثل التركة. وصحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلـة كانـت عليهـ

 الدعوى{.
تقنـين أصـول المحاكمـات المنشـور في كتـاب  1983 /21/12تاريـخ  2158أسـاس  252نقض رقـم قرار  كمة ال) 

 ( .شفيق لعمة + أديب استانبولي  الجزء  الأول -المدنية 

 لى :المدنية عمحالمات الأصول من قانون  281المادة نصت 
 للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق  ـ  1
إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيـديهم ولم يـتمكن الـدائن أو المحكـوم لــه مـن إثبـات ذلـك  ـ  2

 بوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

ه التنفيفذ علفى أمفوال الترلفة و فذا المبفدأ ويتضح من  ذا النص أن للمحكوم لف.

مستمد من أن الحكم القضائي والسند الرسمي القابل للتنفيذ تمتد آثاره إلفى ورثفة 

المففدين أو المحكففوم عليففه بحيففث يملففف الففدائن أو المحكففوم لففه متابعففة إجففراءات 

التنفيذ على الأموال التي لانت للمفؤرو  دون حاجفة للحصفول علفى حكفم أو قفرار 

اج ففة الورثففة حتففى ولففو لانففت مففن الأمففوال المنقولففة التففي تنتقففل ملكيت ففا إلففى بمو

الورثة بمجرد وقوع الوفاة قانونفا ... وقفد يعمفد بعفض الورثفة إلفى ت ريفب أمفوال 
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الترلففة وخاصففة من ففا النقففود والأعيففان المنقولففة ففففي  ففذه الحالففة يتوجففب علففى 

يتمكن من متابعة الإجراءات المحكوم ل.ه أن يثبت  ذه الواقعة بوثائق رسمية لي 

التنفيذية على تلف النقود أو الأعيان   لأن يبرز إشعارا من المصرف يثبفت قفبض 

أموال من حسا  المتوفى بعد وقوع الوفاة أو يبفرز عقفدا موثقفا يثبفت واقعفة بيفع 

الأعيان المنقولة  بعد الوفاة   وإذا اخفق الدائن في إبراز تلف الوثائق الرسمية و 

لورثة تصرف م بالأعيفان المنقولفة أو وجود فا تحفت يفد م فففي  فذه الحالفة أنكر ا

يتوجب على المحكوم ل.ه الحصفول علفى قفرار مفن المحكمفة المختصفة يثبفت  فذه 

الواقعة ومن ثم يتابع الإجفراءات التنفيذيفة علي فا ومفرد ذلفف أن  فذا الأمفر يعتبفر 

 ي ا . منازعة موضوعية يخرج عن اختصا  رئيس التنفيذ النار ف

 على :المدنية محالمات الأصول من قانون  283نصت المادة 

 لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ـ  1
إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلًا بقضـاء هـذا الالتـزام أو أن يضـم إلى  ـ  2

 لبه الأوراق التي تثبت القيام به.ل

ومن استقراء النص المذلور يتضفح أن المشفرع قصفد وجفو  أن يكفون السفند 

التنفيففذي جازمففا مففن حيففث النتيجففة التففي انت ففى إلي ففا وان لا يكففون معلقففا علففى 

إجففراءات مففن الواجففب اتباع ففا فيمففا بعففد أو تنطففوي علففى تكليففف دائففرة التنفيففذ 

رة التنفيفذ ليسفت محكمفة موضفوع ولا يجفوز ل فا اتبفاع باتباع ا   وذلف لفون دائف

 إجراءات تتعلق بأمور موضوعية   وقد استقر الاجت اد القضائي على :

} البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل ـ كتعويض التأخير ـ ليس إشكالا تنفيذياً وليس مـن حـق رئـيس التنفيـذ وإ ـا 
ة. والبند الذي يتفق عليه الطرفـان في عقـد الصـلك وتوثقـه المحكمـة لا يخـرج عـن كونـه يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمة المختص

 عقداً جرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً{.
لعــــام   85المنشــــور في مجلــــة المحــــامون صــــفحة  23/9/1967تاريــــخ  86أســــاس  84)قــــرار اســــتئناف دمشــــق رقــــم 

الصفحة  1995انبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب است 1967
 (.     394ـ  393

} لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين و إلزام المحكوم عليه به ولا بد مـن أن يتـولى القضـاء 
 المختص تعيين قيمة العقار{.
 1967لعـام  131مجلة المحامون صفحة  1967/  10/  25تاريخ  61أساس  161)قرار استئناف حمص رقم 

ـ  392الصـفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة 
393.) 



 56 

ويجففدر فففي  ففذا الصففدد ملاحاففة أن بعففض الأحكففام قففد تصففدر بتفففويض رئففيس 

نة أو تتضمن التزامات متقابلة   والنوع الأول من  ذه التنفيذ باتباع إجراءات معي

الأحكففام لالأحكففام التففي تصففدر عففن محففالم الصففلح فففي معففرض الناففر بففدعو  

الإصففلاحات الضففرورية التففي قففد تحكففم ب ففا تلففف المحففالم علففى مالففف العقففار والتففي 

توجب عليفه القيفام ب فا وفقفا للخبفرة الفنيفة التفي تجفري أمام فا وتتضفمن تحديفدا 

ا يففة تلففف الإصففلاحات ومقففدار المبففالغ اللازمففة لإنجاز ففا وتفففويض المسففتأجر لم

المحكوم ل.ه بتنفيذ تلف الإصلاحات على حسفا  المالفف وتحصفيل المبلفغ الفذي قفد 

أصفول محالمفات  282ينفقه ب ذا الصدد ... و ذه الأحكام لا تنطبق علي فا المفادة 

ا لاتباع إجفراءات رسفم ا لفه لان رئيس التنفيذ لا يتصد  لأمور موضوعية و إنم

السند التنفيذي ... والنوع الثاني الذي يتضمن عمفلا يتوجفب علفى المحكفوم عليفه 

القيام به لي يكون السند الذي يحمله سندا تنفيذيا قابلا للتنفيفذ لفد  دائفرة التنفيفذ 

... وذلف لأن يتضمن الحكم القضائي التزامات متقابلفة لفالحكم الفذي يعلفق تسفليم 

ر إلى المحكوم ل.ه على قيامه بتسديد رصيد الثمن ... فلا يجفوز تنفيفذ الفقفرة العقا

مففن الحكففم المتعلقففة بالتسففليم إلا بعففد أن يبففرز المحكففوم لفف.ه وثيقففة رسففمية تثبففت 

 تسديد رصيد الثمن أو إيداعه لد  دائرة التنفيذ .

 :أي أن التنفيذ يكون معلقا على تحقق الشروط التالية 

( . أن يكون الحق محقق الوجود أي يكون وجوده مؤلداف غيفر متنفازع فيفه وألا 1

ف على شرط واقف وتفيفد المفادة   مفن القفانون المفدني أن الحفق   265يكون معلقا

ف علفى شفرط واقفف أي غيفر مترتفب وجفوده  يكون محقق الوجود إذا لفم يكفن معلقفا

شروط المتقدمة من سفلطة وتقدير توافر ال   على أمر مستقبل غير محقق الوقوع

 محكمة الموضوع.

ف لجفواز التنفيفذ أن يكفون الفدين محقفق الوجفود  وقد حكم بأنه من المقفرر قانونفا

ف  ف أو معلقفا ف احتماليفا ف في ذمة المدين وليس دينا ومعنى محقق الوجود أن يكون ثابتا

ف في ذمة المدين متى لان بيفد الفدائن ا   على شرط لم يتحقق بعد لسفند ويكون ثابتا

ف من النزاع أو مقراف به.مثبت ال  لوجوده ولا يشترط أن يكون خاليا

وبنففاء عليففه لا يجففوز التنفيففذ بحكففم بتقففديم حسففا  إذ قففد يسفففر عففن بففراءة ذمففة 

ولا    ولا يجوز التنفيذ ولفو حفدد الأسفاس القفانوني ففي تصففية الحسفا    المدين

حكفم ت ديفدي ولفيس بحكفم يجوز التنفيذ بمقتضى حكم صادر بغرامة ت ديدية لأنه 

ف بمقتضى حكم آخر  قطعي ويلزم تحديد مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ن ائيا

ولا يجوز التنفيذ بحق ادعى به خصم ولفم    ه القاضي من  ذه الغرامةعفيوقد ي  
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يصدر بفه حكفم بعفد ولا يجفوز التنفيفذ بمقتضفى عقفد رسفمي لاسفتيفاء مبلفغ قفرره 

ف على وقوع ا أو شرط جزائي وارد فيه إ ذا لانت المخالفة الموجبة للجزاء منازعا

 على قدر ما وقع في ا.

ويتضففح مففن ذلففف أن الحقففوق المتنففازع علففى ترتيب ففا فففي الذمففة يجففب تصفففية 

ر المدين على الوفاء ب ا ولفذلف الحقفوق المعلقفة علفى شفرط جبالنزاع بحل ا قبل 

 .فلا بد من تحقق الشرط قبل التنفيذ واقف

ويعتبفر الحفق معفين المقفدار إذا تعلفق بمبلفغ    يكون الدين معفين المقفدار ( . أن2

معلوم من النقود أو بكمية معلومة مفن أشفياء معينفة نوع فا أو بشفيء معفين ولفم 

 يكن التعيين في  ذه الأحوال محل نزاع من المدين.

والأمر را ر في اشتراط تحديفد مقفدار الفدين لأن القاعفدة أن للمفدين الحفق ففي 

ادي إجراءات التنفيذ بالمبفادرة بفأداء مفا  فو مطلفو  منفه ولأن التنفيفذ بفالحجز تف

يقتضي بيع أموال المفدين بقفدر مفا يكففي لتنفيفذ التزامفه ومفن الواجفب الكفف عفن 

 .زالبيع إذا وصل حاصله إلى الحد الكافي لأداء مطلو  الحاج

ف بالنقود وإذا لان التنفيذ مباشراف فلا يشترط أن يكون حق الدائن مقدراف   أو مقوما

إذ المفروض أن السفلطة العامفة تتفدخل ففي حالفة التنفيفذ المباشفر لاقتضفاء الحفق 

لتنفيذ التزام بتسليم عين بالذات أو طرد سالن أو إزالفة بنفاء أو  عينا المدعى به 

أما إذا لان التنفيفذ بطريفق الحجفز والبيفع فمفن الواجفب أن يكفون حفق    سد نافذة

 لنقود.الدائن مقدراف با

. أن يكففون الحففق الحففال الأداء مسففتحقا فالالتزامففات المقترنففة بأجففل واقففف لا  3

مفدني( وإذا لانفت  268تكون ثابتة إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل  المادة 

الدعو  لا تقبل المطالبة بحق لم يحل أجله فمفن بفا  أولفى لا يجفوز اقتضفاء  فذا 

 به.الحق من الدين وإلرا ه على الوفاء 

ويكففون الحففق حففالاف إذا لففان أداؤه غيففر مؤجففل أي غيففر مترتففب نفففاذه علففى أمففر 

ويعتبر الحفق حفالاف إذا لفان الأجفل الواقفف المقتفرن بفه مقفرراف لمصفلحة    مستقبل

الدائن وحده ونزل عن حقه فيه ولذلف يصبح الحق المؤجل حالاف إذا انقضى الأجل 

أو إذا سقط حق المدين فيه بش ر إفلاسه أو إعسفاره أو بقفبض مفا أعطفى للفدائن 

 من تأمين خا .

يه مبلغ الدين المتفق على أدائه فإنه مفع وإذا تم الصلح بعقد رسمي ولم يذلر ف

ف ففي ورقفة عرفيفة لعقفد إيجفار  ذلف يكون واجفب النففاذ متفى لفان  فذا المبلفغ ثابتفا

مشار إليه في عقد الصلح إشارة تعتبر مكملفة للعقفد وقاطعفة لفل نفزاع ففي وجفود 

 ومما تجدر ملاحاته : المديونية أو مقدار ا.
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دء بالتنفيذ إلا أن عدم توافر  ذه الشروط . وجو  توافر  ذه الشروط عند الب آ

عند طلب التنفيذ ليس مفن شفأنه أن يفؤثر علفى صفحة الطلفب مادامفت قفد تفوافرت 

 قبل اتخاذ أي قرار بالتنفيذ.

 . وجو  توافر  ذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.  

ف ففي تعنففي أن الحففق أصففول  283/ مففن المففادة  2لفقففرة / مففا جففاء فففي اوأمففا 

ف علفى شفرط واقفف يتعلفق بصفاحب الحفق الثابت  في السند التنفيفذي إذا لفان معلقفا

نفسففه فففلا يجففوز تنفيففذه قبففل أن ينفففذ صففاحب الحففق مففا التففزم بففه أو قبففل أن يبففرز 

 المذلور ما يثبت تنفيذه إذا لان الأمر لا يتعلق بالإجراءات التنفيذية.

ع المففدعي فففإذا حكففم للمففدعي بملكيففة عقففار لففان موضففوع نففزاع مقابففل أن يففدف

ف من المال فيتوجب على المحكوم ل.ه في  ذه الحفال إذا أراد أن  للمدعى عليه مبلغا

ينفففذ الحكففم وينقففل الملكيففة أن يثبففت أنففه قففام بوفففاء مففا حكففم عليففه بدفعففه بإثبففات 

أو بإيداع المبلفغ دائفرة التنفيفذ سفواء ففي  التسديد بورقة رسمية لا تقبل المنازعة

 .الملف التنفيذي

 على :المدنية محالمات الأصول من قانون  284ادة نصت الم

 فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى امصم.

 ولان الاجت اد القضائي مستقرا في معرض شرت  ذه المادة على:

  أو بمثابة الوجاهي{.، سواء أكان صادراً وجاهياً  } يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجة لتبليغه إلى امصم
وفي كتــاب تقنــين أصــول  1967لعــام  821مجلــة القــانون ص 1967/  5/  22تاريــخ  38)اســتئناف ديــر الــزور  

 (.397الصفحة  1995المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ية بإلـزام باسـتثناء الأحكـام الصـلحية مـع ملاحظـة أن الأحكـام } إن وجيبة التبليـغ قبـل التنفيـذ تشـمل جميـع الأحكـام القاضـ
 المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.

إن الأحكام التي تصدر عن  كمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي 
 نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها{.بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا 

في كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب اســتانبولي ـ ر و المنشــ 2/4/1977تاريــخ  67أســاس  23)نقــض هيئــة عامــة 
 (.400ـ  399ـ  398الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن ساريًا{. } إن تبليغ الإخطار
المنشـــور في كتـــاب تقنـــين أصـــول المحاكمـــات ـ أديـــب  31/8/1977تاريـــخ  84أســـاس  49)قـــرار نقـــض هيئـــة عامـــة 

 (.401ـ  400الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

لصــادرة عــن  ــاكم البدايــة والاســتئناف أو  كمــة الــنقض إذا بتــت  كمــة الــنقض في الموضــوع، }يترتــب تبليــغ الأحكــام ا
والأحكــام الشــرعية والصــلحية اماضــعة للاســتئناف، ويتوجــب علــى دائــرة التنفيــذ أن تتحقــق مــن ذلــك تحــت لائلــة اعتبــار 

 الإجراءات التنفيذية السابقة لتبلغ الحكم باللة{.
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لعـــام  170المنشـــور في مجلـــة القـــانون صـــفحة  16/10/1981تاريـــخ  78أســـاس  73)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم 
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1982
 (.403ـ  402ـ  401

ذاً وسـارياً ولـو أصـدرت  كمـة الاسـتئناف قرارهـا } إن القرار الصادر عن  كمة الاستئناف موقـف النفـاذ المعجـل يبقـى نافـ
. ومـن    النهائي بتصديق الحكم البـدائي مـادام أن هـذا القـرار لم يبلـغ أصـولًا إلى المـدعى عليـه ولم يكتسـب الدرجـة القطعيـة

 أصول قبل تنفيذه{. 284يجب تبليغ الحكم الاستئنافي وفق المادة 
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  20/12/1990تاريخ  12181أساس  3594)نقض رقم  

 (.405ـ  404ـ  403الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} إن الحكم الاستئنافي يجب إرفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيـذ التحقـق مـن ذلـك. وللـب تبليـغ الحكـم قبـل 
 كالات التنفيذية{.تنفيذه يعتبر من الاش
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب اسـتانبولي  17/3/1991تاريخ  121أساس  296) استئناف دمشق رقم 

 (.406ـ  405الصفحة  1995ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 المحكوم عليهم{.} لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من 
لعــام  197فحة مجلــة المحــامون صــالمنشــور في  24/2/1975تاريــخ  37أســاس تنفيــذي  35)اســتئناف دمشــق رقــم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1975
 (.407ـ  406

لك حق تمثيل الجهة المحكوم عليهـا يجعـل هـذا الإجـراء معـدوماً بحيـث يمتنـع السـير في إجـراءات } إن تبليغ الحكم إلى من لا يم
 تنفيذ الحكم المذكور{.

لعــــام  394المنشــــور في مجلــــة المحــــامون صــــفحة  9/4/1975تاريــــخ  58أســــاس  63)قــــرار اســــتئناف دمشــــق رقــــم  
الصفحة  1995لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق  1975
 (.408ـ  407

يتضح من الرجوع إلى الاجت فاد القضفائي أن وجيبفة تبليفغ الحكفم القضفائي مفا 

عففدا الأحكففام الصففلحية أمففر مفففروض قانونففا ومففن متعلقففات الناففام العففام بحيففث 

جوز لتلف الدائرة يتوجب على دائرة التنفيذ التحقق منه قبل الشروع بالتنفيذ لما ي

إثففارة  ففذا الأمففر مففن تلقففاء نفسفف ا ... ولففم يتعففرض الففنص القففانوني لكففون الحكففم 

الصلحي قد صدر وجا يا أم بمثابة الوجا ي ... واستقر اجت فاد محكمفة اسفتئناف 

دير الزور المفذلور سفابقا علفى أن الحكفم الصفادر بمثابفة الوجفا ي لا يحتفاج إلفى 

الصففلحي الصففادر بمثابففة الوجففا ي مففن المتوجففب  تبليففغ   وباعتقففادي أن الحكففم

تبليغه قبل تنفيذه لي يكون المحكوم عليه عالما بفالحكم ولا يفاجفأ بحكفم لا يعفرف 

 شيئا عنه .  

لما يتضح أن الاجت اد القضفائي قفد اسفتقر علفى أن تبليفغ الإخطفار التنفيفذي لا 

علفى ذلفر رقفم ذلفف الحكفم و النتيجفة   يقوم مقام تبليغ الحكم القضائي ولو انطفو
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التي انت ى إلي ا أو حتى لو ارفق بالإخطار التنفيذي صورة عفن الحكفم لان تبليفغ 

الحكم يكون بسند تبليغ يحرر ويبلغ إلفى المحكفوم عليفه حسفب الأصفول و لأنفه لا  

 الإخطفاريجوز قانونا قبول طلب التنفيذ وتسجيله في الأسفاس التنفيفذي و توجيفه 

يذي ما لم يكن الحكم المفراد تنفيفذه قفد جفر  إبلاغفه إلفى المحكفوم عليفه قبفل التنف

مباشرة إجراءات التنفيذ . لما وانه يتوجب على دائفرة التنفيفذ إذا  في سف ت عفن 

موضوع تبليغ الحكم قبل مباشرة الإجفراءات ثفم أدرلفت ذلفف فيمفا بعفد أن تتوقفف 

المنفذ عليفه الحكفم المفودع لفدي ا عن متابعة الإجراءات التنفيذية وان تقرر تبليغ 

يتوجفب أن تعلفن بطفلان جميفع الإجفراءات لمفا عن طريفق المحكمفة المصفدرة لفه 

 التي تمت قبل إبلاغ الحكم وان تعيد ا أصولا .  

ومما تجفدر الإشفارة إليفه أن القفرارات الصفادرة عفن محكمفة الفنقض لا تخضفع 

القفرار المطعفون فيفه أمفا لوجيبة التبليغ إذا اقتصرت على رفض الطعن وتصديق 

إذا تصدت محكمة النقض لموضوع النفزاع وحكمفت بالموضفوع فففي  فذه الحالفة 

 تكون قرارات ا خاضعة لوجيبة التبليغ قبل المباشرة بالتنفيذ .

لما تجدر ملاحافة أن اجت فاد محكمفة الفنقض أوجفب تبليفغ القفرار الصفادر ففي 

 الأمور المستعجلة قبل المباشرة بتنفيذه.

ا القرار المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين فانه لا يخضع و أم

لوجيبة التبليغ لان مثل ذلف التبليغ سيؤدي إلى ت ريب الأموال بحيث يفقد القفرار 

الغاية من صدوره لما وانه لا يعتبر سندا تنفيذيا يراد إيداعه دائرة التنفيفذ و إنمفا 

لفففي يتفففابع إجفففراءات تنفيفففذه مفففع تخويلفففه تففففويض مفففن المحكمفففة لمفففدير التنفيفففذ 

بالصففلاحيات المقففررة قانونففا أي أن مففدير التنفيففذ يسففتمد صففلاحياته مففن تفففويض 

المحكمففة لفف.ه بإنفففاذ ذلففف القففرار ولففيس مففن وجففود معاملففة تنفيذيففة مسففجلة لديففه 

أصولا لما وان تنفيذ ذلفف القفرار لا يخضفع }باعتقفادي{ لرقابفة رئفيس التنفيفذ إلا 

جفراءات التفي يتبع فا مفأمور التنفيفذ ومفا يعتفرض تلفف الإجفراءات مفن بالنسبة للإ

عراقيل تحتاج لتدخل منه أما بعد أن ينفذ مدير التنفيفذ أو مفأمور التنفيفذ الفذي قفد 

يختاره ذلف القرار فان ما ينشأ عن تنفيذه   مفن منازعفات حتفى ولفو لانفت تتعلفق 

لى اسفتلام الأمفوال المحجفوزة بإجراءات التنفيذ لاختيار الشخص الثالث الذي يتفو

 فمرجع النار فيه المحكمة المصدرة لذلف القرار وليس رئيس التنفيذ .

وتجدر الإشفارة أيضفا إلفى أن بعفض دوائفر التنفيفذ أخضفعت تنفيفذ قفرار الحجفز 

الاحتياطي لتقديم طلب إلى رئيس التنفيذ وباعتقادي أن  ذا الأجفراء غيفر صفحيح 

نطوي عادة على تكليف المحكمة لمدير التنفيذ بتنفيذ لان قرار الحجز الاحتياطي ي

مضمونه أي أن مدير التنفيذ ينفذ تكليفا مقررا من المحكمة المصدرة لذلف القفرار 

 وبالتالي فلا حاجة لتقديم طلب لرئيس التنفيذ ب ذا الصدد .

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  285نصت المادة 
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 إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.يجب تبليغ إخطار  ـ  1

 في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي. ـ  2

قبفل واضح من  ذا النص القانوني انه من الواجب إبلاغ المنففذ عليفه الإخطفار 

المنفففذ عليففه بففان الحكففم المباشففرة بففالإجراءات التنفيذيففة والقصففد مففن ذلففف إعففلام 

القضائي الذي صدر بمواج ته والمبلغ إليه أصولا قد جفر  إيداعفه دائفرة التنفيفذ 

وان الإجراءات التنفيذية قد  تمت مباشرت ا بناء على طلب المحكوم له ... ولذلف 

إتاحة الفرصة له لتنفيذ التزامه رضاء وتجنب الدخول في قضية تنفيذية قد ترتب 

قات إضافية ... ولذلف إتاحة الفرصة لف.ه لفي يتقفدم بمفا لديفه مفن عليه رسوم ونف

 أقوال أو دفوع تتعلق بالإجراءات التنفيذية.

لما وانه في حال وفاة المنفذ عليه فان الإخطار التنفيذي يوجه إلى واضفع اليفد 

من الورثة على أموال الترلة أو إلى المصفي إذا لانت التصفية قد أعلنفت  بقفرار 

مة المختصة وجر  نشره حسب الأصفول ... أي أن المشفرع لفم يوجفب من المحك

إبففلاغ جميففع الورثففة و إنمففا يسففتطيع المحكففوم لففه مباشففرة الإجففراءات بمواج ففة 

واضع اليد على أموال الترلة من م  وقفد يكفون واحفدا أو الثفر  ... لمفا يتضفح أن 

ثة و إنما اعتبر المشرع لم يوجب على المحكوم ل.ه اتخاذ أي تدبير بمواج ة الور

الحكففم المففودع لففد  دائففرة التنفيففذ نافففذا بمففواج ت م بمجففرد ثبففوت الوفففاة وانتقففال 

الترلفة إلفي م و فذا تأليفد لمبفدأ أن أثفر الحكفم القضفائي ينتقفل إلفى الورثفة ويعتبفر 

 نافذا بمواج ته دون حاجة لإجراء آخر .

ية الفوارو عفن ومما تجدر الإشفارة إليفه أن القواعفد المقفررة لج فة أن مسفؤول

ديون الترلة  ي بحدود ما آل إليه من ا   أي أن القانون عندما خول المحكفوم لفه 

مباشرة الإجراءات التنفيذية بمواج ة الورثة قفد حصفر  فذا الأمفر بفأموال الترلفة 

فقط  أما أموال الوارو الخارجة عن ترلة مؤرثه ففلا يملفف المحكفوم لف.ه مباشفرة 

يل دينه من فا  وبالتفالي يسفتطيع الفوارو أن يفدفع أمفام الإجراءات التنفيذية لتحص

عمفلا بالمبفدأ القائفل الغفرم دائرة التنفيذ بأنفه لفم ينتقفل إليفه أي مفن أمفوال الترلفة 

بالغنم وان مسؤولية الوارو لا تترتب إلا إذا انتقل إليه حصة ارثيفة أو جفزءا مفن 

لوفاء بالدين فلا يستطيع أموال الترلة لما وانه في حال عدم لفاية أموال الترلة ل

 .نفذ على الأموال الشخصية للواروأن يالدائن 

لما وان إبلاغ الورثة أو المصففي الإخطفار التنفيفذي يتوجفب ففي حفال مباشفرة 

الدائن أو المحكوم ل.ه الإجراءات التنفيذية بمواج ة الورثة أو الترلة ابتدأ أما إذا 

لان الإخطار التنفيذي قد جر  إبلاغه إلى المحكفوم عليفه قبفل وفاتفه  ففان الفدائن 

طفة التففي وصفلت إلي فا قبففل الوففاة دون حاجففة يتفابع الإجفراءات التنفيذيففة مفن النق

 .الإخطار التنفيذي إلى الورثة لتوجيه 
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لما وان تبليغ الإخطار التنفيذي إلى المحكوم عليه قبل مباشرة الإجراءات وإن 

لان شرطا لازما لمباشرة تلف الإجراءات إلا أن بطلان ذلف التبليغ ليس من الناام 

عليه الذي يملف وحده إثارته أو التنفازل عنفه  العام و إنما شرع لمصلحة المحكوم

صراحة أو ضمنا   أي أن يسقط حقه من تبلغ الإخطار التنفيذي أمام دائرة التنفيذ 

أو أن يحضر من تلقاء نفسه إلى تلف الدائرة أو بسبب الإخطار المبلفغ إليفه بشفكل 

مخفففالف للأصفففول ويفففدون إففففادة ففففي الملفففف التنفيفففذي   أي انفففه يطبفففق المبفففدأ 

أصول محالمات والمنصب علفى انفه إذا  تحققفت  39المنصو  عليه في المادة 

الغاية من الإجراء زال البطلان ولذلف المبدأ المقرر اجت فادا لج فة زوال الفبطلان 

تجفدر الإشفارة إلففى أن وإذا حضفر مخاطفب المفذلرة الباطلفة جلسفات المحالمفة ... 

تنازل المحكوم عليفه عفن حقفه  بعض دوائر التنفيذ لانت تطالب بان يجري أمام ا

فففي تبليغففه الإخطففار التنفيففذي ولا تقبففل بالتنففازل الجففاري أمففام المحكمففة المصففدرة 

للحكففم القضففائي إلا أن ففا عففدلت عففن  ففذا المبففدأ لاحقففا وحسففنا فعلففت لان المحكففوم 

عليففه يتنففازل عففن حففق ترتففب لففه قانونففا بمجففرد التسففا  الحكففم القضففائي الدرجففة 

ان  ذا التنازل منتج لآثاره القانونيفة لونفه وقفع ففي وقفت لفان القطعية وبالتالي ف

الحق فيه مترتبا وليس قبل ترتب ذلف الحق   و و من قبيل التنازل عن الحق في 

سففلوك طففرق الطعففن ضففد الحكففم الففذي يبففدأ ويعتبففر موجففودا بمجففرد صففدور الحكففم 

لتففالي   لمففا وان  ففذا التنففازل يجففري توثيقففه مففن قبففل مرجففع رسففمي وباالقضففائي 

. وقففد اسففتقر يعتبففر سففندا رسففميا منتجففا لجميففع آثففاره القانونيففة و واجففب التنفيففذ

 الاجت اد القضائي على :    

} عند وفاة المحكوم عليه أو المـدين يبلـغ الإخطـار التنفيـذي لواضـع اليـد علـى التركـة مـن الورثـة أو المصـفي، ولا لـزوم لتبليـغ 
 جميع الورثة{.

 131فحة مجلــة المحــامون صــالمنشــور في  9/12/1967تاريــخ  145أســاس  102ر رقــم )قــرار اســتئناف ديــر الــزو  
 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1968لعـام 

 (.411الصفحة 

 على :المدنية محالمات الأصول من قانون  286نصت المادة 
الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الولن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ يشتمل  ـ  1

 مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
 إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول المولن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية. ـ  2

الرجوع إلى النص أن الإخطار التنفيذي يجب أن يشتمل علفى اسفم  ويتضح من

المحكوم عليه وعنوانه واسم مباشر الإجراءات المستمدة من السند التنفيفذي مفع 

ذلر المرجع القضائي الذي أصفدر ذلفف السفند أو الج فة التفي تولفت توثيفق السفند 

ائيا والإشفارة إلفى الرسمي   وذلر رقم السند التنفيذي وتاريخه إذا لان حكما قضف

طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي... لما يجب أن يتضفمن 
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الإخطار تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسفة أيفام تبفدأ مفن اليفوم 

التالي لتاريخ تبليغه الإخطار التنفيذي وتضاف إلى  ذه المدة م لة المسفافة التفي 

للحضور و ميعاد  المباشرة بأي إجراء   وعلى أن يجري التبليفغ  يحدد ا القانون

 أصول محالمات. 35وفقا  لنص المادة 

ف من الحكفم  و إذا لان المطلو  التنفيذ ضده مج ول محل الإقامة ولان ذلف ثابتا

أو ثبت ذلف بعد توجيه الإخطار التنفيذي إليه وعودته بشرت يتضمن أنفه مج فول 

فيتوجب تبليغ المدين أو المحكفوم عليفه بواسفطة إعفلان ينشفر ففي محل الإقامة   

ف تلي تاريخ النشر.  صحيفة يومية لوفاء ما  و مطلو  منه خلال ثلاثين يوما

ويبلغ الإخطار التنفيذي إلى المطلفو  التنفيفذ ضفده وففق الأصفول المقفررة ففي 

دعاء ومفففا بعففد ا مفففن قففانون أصفففول المحالمففات المدنيفففة لتبلففغ اسفففت 23المففادة 

الففدعو  ويقتصففر أثففر التبليففغ بعففد انقضففاء مدتففه علففى إفسففات المجففال أمففام طالففب 

التنفيذ لمباشرة الإجراءات التنفيذية الجبرية على المطلو  التنفيذ ضده لاقتضفاء 

 ي يسمح ب ا القانون.مقررة والتالحق بالطرق ال

ر وممففا تجففدر الإشففارة إليففه أن المشففرع لففم يففنص علففى بطففلان إجففراء الإخطففا

التنفيذي إذا فقد أحد البيانات المتعلقة به ولفذلف يبقفى الطعفن ففي بطفلان الإخطفار 

متوقف على تطبيفق القواعفد العامفة ففي الفبطلان المنصفو  علي فا ففي المفادتين 

مففن قففانون الأصففول وبمقتضففا ا يكففون الإجففراء بففاطلاف إذا شففابه عيففب  40و  39

ن إذا تنفازل عنفه مفن شفرع جو ري يترتب عليه ضرر للخصم ويزول  فذا الفبطلا

بطففلان علففى لمصففلحته أو قففام بعمففل أو إجففراء آخففر باعتبففاره لففذلف ...  ويترتففب 

إجففراءات التبليففغ بطففلان الإجففراءات اللاحقففة لففه ومن ففا الحجففز وغير ففا ... وقففد 

اسففتقر الاجت ففاد القضففائي علففى أن حضففور المنفففذ ضففده إجففراءات التنفيففذ سففواء 

يزيل البطلان في تبليغ الإخطار التنفيذي إلا أن ذلف بالذات أو  بواسطة وليل عنه 

لا يمنعه من إثارة الدفع ببطلان الإخطار التنفيذي   وإذا ثبت  ذا البطلان اعتبرت 

الإجراءات التنفيذية التي بنيفت عليفه باطلفة وتبفدأ مفدة الخمسفة أيفام المقفررة ففي 

تبليففغ الإخطففار المففادة المففذلورة سففابقا مففن تففاريخ الحضففور . لمففا وان خطففورة 

التنفيذي تتمثل في معاملات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة فثبوت بطلان الإخطار 

التنفيذي يتيح للمنفذ ضده فرصة إنكار السند المفودع للتحصفيل   وسفوف يجفري 

 أصول محالمات .  468شرت ذلف مفصلا في معرض شرت المادة 

كون الدولفة أو إحفد  مؤسسفات ا لما  درج التعامل في القضايا التنفيذية التي ت

ف في ا أن يربط مع الإخطار التنفيفذي صفورة مصفدقة عفن الحكفم  أو مصالح ا طرفا

المطففروت فففي التنفيففذ لتبليغففه مففع الإخطففار التنفيففذي حتففى ولففو سففبق أن بلففغ  ففذا 

الحكم بسند تبليغ أصولي ولكفن لفيس ل فذا النفوع مفن التعامفل قاعفدة أو نفص ففي 

 القانون.
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ذا الصدد مفا سفبقت الإشفارة إليفه مفن وجفو  تعفديل قفانون أصفول ونكرر في  

المحالمات بالنسبة للأحكام المنطوية على التسجيل لد  أمانة السجل العقفاري أو 

دوائففر النقففل البففري أو غير ففا مففن السففجلات الأخففر  المماثلففة ل ففا إذ أن توجيففه 

ورة عفن الحكفم الإخطار التنفيذي واتباع إجفراءات التنفيفذ وصفولا إلفى إرسفال صف

لتسففجيل ا تشففكل إجففراءات غيففر مجديففة خاصففة وان دور المنفففذ عليففه أو موقفففه 

 السلبي أو الإيجابي لا يغير من الأمر شيئا .

 من قانون أصول المحالمات المدنية على:  287نصت المادة 

اراً أن يقـرر نقـص ميعـاد الإخطـار أو ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحـوال الـتي يكـون فيهـا التـأخير ضـ 1
 السير في التنفيذ فوراً.

 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري. 2

يتضفح مففن الرجففوع إلفى  ففذا الففنص أن المشفرع خففالف الأصففل الفذي قففرره فففي 

غير قابلة للتنفيذ الجبفري مادامفت قابلفة للطعفن في فا  مواد سابقة و و أن الأحكام

بطريق الاستئناف سواء طعن ب ا أم لم يطعن. وقد توخى المشفرع حمايفة المفدين 

بوصفه الطرف الأضعف فحر  على أن يكون حفق الفدائن مؤلفداف بصفورة لاملفة 

ذ حتى قبل أن يسمح له بالتنفيذ الجبري. إلا أن المشرع لاحظ أن التأخير في التنفي

يجوز الحكم قفوة القضفية المقضفية ففي بعفض الحفالات قفد يلحفق ضفررا بمصفلحة 

الففدائن ويففؤدي إلففى ضففياع حقوقففه أو أن تكففون  نالففف حالففة مففن العجلففة الزائففدة 

تتطلب التنفيذ الفوري    لذلف أجاز  لرئيس التنفيذ في المواد المسفتعجلة إذا رأ  

الضففرر بالففدائن أو المحكففوم لففه أن  أن توجيففه الإخطففار قبففل التنفيففذ قففد تففؤدي إلففى

ينقص ميعاد الإخطار أو أن يسير في إجراءات التنفيذ والتحصيل فوراف قبل توجيه 

 الإخطار.

وممفا لا شففف فيففه أن السفلطة الممنوحففة لففرئيس التنفيففذ ففي  ففذا الففنص قاصففرة 

علففى السففندات التنفيذيففة التففي لا تقبففل الاعتففراض بطبيعت ففا لالأحكففام القطعيففة أو 

مستعجلة أو سندات الدين الصالحة للتنفيذ أو سفندات الفر ن والتفأمين المعتبفرة ال

 بمثابة الأحكام. 

و يجب على رئيس التنفيذ اتخاذ قرار بالسير في التنفيفذ ففوراف وقبفل الإخطفار   

لما يجب عليه أن يبلغ المحكوم عليفه أو المنففذ ضفده الإخطفار التنفيفذي بعفد ذلفف 

ر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري للحكم و ذا وأن يشعره ب ذا الإخطا

ومع ذلف يجوز للمنفذ ضده أن يطعن ففي الإجفراءات التفي تمفت    من الناام العام

أمفام محكمفة من قبل دائرة التنفيذ وبقرار رئيس التنفيفذ الفذي تفم التنفيفذ بموجبفه 

فإذا صدر قرار أو حكفم ففي محكمفة  {من قانون الأصول 277المادة الاستئناف }

ف لإعادة الحال إلى  الاستئناف بفسخ قرار رئيس التنفيذ لان  ذا القرار سنداف تنفيذيا
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ويتضح أيضا أن المشرع قد أوجب على رئيس التنفيذ    ما لانت عليه قبل التنفيذ

 لي يتخذ مثل  ذا القرار:  

ألفان صفادراف مفن قاضفي  آ( . أن يكون الحكم صفادراف ففي مفادة مسفتعجلة سفواء

الأمور المسفتعجلة أو مفن قاضفي الموضفوع ففي طلفب وقتفي. وسفواء لفان الحكفم 

ف للقواعد العامة.  مشمولاف بالنفاذ المعجل أم جائز التنفيذ طبقا

 ( . أو أن يكففون الحكففم صففادراف فففي طلففب موضففوع يضففر تففأخير تنفيففذ الحكففم 

 الصادر فيه بمصلحة المحكوم له.

  اد القضائي على :لما استقر الاجت

 } يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الإخطار إذا كان التأخير ضارا {ً .
المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب  27/1/1973تاريـخ  23أسـاس  15)قرار استئناف دمشـق رقـم  

 (.417الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب إخطار المحكوم عليه.  } إذا
إذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً، فلا بدَّ قبـل الشـروع 

 أصول{. 287راً يتفق وحكم المادة في إجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قرا
لعـام  815المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  15/4/1986تاريـخ  192أسـاس  131)قرار استئناف دمشق رقم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1986
 (.418ـ  417

فيــذ في المــواد المســتعجلة وبنــاء علــى الطلــب القيــام بالتنفيــذ المباشــر قبــل الإخطــار. وهــذه الإجــازة مــتروك أمــر } لــرئيس التن
 تقديرها لرئيس التنفيذ{.

المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  14/11/1991تاريـخ  971أسـاس  910)قرار استئناف دمشق رقم  
 (.419ـ  418الصفحة  1995بع ـ الطبعة الثانية أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرا

} من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة إنقاص ميعـاد الإخطـار أو السـير في التنفيـذ فـوراً. وكـل ذلـك في حـال أن تأخـير 
 التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي{.

المنشور في كتاب تقنين أصـول المحاكمـات ـ  18/11/1991تاريخ  1005أساس  918)قرار استئناف دمشق رقم 
 ( .420ـ  419الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

و ففذا المبففدأ الففذي قررتففه  ففذه المففادة مففن الواجففب إعمالففه فففي معففرض تنفيففذ 

القرارات التي لا يغير من آثار ا موقف المنفذ ضده والذي لا يملف التنفيذ اختيارا 

  لترقين الإشارات المدونة على الصحيفة العقارية أو صفحيفة المرلبفة المسفجلة 

على إرسال صورة عفن القفرار  إلفى  لد  دوائر النقل البري والتي يقتصر تنفيذ ا

 الج ة التي تتولى التسجيل لتنفيذ مضمونه أصولا .

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  288نصت المادة 
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تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكـوم لـه أو ورثتـه بطلـب إجـراء  ـ  1
 فيذ.من إجراءات التن

 يترتب على الشطب إبطال الإجراءات التنفيذية. ـ  2
 يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد. ـ  3

يتضح مفن  فذا الفنص أن المشفرع أوجفب علفى طالفب التنفيفذ ملاحقفة المعاملفة 

التنفيذية توخيا لمبدأ سرعة إنجاز المعاملات التنفيذية  بحيث لم يسمح لفه بإبقفاء 

  دائففرة التنفيففذ بففدون إجففراءات تنفيذيففة لمففدة زمنيففة طويلففة  المعاملففة قائمففة لففد 

وتأييداف ل ذا الموجب القانوني أوجفب شفطب المعاملفة التنفيذيفة إذا انقضفى علي فا 

سففتة أشفف ر ولففم يتقففدم طالففب التنفيففذ أو ورثتففه أو المنفففذ عليففه بطلففب إجففراء مففن 

لذي يلي آخفر إجفراء إجراءات التنفيذ. وتحسب المدة المذلورة اعتباراف من اليوم ا

تنفيففذي تففم فففي الملففف التنفيففذي وتففتم بانقضففاء اليففوم الأخيففر مففن الأشفف ر السففتة 

 المذلورة والشطب  نا بحاجة إلى قرار من رئيس التنفيذ.

ولكففن قففد يحففدو فففي التعامففل أن تسففتمر المعاملففة التنفيذيففة رغففم مففرور المففدة 

إجفراء مفن طلفب محضفر التنفيفذ  فيثبت فيحضر مباشر الإجراءات وي   المذلورة

فففي  ففذه الحالففة يففرفض طلففب مباشففر    الإجففراءات بعففد مففرور المففدة القانونيففة

ف والإجففراءات  ف حكمففا الإجففراءات بقففرار مففن رئففيس التنفيففذ ويعتبففر الملففف مشففطوبا

لأن الشطب  نا مفن النافام العفام يفتم بصفورة حكميفة و    التنفيذية السابقة لاغية

جة إلى طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيفذ بقوة القانون دون حا

 قد قرر الشطب في ن اية الم لة.

وإذا قبل رئيس التنفيذ طلفب الفدائن أو المحكفوم لفه الفوارد بعفد المفدة القانونيفة 

ف جديفداف يسفتطيع مفن تلقفاء نفسفه إذا انتبفه  للشطب واتخذ بناء عليه إجفراء تنفيفذيا

ية على آخر مراجعفة قبفل صفدور قفراره الجديفد أن يتخفذ إلى انقضاء المدة القانون

 قراراف بالشطب تلغى بمقتضاه جميع الإجراءات السابقة. 

وم لة الستة أش ر المقررة للشطب تتوقف للما وجد سبب قانوني يحفول دون 

السير في إجراءات التنفيذ لما لو أقيمت دعو  استحقاق للأموال المحجوزة أمام 

آخفر سفبب لأي قرار عن ا بوقف التنفيفذ أو أوقفف التنفيفذ  محكمة الأساس وصدر

ثففم تعفففود  فففذه الم لففة إلفففى السفففريان حفففال انت ففاء السفففبب القفففانوني الموقفففف ... 

 لسريان ا وتؤخذ بعين الاعتبار ما انقضى من ا قبل قيام السبب الموقف.

 وشطب الإضبارة التنفيذية يؤدي إلى إبطال اسفتدعاء التنفيفذ واعتبفاره لفأن لفم

يكن وسقوط استدعاء التنفيذ يؤدي بدوره إلى إسقاط جميفع الإجفراءات التنفيذيفة 

في ذلف الإخطار التنفيذي فإذا لان قد تم قبل بما التي تمت في الإضبارة التنفيذية  

ف وألقفي الحجفز علفى أموالفه  الشطب تبليغ المدين أو المحكوم عليه إخطارا تنفيفذيا

ويترتب علفى ذلفف أنفه    ة  ذه المعاملات مجدداف وجب بعد تجديد طلب التنفيذ إعاد
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إذا حضففر المففدين أو المحكففوم عليففه بعففد انقضففاء المففدة القانونيففة أو بعففد قففرار 

الشففطب وطلففب رفففع الحجففز الواقففع علففى أموالففه المنقولففة وتسففليم ا إليففه أو رفففع 

يتخفذ رئفيس التنفيفذ ف ...الموضفوعة علفى صفحيفة عقفاره التنفيذي إشارة الحجز 

ارات بالتففدابير اللازمففة لرفففع الحجففز وتسففليم المففال المحجففوز أو رفففع إشففارة القففر

الحجففز عففن صففحيفة العقففار وتنفففذ  ففذه القففرارات فففوراف ولا حاجففة لتجديففد الملففف 

التنفيذي و إنما يتخذ قرار رئيس التنفيذ على الطلب المقدم من المنفذ ضفده الفذي 

نفيفذي قاصفر ففي آثفاره علفى يحفظ في الملف المشطو    إلا أن شفطب الملفف الت

 التي تمت في الملف وبالتالي فإن الشطب لا يتناول :التنفيذية إلغاء الإجراءات 

 284تبليففغ الحكففم السففابق علففى التنفيففذ والمقففرر بمقتضففى المففادة  ( . 1

 أصول لأنه لا يدخل في عداد الإجراءات التنفيذية.

لمحكمففة لأنففه إجففراء لا يتنففاول الحجففز الاحتيففاطي المثبففت مففن قبففل ا ( . 2

 سابق على التنفيذ.

لا يؤثر الشطب على الحقوق المقررة في السند التنفيذي مادام أن ا  ( . 3

لم تتقادم أو يتقادم السند المثبت لتلف الحقوق فإذا انقضت مدة خمسة عشر عامفا 

مفا بففين تفاريخ شففطب الإضففبارة التنفيذيفة المتضففمنة إيففداع الحكفم القضففائي دائففرة 

وبين تاريخ تجديد تلف الاضبارة فيعتبر الحق قد سفقط بالتقفادم وإذا تمسفف  التنفيذ

 المحكوم عليه بالتقادم وجب على رئيس التنفيذ رد طلب التنفيذ. 

.     لا يؤثر الشطب على قرار الإحالفة القطعيفة لأن  فذا القفرار رتفب حقوقفا  4

 للمحال عليه.

التي يكفون الفدين الثابفت بالكتابفة قفد ( .  لا يؤثر الشطب على القوة التنفيذية 5

/  469التسب ا من جراء عدم الاعتراض عليه خلال الم لة المحفددة ففي المفادة 

من قانون الأصول ففإذا شفطبت معاملفة تنفيذيفة لإ مال فا ألثفر مفن سفتة أشف ر  2

ولففم يكففن وقففع اعتففراض علففى السففند قبففل الشففطب فففإن الشففطب لا يففؤثر علففى  ففذه 

ا السند قبل الشطب وتبقى قائمة لخروج ا عن مف وم إجراءات القوة التي التسب 

 التنفيذ.

لا يؤثر الشطب على حجية الإقفرار الصفادر عفن المنففذ عليفه لمفا لا يفؤثر  -( 6

على المصفالحة التفي قفد تفتم مفا بفين أطفراف الاضفبارة التنفيذيفة ويجفري تثبيت فا 

 بقرار من رئيس التنفيذ . 

ق الدائن أو المحكوم له بتقديم طلب جديد بالتنفيذ إلا أن الشطب لا يؤثر على ح

ويعتبففر انقطفاع التقففادم الففذي حصففل    شفريطة أن لا يكففون حقففه قفد سففقط بالتقففادم

بتقديم طلب التنفيذ لأن لم يكن لأن الشطب لم يقتصر علفى إبطفال الاسفتدعاء فقفط 

مفعول قطفع  وإنما تناول جميع الإجراءات التنفيذية التي تلته ولذلف يكون قد أزال
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ففإذا لفان طلفب التنفيفذ الجديفد مقبفولاف  التقادم الناتج عفن تقفديم طلفب التنفيفذ الأول

يضم الملف التنفيذي القفديم إلفى الملفف الجديفد ليسفتعان بمفا ورد فيفه مفن حقفوق 

ووثففائق أمففا الإجففراءات التنفيذيففة السففابقة فتعتبففر باطلففة ولا بففد مففن إعادت ففا مففن 

 جديد.

 ضائي مستقرا على :ولان الاجت اد الق
 } عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.

الشطب يترتب عليه إبطال إجـراءات التنفيـذ ومنهـا الحجـز القـالع للتقـادم ويبـدأ تقـادم جديـد مـن تاريـخ آخـر إجـراء يـتم في 
 المعاملة التنفيذية{.

وفي   1971لعـام  24المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  20/12/1970تاريـخ  1261النقض رقـم )قرار  كمة  
ـ  425الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

426.) 

 التنفيذي.}إن التقادم ينقطع بالتنبيه والتنفيذ المقصود يتحقق بإرسال الإخطار 
إن مجــرد الشــطب لا يزيـــل اثــر انقطــاع التقـــادم في المعــاملات التنفيذيــة المقترنـــة بإخطــار تنفيــذي. وفـــترات الشــطب المؤقـــت 

 للاضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم{.
ب المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أدي 15/3/1980تاريخ  306أساس  337)قرار  كمة النقض رقم  

 ( .427ـ  426الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} إن مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار 
 التنفيذي أصولًا قبل شطب المعاملة{.

لعـام  94المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  13/11/1976تاريخ  1762أساس  977رقم )قرار  كمة النقض  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1977
 (.428ـ  427

 
 
 
 

 الفصل الثالث

 بشكل عامالحجز 
قانون أصول المحالمات الأموال التي لا يجوز من  305إلى  296حددت المواد 

الحجز علي ا ونستعرض تلف المواد تباعا مع الاجت اد القضائي المستقر حول لل 

 من ا :

 أصول محالمات مدنية :/296مادة 
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يرتدونه  لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما
 من ثياب.

وقففد ثففار جففدل حففول  ففذا الففنص لج ففة عبففارة ث مففا يرتدونففه مففن ثيففا ث و ففل 

دين أثناء تنفيذ الحجز أم جميع ملابسه حتى مالمقصود منه الثيا  التي يرتدي ا ال

الجاري وضع ا ضمن الخزائن ... والنص ل ذه الج ة يبفدو مفن حيفث الافا ر أن 

المففدين أثنففاء تنفيففذ الحجففز إلا أن  ففذا الأمففر المقصففود منففه الثيففا  التففي يرتففدي ا 

باعتقادي يخرج عن غاية المشرع حين استثنى أموالا للمدين من الحجز والتنفيذ 

علي ا حيث أن المقصود بذلف الاسفتثناء مفا يلفزم المفدين لمعيشفته والثيفا  تعتبفر 

عمليففا مففن ضففروريات الحيففاة وبالتففالي يجففب تفسففير الففنص باسففتثناء جميففع ثيففا  

مدين من الحجز والتنفيذ علي ا   وحسنا فعل المشرع المصري حين عدل النص ال

بحيث اصفبح : لا يجفوز الحجفز علفى مفا يلفزم المفدين وزوجفه وأقاربفه وأصف اره 

على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الففرا  والثيفا . والواقفع 

 أنه يجب أن تعامل الثيا  معاملة الفرا . 

 أصول محالمات مدنية : /297}مادة 
 لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية ، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة.

 الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. آ ـ 
 العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ب ـ 
 الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. ج ـ 
 جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر واميار للمدين. د ـ 

أن القفرار  وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسفير المقصفود ب فذا الفنص

المتضمن فف الحجز عفن الأمفوال التفي لا يجفوز الحجفز علي فا لا يقبفل الاسفتئناف 

بمعزل عن القرار الن ائي لونه ليس إجراء مستعجلا و إنما قضاء بأساس النزاع 

: 

 ، غير قابل للاستئناف لتعلقه بساس الحق وانتفاء صفة الاستعجال عنه{. } قرار فك الحجز عن أدوات الصنعة
وفي كتاب  1968لعام  427المنشور في مجلة القانون صفحة  28/2/1968تاريخ  35)قرار استئناف حلب رقم  

 (.  455الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

مفن يتضح من  ذا النص أن المشرع منع الحجز على مفا يلفزم صفاحب الم نفة 

أدوات يستعمل ا في تنفيذ موجبات م نته إلا أن  ذا المنع لا يشمل غير ا فأدوات 

الطبيب ولتب المحامي وعدة الحرفي لا يجوز الحجفز علي فا أمفا بفاقي موجفودات 

المكان الذي يمارس م نته فيه فتكون قابلة للحجز علي ا لأثفاو العيفادة والمكتفب 

 مفا وغير فا مفن الموجفودات الأخفر  ف في والكتب التي لا علاقة ل ا بعمل أي من
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تخففرج عففن نطففاق المنففع ويجففوز التنفيففذ علي ففا لتحصففيل مففا يكففون مترتبففا علففى 

 صاحب ا. 

 أصول محالمات مدنية : /298مادة 
لا يجوز الحجز على مـا يحكـم بـه القضـاء مـن المبـالغ المقـررة أو المرتبـة مؤقتـاً للنفقـة أو للصـرف منهـا في غـرض معـين ولا علـى 

 بالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.الم

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على:

 ، لأةا مخصصة للطعام والكساء والسكنى{. } إن النفقة لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها
وفي   1963لعـام  621المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  30/5/1963تاريـخ  1076)قرار  كمة النقض رقـم  

 (.458الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

د أولادهـا. وعليـه لا يجـوز حجـز ، لا يشـمل النفقـة المحكـوم بهـا للزوجـة علـى جـ }إن الامتياز الممنوح بالقانون لأمـوال الدولـة
 هذه النفقة تسديداً لضريبة الدخل المستحقة على زوجها المؤرث{.

وفي كتـاب  1966لعـام  544المنشور في مجلة القـانون صـفحة  5/2/1966تاريخ  12)قرار استئناف دمشق رقم  
 (.459الصفحة  1995الثانية  تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه يقصد 

بالمبففالغ المقففررة للنفقففة النفقففات التففي يحكففم ب ففا للأقففار  والأزواج وغيفففر م. 

ف إلفى أن يفصفل ففي  ويقصد بالمبالغ المرتبة للنفقة تلف التي يحكم ب ا للدائن مؤقتا

يحكففم ب ففا فففي دعففو  تقففديم الحسففا  فففي أصففل المسففتحق لففه.  أصففل الحففق لففالتي

ويقصد بالمبالغ المقررة أو المرتبة للصفرف من فا ففي غفرض معفين مفا يحكفم بفه 

ف لإنفاقه في مصفرف معفين مثفل التعلفيم أو العفلاج أو تج يفز البنفت  ف أو مؤقتا قطعيا

ف مففا يحكففم بففه القضففاء مففن مبففالغ يففدفع ا ا لشففخص للففزواج. وتشففمل القاعففدة أيضففا

نفسه للصفرف ففي غفرض معفين ومثال فا مفا يحكفم بفه ليكفون لفالفة فتشفمل بفذلف 

الكفالففة اللازمففة فففي حالففة النفففاذ المعجففل. والكفالففة اللازمففة لوقففف تنفيففذ الحكففم 

 المطعون فيه والكفالة في حالة وقف الأعمال الجديدة.

الربفع ولكن المشرع أجاز في الوقت نفسه الحجفز علفى المبفالغ المتقدمفة بقفدر 

 فقط وفاء لدين نفقة مقررة.

ويشمل قاعدة منع حجز الأموال التي تو ب أو توصى لتكون نفقة سواء ألانت 

نقففوداف أو  بففات عينيففة وسففواء ألانففت عقففاراف أو منقففولاف. و ففذه الأمففوال لا يجففوز 

الحجز علي ا من دائني المو و  له أو الموصى له سواء لانت ديون م قفد نشفأت 

الوصية أو بعد ا. و ذه الأموال تشمل النفقات المو وبفة والموصفى قبل ال بة أو 

 ب ا فحسب وليس النفقات المستحقة بسبب آخر.

 أصول محالمات مدنية : /299} مادة 
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المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى لـه 
 نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.الذي 

يتضح من  ذا الفنص أن المنفع مفن الحجفز علفى الأمفوال المو وبفة والموصفى 

نشفأت حقفوق م قبفل  نب ا يقتصر علفى دائنفي المو فو  لف.ه أو الموصفى لف.ه الفذي

لفم تكفن مفدين المو وبفة أو الموصفى ب فا أمفوال الأن باعتبار  ...ال بة أو الوصية

أمفا الفدائنين    محل اعتبار من الدائنين عنفد نشفأة الفدين ففلا يجفوز الحجفز علي فا

الذين تنشأ حقفوق م ففي ذمفة المفدين بتفاريخ لاحفق لل بفة أو الوصفية فيجفوز ل فم 

 توقيع الحجز على أموال المدين المو وبة أو الموصى ب ا. 

ومع ذلف    لدين النفقة المقررة أو غيره من الديون وتنطبق  ذه القاعدة سواء

أجاز المشرع الحجز على  ذه الأموال رغم شرط المنع من الحجز علي فا إذا لفان 

الدين المطلو  من مالك ا  و نفقة مقررة وإن لان الحجز جائزاف في حفدود الربفع 

 فقط من  ذه الأموال.

حماية ورعاية المو و   ومن ج ة أخر  فان ما جاء في  ذا النص  و بقصد

لفف.ه والموصففى لفف.ه إلا أن  ففذه الحمايففة تففزول وتنت ففي فففي حالففة انتقففال المففال إلففى 

 الغير.

 أصول محالمات مدنية : /300}مادة 
لا يجوز الحجز على أجور امدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشـملهم قـانون العمـل إلا بقـدر الربـع وعنـد التـزاحم 

 اء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.يخصص نصفه لوف

 وقد استقر الاجت اد القضائي حول تفسير  ذا النص على :
إن أجور مدة المرض وبدلات الإجازات والساعات الإضـافية والأعيـاد والراحـة الأسـبوعية والإنـذار وتعـويض مكافـأة ةايـة } 

 .{% منها لقاء الديون المستحقة عليه25لحجز على أكثر من امدمة تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز ا
لعـــام  396المنشـــور في مجلـــة المحـــامون صـــفحة  27/4/1975تاريـــخ  84أســـاس  79)قـــرار اســـتئناف دمشـــق رقـــم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1975
 (.466ـ  465

}قصر الحجز على المعدل القانوق من الرواتب شـرع لحمايـة الموظـف فـإذا رضـي بحجـز أكثـر مـن هـذا المعـدل سـقط حقـه في 
 الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضية ما يمس النظام العام{.

لعــام  247المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  17/3/1969تاريــخ  48أســاس  16)قــرار اســتئناف ديــر الــزور رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1969
 (.467ـ  466

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه

مففع وجففود  ففذا الففنص العففام فففي أصففول حجففز مرتبففات ومعاشففات الخففدم والصففناع 

 91والمستخدمين لا بد من مراعاة الفنص الخفا  الفوارد ففي قفانون العمفل رقفم 
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باعتبففاره نففص خففا  ورد فففي قففانون العمففل بعففد صففدور قففانون  1959عففام ل

من قفانون العمفل الموحفد الصفادر بالقفانون رقفم  52قد نصت المادة و    الأصول

بأنه لا يجفوز الحجفز أو النفزول عفن الأجفور المسفتحقة للعامفل  1959لعام  91

ف إلا فففي حففدود  ف أو الليففرة الواحففدة يوميففا بالنسففبة إلففى الثلاثففين ليففرة الأولففى شفف ريا

تففم توريففده للعامففل أو مبففالغ مسففتحقة عمففا  لأداءالربففع وذلففف لوفففاء ديففن نفقففة أو 

أما إذا زاد على الثلاثين ليفرة فيجفوز    المستخدم أو ممن يعوله من مألل وملبس

وففي جميفع    الحجز عليه أو النزول عنه مفن أجفل أي ديفن ففي حفدود الربفع فقفط

وتسففري  ففذه الأحكففام    ديففن النفقففة قبففل ديففن المألففل والملففبس ىالأحففوال يسففتوف

 لمستخدمين وتعويضات م.بالنسبة لمكافآت العمال وا

أما رواتب المتقاعدين وتعويضات الصرف من الخدمة فلا يجفوز الحجفز علي فا 

ف لقانون التقاعد أو قانون التأمين والمعاشات الذي  إلا وفاء لدين نفقة شرعية وفقا

 يعامل به المورف المتقاعد أو المصروف من الخدمة.

إذا قبضفه واسفتلمه العامفل  جفر الحجفز علفى الأ إلقفاء يجفوز لا على ذلف  وبناء

سفواء  الأجفرمن صاحب العمل لأن العامل المدين يافل ففي حاجفة إلفى المرتفب أو 

قبل قبضه له أو بعد قبضه ولا عبرة لاختلاطفه بأموالفه حيفث يصفار إلفى فصفل مفا 

 اله ولا يحجز عليه.ميوازي أجر العامل من 

 أصول محالمات مدنية : /301مادة 

خصص له مال للوفـاء أن يتخـذ إجـراءات التنفيـذ مـا لم يخصـص لوفـاء حقـه إلا إذا كـان مـا خصـص للوفـاء لا يجوز للدائن الم
غير كاف. وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالـة 

 استملاكها.
 وقد استقر الاجت اد القضائي على :

 بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كافٍ للوفاء{.} يبُدأ 
وفي   1971لعـــام  62مجلــة المحــامون ص 1970/  12/  17تاريــخ  173أســـاس  175)اســتئناف دمشــق رقــم  

 (.470الصفحة  1995الثانية  كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة

}تخصيص المدين ضماناً عقارياً للمصرف للوفاء بدينه لا يحول دون ملاحقة الكفيل المتضـامن مـع المـدين. ذلـك أن الـنص لم 
يمنع المداعاة. ويبقى من حق الدائن مداعاة الكفيل من قبيل الاحتياط على أن لا يكون له الحق بالتنفيذ على أموالـه إلا إذا  

 ما خصص لوفاء دينه من ضمان غير كاف لسداد الدين{. كان
المنشور في كتاب تقنين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ  972/ ! 3/  13تاريخ  186أساس  220)نقض رقم 

 (.472ـ  471الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 عند عدم كفاية هذا المال لوفاء المدين{.} يجوز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء 
وفي   1967لعام  367المنشور في مجلة القانون صفحة  1966/  10/  27تاريخ  370)قرار  كمة النقض رقم 

 ( .473الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
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إلى  فذا الفنص والاجت فاد القضفائي المسفتقر حولفه انفه إذا ويتبين من الرجوع 

لان الأصل أن الدائن حر في أن يبدأ بالتنفيذ على ما يشاء من أموال مدينه إلا أن 

القفانون قيففد حريتفه  ففذه إذا لفان للففدائن ضفمان خففا  علفى بعففض أمفوال المففدين 

ن إلا إذا فمنعه من التنفيذ علفى أموالفه الأخفر  غيفر مفا خصفص لوففاء حفق الفدائ

غيفر لفاف فعندئفذ انفه تبين بعد المباشرة بالتنفيفذ علفى مفا خصفص للوففاء بالفدين 

أموال المدين الأخر  ليستوفي من ا الفارق ما على يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ 

بففين قيمففة المففال المخصففص للوفففاء وبففين رصففيد الففدين   ولا يباشففر التنفيففذ ب ففذا 

ف الصدد إلا بناء على قرار من رئي س التنفيذ   ويستوي أن يكون عدم الكفاية قائما

ف فيما بعد و ذا القيد المففروض علفى الفدائن    وقت نشوء الدين أو أن يكون طارئا

وان لان يحد من حريته من حيفث الافا ر إلا انفه لا يضفر بمصفلحته إذ أنفه مفادام 

علفى  للدائن ضمان خا  على مفال المفدين يكففي للوففاء بالفدين ففلا محفل للتنفيفذ

لفدائن لمال آخر ومزاحمفة الفدائنين العفاديين مزاحمفة غيفر مشفروعة خاصفة وان 

 امتياز من نوع خا  على ذلف المال .

والدائن يستطيع أن يطلب مباشرة التنفيذ على أموال المفدين الأخفر  ففي حالفة 

ولا شف أن الدائن أو المحكوم ل.ه  نا    اعتباره المال المخصص للوفاء غير لاف

 و المكلف بإثبات عدم لفاية الأموال المخصصة للوفاء أمام رئفيس التنفيفذ الفذي 

  ذا الشأن.بيعود ل.ه تقدير الكفاية من عدم ا وبناء على قرار يتخذه 

وتطبق القاعدة الواردة في  ذا النص على لل تخصيص م ما لان سفببه ر فن 

نارا از خا  ولا يطبق على الدائن الذي يتمتع دينه بامتياز عام أو تأمين أو امتي

ويترتفب بطفلان     انحصار الامتياز في مفال معفين وضفع لوففاء الفدينلعدم وجود 

الإجففراءات التففي قففد يتبع ففا الففدائن للتنفيففذ علففى الأمففوال الأخففر  إذا لففان قففد بففدأ 

بالتنفيذ على المال المعين للوفاء غير أن البطلان  نا لا يتعلق بالناام العام وعلى 

المدين إثارة الدفع بالبطلان لما ومن حق أي دائن آخر إثارته لوجود مصلحة لف.ه 

ف لسائر الدائنين.متمثلة بعدم ال  تنفيذ على باقي أموال المدين التي تشكل ضمانا

ف أي لا لما  ف عاديفا يعتبر الدائن في تحصيل حقه مفن أمفوال المفدين الأخفر  دائنفا

يتمتففع بالامتيففاز المقففرر لففه بالنسففبة للمففال المعففين للوفففاء بدينففه ويففدخل مففع بففاقي 

 الدائنين في قسمة الغرماء بالنسبة للأموال الأخر .

 أصول محالمات مدنية : /302مادة 
ـ لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليـه ولا علـى الحصـة الشـائعة منهـا ولـو لم تكـن كافيـة لسـكناه  1

 إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
ئعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عـن ثمنهـا فيجـوز حجـز أي ـ غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشا 2

 منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ـ إذا كانت الـدار الـتي يسـكنها المـدين أو الحصـة الشـائعة الـتي يملكهـا فيهـا تزيـد عـن حاجتـه فتبـاع ويشـترى مـن ثمنهـا دار  3

 ض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع فيها.تناسب حاله ويحجز ما يفي
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 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذا النص على :

} إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسـابه الدرجـة القطعيـة تكـون 
زة لأن إاــال المدعيــة التمســك بهــذا الــدفع في الوقــت المناســب لا يتــيك لهــا لــرح الموضــوع أمــام القضــاء بــدعوى غــير جــائ
 مبتدئة{.

وفي كتاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ  5/2/1983تاريخ  18أساس  134)قرار  كمة النقض رقم 
 (.479ـ  478ـ  477حة الصف 1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} يمكــن الاعــتراض علــى حجــز دار الســكن ليلــة مــدة الــدعوى وعنــد للــب الحــاجز تثبيــت الحجــز ولا يشــترط أن يــتم ذلــك 
 ولا أمام دائرة التنفيذ{. 321ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 

 1968لعـام  11ن صفحة المنشور في مجلة المحامو  24/2/1968تاريخ  30أساس  17)قرار  كمة النقض رقم  
 (.479الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 منه لحقه بالاستفادة من حمايته الدائنين{. إسقالا}إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر 
وفي   1954لعـــام  628المنشـــور في مجلــة القـــانون صـــفحة  28/7/1954ريـــخ تا 246)قــرار  كمـــة الـــنقض رقــم 

 (.480الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ، لا دائرة التنفيذ{. ن، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السك } يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتيالي
وفي كتـاب تقنــين  1964لعـام  307المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  11/3/1964تاريـخ  79)قـرار الـنقض رقـم 

 (.482ـ  481الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله{.} لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين 
لعــام  8المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  29/12/1959تاريــخ  1062أســاس  697)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1960
482.) 

ادة من عدم حجز الدار تهـم المحجـوز عليـه، وهـي تـزول في حالـة تجـاوزه عـن للبهـا علـى اعتبـار أنـه أعلـم بحاجتـه } إن الاستف
 إليها أو الاستغناء عنها{.

لعـام  9المنشـور في مجلـة  المحـامون صـفحة  29/12/1959تاريـخ  1332أسـاس   706)قرار  كمة النقض رقم  
الصفحة  1995ديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أ 1960
483.) 

 }العبرة في حجز دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين تعود للتخصيص الفعلي ولو في منالق المدن{.
وفي   1965لعـام  305المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  22/5/1965تاريـخ  1214)قرار  كمة النقض رقم  

ـ  483الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 
484.) 

 } لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار، ويشترط للحماية ملكية العقار بكامله{.
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وفي   1967لعـام  253المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  27/4/1967تاريـخ  35)قرار استئناف دير الزور رقم  
ـ  484الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

485.) 

، وهـذا الحـق  شـرعت لحمايتـه} المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياة المدين تفقد هـذا الامتيـاز إذا تنـازل المـدين عنهـا لأةـا 
 شخصي لا يتعلق بالنظام العام{.

وفي كتاب 1957لعام  252المنشور في مجلة المحامون صفحة  27/4/1967تاريخ  48)قرار استئناف حلب رقم  
 (.486ـ  485الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها{. }
لعــام  285المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  6/9/1964تاريــخ  794أســاس  1925)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

الصفحة  1995لطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ ا 1964
486.) 

} إن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحدها دورهـا مشـمولة بالاسـتثناء الـوارد في 
 ومستثناة من الحجز{. 302المادة 
لعـام  1لمحامون صفحة المنشور في مجلة ا 27/12/1971تاريخ  7أساس  24)قرار الهيئة العامة لمحكمة  النقض رقم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1972
 (.488ـ  487ـ  486

} إن التمسك بحماية دار السكن من الحجز مشروط بعدم التنازل لوعاً عن هذه الحماية ومنه القبول بوضع إشارة تأمين من 
 الدرجة الأولى على دار السكن{.

لعــام  484المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  31/3/1975تاريــخ   635أســاس  268)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1975
 (.489ـ  488

انونية الحجز التنفيـذي ومـدى قابليـة المـال أو العقـار للحجـز يـدخل في اختصـاص  كمـة البدايـة تبعـاً لقيمـة } إن النظر في ق
 الدعوى{.

لعـــام  218المنشـــور في مجلـــة المحـــامون صـــفحة  17/2/1979تاريـــخ  93أســـاس  162)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم 
الصفحة  1995مة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لع 1979
490.) 

 } يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه{.
وفي   1976لعــام  116المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  7/12/1975تاريـخ  1123)قـرار  كمـة الـنقض رقـم 

ـ  490الصــفحة  1995ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة  كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي
491.) 
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} إن المدين الـذي يملـك حصصـاً شـائعة في عقـار متعـدد الطوابـق يعـد مشـمولًا بـنفس الحمايـة الـتي أضـفاها المشـرع علـى مـن 
 كن له{.يملك داراً مستقلة لالما أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مس

وفي   1979لعـــام  672المنشـــور في مجلــة القـــانون صـــفحة  18/6/1979تاريـــخ  623)قــرار  كمـــة الـــنقض رقــم 
ـ  491الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

492.) 

ذي يقطن فيه مع زوجتـه الـتي تملـك الحصـة الأخـرى، لأنـه يعتـبر وزوجـه }لا يجوز حجز حصة المدين التي يملكها من العقار ال
 بحكم المالك المستقل{.

ـــرار اســـتئناف دمشـــق رقـــم    ـــخ  64أســـاس  55)ق ـــاب تقنـــين أصـــول المحاكمـــات ـ أديـــب  30/3/1974تاري وفي كت
 (.493ـ  492الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها{.}المد
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديـب اسـتانبولي ـ  11/6/1954تاريخ  46أساس  44)قرار استئناف حلب رقم 

 (.494ـ  493الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

( أصول  اكمات مشروط بعدم التنازل لوعاً عن 302السكن من الحجز عملًا بحكام المادة ) إن التمسك بحماية دار} 
 .{هذه الحماية ومنه القبول بوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على دار السكن

ــة المحــامون ـ الأعــداد الســابع والثــامن  1975لعــام  635أســاس رقــم  29/3/1975تاريــخ  268)قــرار رقــم  مجل
 (.1992ـ تموز، آب، أيلول  والتاسع

ويتضح مفن  فذا الفنص والاجت فاد المسفتقر حولفه أن الغفرض مفن منفع الحجفز 

أصول محالمات  و حماية المدين أو المحكفوم  302المنصو  عليه في المادة 

عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكن ا ولي يسفتفيد المفدين 

 شروط معينة  ي :ر فمن تولابد من  ذا المنع 

ف في العقار:  1  . أن يكون المدين سالنا

مفن عففدم المففدين حتففى يسفتفيد  عقفار لفم يشفترط المشففرع السفكنى الفعليففة ففي ال

ف في بلدة أخر  غير البلفد ال  افي فيقفع ي تفجواز الحجز علي ا إذ قد يكون مستخدما

الحفالات يسفتفيد ففي جميفع  فذه و ذلف العقار أو قد تقضي مصلحته تأجير  عقار ال

المدين من الحماية. إلا أن  ناك رأي آخر مؤداه أنفه إذا لانفت الفدار مفؤجرة وقفت 

التنفيذ علي ا ولان المدين أو المحكوم عليه يسكن في دار بالأجرة سقط حقفه ففي 

 و الرأي الثاني باعتقادي أن التمسف بأحكام منع بيع ا ولو لان لا يملف سوا ا و

ن المنع  و حماية المدين أو المحكوم عليفه ففي مفأواه وعفدم لأن الغاية مالأفضل 

لفذلف يشفترط للحمايفة وتطبيفق الفنص أن   تشريده وعائلته من الدار التي يسفكن ا

ف لغايفة  ف في العقار وقت التنفيذ عليه تخصيصا يكون المدين أو المحكوم عليه سالنا

 المشرع من المنع.

   ة المدين :. أن تكون الدار مناسبة لحال2
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إذا لانففت الففدار التففي يملك ففا المففدين أو المحكففوم عليففه تزيففد عففن حاجتففه تبففاع 

وتشتر  من ثمن ا داراف أخر  تناسب حاله وينفذ على ما يفيض من الثمن لوففاء 

محكمفة الاسفتئناف إلفى  ذا الأمر إلى رئيس التنفيذ ومفن بعفده تقدير الدين ويعود 

 تقدر الحاجة وزيادة الدار عن  ذه الحاجة. نأالتي تملف 

. أن لا يكون المدين أو المحكوم عليه قد تنفازل عفن حقفه بالفدار صفراحة أو  3

ف    :  ضمنا

ويكون التنازل الصريح عن الحفق مفن الحمايفة بوضفع الفدار موضفع الفر ن أو 

التففأمين العقففاري أو بتقففديم ا وفففاء لديونففه و ففذا مففا اجت ففدت بففه محكمففة الففنقض 

عندما قالت أن تقديم المدين دار سكنه وفاء للفديون المترتبفة عليفه يعتبفر إسفقاطا 

الفدائنين  ويكفون التنفازل عفن ة المقفررة قانونفا تجفاه حمايفاللحقه بالاستفادة مفن 

 الحق بالتمسف بالحماية بسكوت المدين وعدم اعتراضه وذلف:

ف أثنففاء رؤيففة الففدعو  وسففكت ا آ لمففدين عففن  ففذا . إذا حجففزت حجففزاف احتياطيففا

الحجز رغم تبلغه قرار الحجز وحضور الجلسات ثم صفدر الحكفم بموضفوع الفدين 

حقفه ففي التمسفف المدين في  ذه الحالة يفقد فوتثبيت الحجز الاحتياطي على الدار

ف عفن  فذا الحفق  بالدار التي يسكن ا أمام دائرة التنفيذ لأنه يفترض أنه تنازل ضمنا

ف لمففا  ففو محكففوم بففه فففي حكففم ولأن رئففيس التنفيففذ لا يملففف  ف خلافففا أن يقففرر شففيئا

مكتسففب الدرجففة القطعيففة وب ففذا اجت ففدت محكمففة الففنقض عنففدما قالففت إذا أقيمففت 

ففلا يجفوز تثبيت الحجز على الدار والتسب الحكم الدرجفة القطعيفة طلب الدعو  ب

التمسف بعدم جواز بيع دار السكن وإ مال المدعية التمسف ب ذا الدفع ففي الوقفت 

 لمناسب لا يتيح ل ا إعادة طرت الموضوع أمام القضاء بدعو  مبتدئة. ا

. أن يجففري حجففز دار سففكن المففدين خففلال تنفيففذ الحكففم أو السففند فففي دائففرة   

التنفيذ وذلف بوضع إشارة الحجز على قيد ا في السجل العقفاري ويسفكت المفدين 

قانونية التفي يحفق رغم إخطاره ورغم تبليغه قائمة شروط البيع وانقضاء المدة ال

ففي مثفل  فذه الحالفة لا يسفتطيع المفدين     ل.ه في فا الاعتفراض علفى  فذه القائمفة

التمسف بحقه في دار سكنه و ذا ما أخذت به محكمة النقض ففي قرار فا المفؤرخ 

حيث قررت أن القبول بالحجز الذي أعقبه البيع دون إبفداء  1959/  12/  29

 ب ذا الشأن.المدين  قط حقاعتراض على قائمة شروط البيع يس

 أصول محالمات مدنية : /303مادة 
 لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

تستطيع إيقاع الحجز من أجل استيفاء ديـن مترتـب لهـا مـن جـراء عقـد مـدق لا صـلة لـه بالأعمـال الإداريـة } إن البلدية التي 
 ، لا يمكنها امروج على القواعد العامة بحجز ما لا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين أو يخضع لأي امتياز{. العامة
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وفي   1954لعـام  126المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  21/12/1953تاريـخ  526)قرار  كمة النقض رقـم  
ـ  497الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

498.) 
 ويتضح من  ذا النص والاجت اد المستقر حوله انه:

ذي يفلفح ويفزرع ( . غاية المشرع من  ذا النص  ي ضمان حماية الففلات الف1

أرضه بنفسه وعلي ا تدور أسبا  معيشته ومعيشة أفراد أسرته وحتى لا يتعرض 

للتشرد وال جرة والبعد عن أرضه التي ارتبط ب ا بحفق ملكيتفه ل فا. والمفراد  نفا 

ف ويشفترط ففي الأرض أن يتكفون  بعائلة المدين تلفف المكلفف بالإنففاق علي فا قانونفا

ية أو بملكه إذا لانت من العقارات الملف. ويتوجب ريبتصرف المزارع إذا لانت أم

للحمايففة التخصففيص الفعلففي للزراعففة بغففض الناففر عمففا إذا لانففت الأرض داخففل 

منففاطق المففدن أو خارج ففا ولففم يشففترط المشففرع  نففا أن  يكففون المففدين  ففو القففائم 

بزراعت ا فعلاف بفل يمكفن أن تفتم الزراعفة عفن طريفق غيفره لمفا لفو لانفت مفؤجرة 

أن لا يكففون للمففدين أي مففورد رزق آخففر لففاف لمعيشففته مففع عائلتففه غيففر  والم ففم

 الأرض الزراعية.

الآلات الزراعيففة م مففا لففان نوع ففا وشففكل ا علففى ويشففمل المنففع مففن التنفيففذ 

والمواشففي اللازمففة لاسففتثمار الأرض حتففى ولففو لففم تعتبففر عقففارات بالتخصففيص 

لاستثمار الأرض ولو لم يكن ولذلف مسكن المزارع إذا لانت إقامته فيه ضرورية 

بصورة دائمة وملحقات المسكن و ي الأمكنة التي يضع في ا مواشيه المستخدمة 

فففي الأرض ومحاصففيله و أداوتففه الزراعيففة ولا يشففترط أن يكففون المسففكن داخففل 

الأرض الزراعيففة ولففذلف الملحقففات والم ففم أن تكففون ضففرورية لاسففتغلال الأرض 

 إلي ا. بغض النار عن موقع ا بالنسبة

ف وان العقففارات المحجففوزة لففيس  ففي 2 ( . ومففن المقففرر إذا لففان المففدين مورفففا

وإن المزارع يعتبر متنازلاف عفن حقفه     مدار معيشته وعائلته فلا تشمل ا الحماية

فففي عففدم جففواز حجففز أراضففيه و أدواتففه الزراعيففة اللازمففة ل ففا بقففدر مففا يكفففي 

ق ولم يعترض علفى الحجفز والبيفع لأن لمعيشته مع عائلته إذا لم يتمسف ب ذا الح

  ذا الحق يخرج عن نطاق الناام العام. 

من الأموال التفي   ذه المادةشمول بأحكام و يعود لرئيس التنفيذ تقدير ما  و م

 .لا يجوز الحجز علي ا 

 أصول محالمات مدنية : /304مادة 
 ين.يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقت

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

 }إن الحماية التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابلية دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده{.
وفي   1961لعــام  254المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  31/10/1960تاريــخ  722)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

 (.508الصفحة  1995تاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية ك
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ويتضح من  فذا الفنص ومفن الاجت فاد المسفتقر حولفه أن المشفرع فيمفا يتعلفق 

ف لمبفففدأ أن لا ارو قبفففل وففففاء الفففدين أجفففاز لورثفففة المفففدين  بالفففدار والأرض وخلاففففا

الحمايفة التفي لفان يتمتفع ب فا المفؤرو وبالتفالي يمتنفع علفى الفدائن الاستفادة مفن 

 البيع أو الحجز إذا لم يوافق الورثة على ذلف.

وتتم استفادة الورثة ضمن الشروط والأوضاع التي لان يسفتفيد من فا المفؤرو 

 من حيث حاجته لدار السكن أو الأرض الزراعية لمعيشته.

 أصول محالمات مدنية : /305مادة 
العمــل بالأحكــام المتقدمــة لا يخــل بالقواعــد المقــررة أو الــتي تقــرر في القــوانين اماصــة بشــأن عــدم جــواز الحجــز أو التنفيــذ أو 

 التنازل.
يتضح مفن النصفو  المفذلورة سفابقا أن المشفرع اسفتثنى بعفض الأمفوال مفن 

جففواز الحجففز والتنفيففذ علي ففا ناففرا لكون ففا ضففرورية لمعيشففة المففدين واسففتمرار 

ته وقد راعى المشرع لون المدين  و الطرف الأضعف وان القصد من الحجز حيا

والتنفيذ علفى أمفوال المفدين  فو قيفام الفدائن بتحصفيل حقوقفه إلا أن  فذا الأمفر لا 

يجوز أن يكون سببا لإلحاق الضرر بالمدين أو حرمانه مفن أسفبا  معيشفته... إلا 

المعفددة ففي المفواد السفابق  أن المشرع لم يعتبر عفدم جفواز الحجفز علفى الأمفوال

ذلر ا من الناام العام وبالتالي ففإذا لفم يتمسفف المفدين بالفدفع بعفدم جفواز الحجفز 

سقط حقفه ففي ذلفف لمفا وانفه لا يجفوز لرئاسفة التنفيفذ إثفارة  فذا الأمفر مفن تلقفاء 

 نفس ا و إنما يجب التمسف به وإثارته من قبل من شرع لمصلحته .

ز لدائني المنفذ عليه التفدخل ففي القضفية التنفيذيفة والسؤال الذي يثور  ل يجو

وإثففارة الففدفع بعففدم جففواز الحجففز علففى تلففف الأمففوال وباعتقففادي أن  ففذا الأمففر 

مرفوض شكلا لانتفاء المصلحة باعتبار أن تلف الأموال لا تدخل ابتدأ في ضمانات 

عفدم الدين المترتب ل فم بذمفة المفدين و إن تنفازل المفدين عفن التمسفف بحقفه ففي 

لتحصففيل ي ففا جففواز الحجففز علففى تلففف الأمففوال يتففيح ل ففم الاشففتراك فففي التنفيففذ عل

 ديون م .  

 من قانون أصول المحالمات على : 312نصت المادة 
 للدائن أن يوقع حجزاً احتيالياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:

 سورية.إذا لم يكن للمدين مولن مستقر في  أ( ـ 
 إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. ب( ـ 
 إذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع. ج( ـ 
 إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. د( ـ 
 اؤها.إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخف هـ( ـ 
 إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيك احتمال وجود دين في ذمة المدين. و( ـ 

 واستقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 } إذا لم يوضك الحكم السبب القانوق لإيقاع الحجز الاحتيالي عرضه هذا للنقض{.
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لعــــام  8مجلــــة المحـــامون صـــفحة المنشـــور في  2/12/1969تاريـــخ  973أســـاس  729رقــــم )قـــرار  كمـــة الـــنقض  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1970
544.) 

 } الدائن له اميار في للب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة{.
المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  10/9/1957تاريـخ  98قـرار  105)قرار  كمة استئناف حلـب رقـم  

 (.544الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

صية لا عينيـة ولا يطبـق مبـدأ }إن الحجز المسجل أولًا على صحيفة العقار بحق عيني يبطل الحجوز الواردة بعده بمطالب شخ
 تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصية{.

المنشور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  24/9/1969تاريخ   332أساس   3776)قرار استئناف دمشق رقم 
 ( .545الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ب الحجز إذا كان الدين موضوع نزاع{.} يحق للمحكمة رد لل
المنشـــور في مجلـــة نقابـــة المحـــامين صـــفحة  20/12/1960تاريـــخ   1319أســـاس  889)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم 

الصـفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة  121
545.) 

وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسـل فيهـا للمحافظـة علـى حقـه المهـدد بالضـياع إذا تـوفرت لديـه } الحجز الاحتيالي 
 أصول{. 312الشروط المبينة في المادة 

لعــام  52المنشــور في مجلــة نقابــة المحــامين صــفحة  2/3/1963تاريــخ 147أســاس  134)قــرار  كمــة الــنقض رقــم   
الصـفحة  1995ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانيـة وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات  1963
 (.548ـ  547ـ  546

 } يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتيالي أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن ، لا دائرة التنفيذ{.
وفي كتـاب  1964لعـام  307لة القانون صفحة المنشور في مج 11/3/1964تاريخ  79)قرار  كمة النقض رقم  

 (.549ـ  548الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
 } إن الدولة لا يحجز على أموالها{.

لعــام  81مون صــفحة المنشــور في مجلــة المحــا 1963/  11/  4تاريــخ  604قــرار  233)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1964
 (.550ـ  549

} مصادرة الأموال بمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحة الدائن لأن المصادرة تنقل ملكيـة الأشـياء مثقلـة بالحقـوق 
 يها{ .التي عل

لعــام  109المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  16/3/1972تاريــخ  202أســاس  237)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1972
550.) 
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جز الاحتيالي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بجل واقف على على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الح}
 .{أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام

وفي كتــاب 1966لعــام  69المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  3/3/1966تاريــخ  103)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
 (.552ـ  551الصفحة  1995زء الرابع ـ الطبعة الثانية تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الج

}يجــوز إلقــاء الحجــز الاحتيــالي علــى المبــالغ الــواردة في الجــداول المنظمــة مــن قبــل مديريــة العمــل بنســبة مــن الأجــور لمصــلحة 
الأجـور ولا ، ولا تعتـبر هـذه المبـالغ مـن 1962/  49العامل على أثر التسـريك المخـالف لأحكـام المرسـوم التشـريعي رقـم 

 من قانون العمل التي تحظر الحجز على أكثر من ربع الأجرة{. 52مجال لمراعاة المادة 
وفي  1969لعـــام  492المنشـــور في مجلــة القـــانون صـــفحة  12/3/1969تاريـــخ  509)قــرار  كمـــة الـــنقض رقــم  

ـ  552الصــفحة  1995ة الثانيـة كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــ
553.) 

} قصر الحجز على بعض العقارات يكون  له دعوى الأساس، لا الـدعوى الاعتراضـية الـتي تقتصـر علـى صـحة الإجـراءات 
 أو عدم أحقية لالب الحجز{.
لعــام  84المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  27/3/1969تاريــخ  123أســاس  1141)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1969
 (.556ـ  555ـ  554

 } يجوز حجز أموال الكفيل كفالة تنفيذية{.
ـ شـفيق المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي  1969لعـام  38قـرار  40)قرار اسـتئناف دمشـق 

 (.556الصفحة  1995لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 } للدائن اميار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولًا أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين{.
وفي كتـاب  1975لعـام  568المنشر في مجلة المحـامون صـفحة  20/5/1975تاريخ  106)قرار استئناف دمشق  

 (.557ـ  556الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبـين للقاضـي أن هـذا الملتـزم مسـتمر في الامتنـاع عـن 
بالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العـادي دفع الأقساط المستحقة، و 

 دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله{.
لعــام  593المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  9/6/1975تاريــخ  1360أسـاس  547)قـرار  كمـة الـنقض رقـم   

الصفحة  1995المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول  1957
 (.558ـ  557

} لا بد لإيقاع الحجز الاحتيالي من إبراز أدلة تكون مستنداً لـه ، والاعذار الموجه من لالب الحجز إلى خصمه لا يصك أن 
 لحجز لا بعده{.يكون دليلًا. وأن الأدلة يجب أن تتوفر قبل إيقاع ا

ــنقض رقــم  ــة المحــامون صــفحة  6/11/1975تاريــخ  988)قــرار  كمــة ال وفي   1976لعــام  115المنشــور في مجل
ـ  558الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

559.) 
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 ى سيارة واحتباسها تدبير يدخل في حدود سلطتها التقديرية{.} قرار المحكمة بإلقاء الحجز الاحتيالي عل
لعــام  441المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  18/1/1981تاريــخ  3348أسـاس   76)قـرار  كمـة الـنقض رقـم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1981
 (.560ـ  559

} إن ســند كاتــب العــدل المتضــمن شــراء ســهام مــن عقــار لا يصــلك مســتنداً لإلقــاء الحجــز الاحتيــالي علــى هــذه الســهام مــن 
 العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.

إقامة الدعوى بصل الحـق الـذي يدعيـه لا يعـني بالضـرورة   إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين لرفين تجيز لأحداا
 كفايتها لترجيك احتمال ترتب الحق المدعى به{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  27/3/1990تاريخ  956أساس  505)قرار  كمة النقض رقم  
 (.562ـ  561ـ  560ة الصفح 1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} إن ظهور الحاجز غير  ق في دعواه يثبت امطأ في جانبه بسلوكه هذا الطريق الاستثنائي ويجعله مسؤولًا عن الضـرر الـذي 
يحدثه بتجميـد أمـوال امصـم ومنعـه مـن التصـرف فيهـا واسـتعمالها للغايـة الـتي أعـدت لهـا. وعلـى هـذا فـإن مجـرد تجميـد سـيارة 

مــل بســبب إلقــاء الحجــز عليهــا يســبب لمالكهــا ضــرراً يتمثــل في حرمانــه مــن التصــرف فيهــا واســتعمالها فيمــا وإيقافهــا عــن الع
أعـدت لــه وتفويــت الــربك الــذي كــان يحتمـل أن يحصــل عليــه ولا يقــل مقــداره في أي حــال عـن الــربك الــذي كانــت ســتدره لــو 

أن تكلف المحجوز عليه لإثبات الضرر الذي يدعيه وإما استمرت في عملها، ويتعين على المحكمة في مجال تقدير التعويض إما 
 أن تلجأ إلى امبرة لتحديده{.

لعــام  295المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  21/5/1977تاريــخ  380أســاس  679)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995ة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبع 1977
 (.564ـ  563ـ  562

} إن ترجيك احتمال قيام الحق المدعى بـه بطلـب إلقـاء الحجـز الاحتيـالي هـو أمـر موضـوعي  تسـتقل بـه  ـاكم الأسـاس ولا 
 رقابة عليها من  كمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى{.

المنشــور في كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ  26/3/1990تاريــخ  8610 أســاس 401)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
 (.565ـ  564الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} إن تقــدير مــا إذا كانــت الوثائــق كافيــة لاحتمــال قيــام الحــق وبالتــالي مــن حــق الــدائن إلقــاء الحجــز الاحتيــالي أم لا هــو مــن 
 لطات  كمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى{.س
ـــم   ـــنقض رق ـــرار  كمـــة ال ـــخ  2806أســـاس  1078)ق ـــم  13/5/1991تاري ـــه القـــرار رق أســـاس  1117، ومثل

ـ الجزء الرابع المنشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة  21/5/1990تاريخ  1693
 (.566ـ  565الصفحة  1995ـ الطبعة الثانية 

} إن سلطة القاضي في تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز مقيدة بن يثبت مصدر تقريره وان يكـون مسـتمداً مـن الثابـت في 
 ى الوجه الذي أثبته{.أوراق الدعوى وأن لا يكون مخالفاً أو متناقضاً أو يكون هناك استحالة فعلية في استنباله منها عل

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  12/3/1990تاريخ  830أساس  266)قرار  كمة النقض رقم  
 (.569ـ  568ـ  567ـ  566الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 



 83 

ــوافر مديونيــة  ــدائن الحــاجز وهــو يســتهدف اتخــاذ التــدبير } إن للــب الحجــز ينبغــي أن يؤســس علــى ت ــه تجــاه ال المحجــوز علي
يجـب أن يـنهض لـدى المحكمـة ومـن ظـاهر أوراق و  التحفظي الوقتي تأميناً لتحصيل الدين المترتب في ذمة المدين المحجـوز عليـه

و كمـة الموضـوع تسـتقل الدعوى دليل على ترجيك احتمال وجود دين للحاجز في ذمة المدين المطلوب الحجز على أمواله. 
 في تفسير أوراق ومستندات الدعوى{.

المنشــور في كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ  21/3/1988تاريــخ  7382أســاس  517)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
 (.571ـ  570ـ  569الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

فع الحجز ليس له أية حجية في ثبوت الحق أو انتفائه، لأنه تدبير تحفظي ويمكن للب الحجز ثانية أمام } إن القرار الصادر بر 
  كمة الموضوع في أية مرحلة وإن تم رفضه سابقاً{.

ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  5/2/1996تاريــخ  135أســاس  27)هيئــة عامــة قــرار  
 (.374ـ الجزء الثالث ـ صفحة  2001حتى  1988من عام  لمحكمة النقض

} إن إلقاء الحجز الاحتيالي والاعتراض عليه من مهام عمل المحاكم القضائية والجهات الأخرى المنصوص عليهـا في القـوانين 
إذا  1994لعام  8 اماصة مما لا يوجب إلقاء الحجز أو رفعه لمجرد للب من اللجنة المشكلة استناداً لأحكام القانون رقم

 لم يثبت أمام المحاكم القضائية توفر الأسباب التي تدعو لتقرير مثل ذلك.
ـ إن عدم ثبوت علاقة الزوجـة بالأمـوال الـتي قبضـها زوجهـا الـذي أدانتـه  كمـة الأمـن الاقتصـادي بجريمـة جمـع الأمـوال وفـق 

العقار العائد لها شـراء مـن والـدتها وقبـل أن يقـوم  يوجب عدم إلقاء الحجز الاحتيالي على 1994لعام  8أحكام القانون 
 زوجها بجمع الأموال{.

ـ كتـاب مجموعـة القواعـد القانونيـة الـتي أقرتهـا الهيئـة العامـة  27/3/2000تاريخ  354أساس  119)هيئة عامة قرار 
 (506 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

}  إن الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب القانون منع جمع الأموال من الجمهور والتعليمات الصادرة تنفيذاً له لا تشـمل 
حجز العقارات ووضع إشارة منع التصرف عليها بداعي أن ذلك لا يتم إلا عن لريق الجهات المختصة الـتي أوجـب القـانون 

 المذكور على القانون معها .

ء المحافظ الحق باتخاذ الإجراءات الحافظة لحقوق المودعين لدى جامعي الأموال لا يعني أنه يمكن له أن يصدر قرارات إعطا -
حجز أو منع تصرف على العقارات بل لابد لـه مـن الاسـتعانة في ذلـك بالسـلطات المختصـة الـتي أعطاهـا القـانون حـق اتخـاذ 

 مثل هذه الإجراءات {.
كتـــاب مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة هيئـــة عامـــة مـــن عـــام   – 24/1/2000تاريـــخ  184س أســـا 14)هيئـــة عامـــة رقـــم 

 ( . 34صـ –الجزء الثاق  –منشورات المكتبة القانونية  – 2001لغاية  1988

 } إذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز إلقاء الحجز الاحتيالي{ .
مجلــة المحــامون ـ الأعــداد الســابع والثــامن  1992لعــام  2600ســاس رقــم أ 20/01/1992تاريــخ  14)قــرار رقــم 

 (.1992والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 

 } ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيك لها إلقاء الحجز الاحتيالي.
 ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز  صور بالنظر في مشروعية للب الحجز وليس في مدى أحقيته{.

 ( .10-9العدد  1993المنشور في مجلة المحامون لعام  29/8/1992تاريخ   450أساس  688  كمة النقض رقم)قرار 
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 .{} يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقا ايجارية أن يضع إشارة الحجز الاحتيالي على صحيفة العقار

العـدد  1995 المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام 18/1/1994تاريـخ   791أسـاس  101)قرار  كمـة الـنقض رقـم 
3-4. ) 

ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع للـب الحجـز الاحتيـالي كافيـة لإجابـة للـب  1}
 الحجز متروك لقناعة  كمة الموضوع.

 .{أصول 321بالمادة  ـ دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين 2

 1995المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام  10/4/1994تاريـخ  11269أسـاس   1221)قرار  كمة النقض رقم 
 ( .2-1العدد 

ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله للب إلقاء الحجـز الاحتيـالي علـى أمـوال السـاحب الـذي يعتـبر مـدينا  1} 
 حتى قبض قيمة الشيك.

كان من سلطة  كمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في للب الحجـز، إلا أن هـذا مشـروط بن يكـون سـائغا ومسـتمدا ـ لئن  2
 من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.

ـ  كمة النقض تراقب التقدير في ترجيك احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسـن  3
 .{تطبيق القانون

 1995المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام   29/8/1994تاريــخ  7425أســاس   2878 ر  كمــة الــنقض رقــم)قــرا
 ( .2-1العدد 

 } أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذاتي وإ ا يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون{.
العـدد  1995المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام   7/3/1994تاريـخ   1513أساس  672)قرار  كمة النقض رقم 

5-6. ) 

} تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتيالي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فإن من صلاحياتها 
 .{إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجيك احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله

العـدد  1995المنشور في مجلة المحـامون لعـام        31/1/1995تاريخ   64أساس   21كمة النقض رقم )قرار  
11-12. ) 

}احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتيالي أمر موضوعي تستقل به  كمة الأساس ولا رقابة عليها من قبل  كمـة 
 دعوى{.النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق ال

العـدد  1996 المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام  15/3/1995تاريـخ  194أساس   471)قرار  كمة النقض رقم 
1-2. ) 

 .{ } سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة على ضوء واقع الدين وواقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة
العــدد  1996 المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام 19/2/1995خ تاريــ 318أســاس  233)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

9-10. ) 
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} لا يجــوز لمؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أن تحصــل حقوقهــا وتلقــي الحجــز بنفســها بــل يتوجــب عليهــا أن تلجــأ إلى القضــاء 
 لتحصيل هذه الحقوق. وعلى هذا استقر الاجتهاد{.

العــدد  1997 في مجلــة المحــامون لعــام المنشــور 24/9/1995 تاريــخ 550 أســاس 922)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
3-4. ) 

} إن مناط البحث في أحقيه للب الحجز يقتصـر علـى ظـاهر الأوراق المقدمـة مـن قبـل الحـاجز ولا يتعـداها إلى وقـائع أخـرى 
 خلف هذه الأوراق يتوخى منها التدليل على الصورية أو المشاركة الفعلية على خلاف الظاهر{.

 1989لعـــام  10إلى  1مجلـــة القـــانون، الأعـــداد  12/5/1987تاريـــخ  877قـــرار  5372لى أســـاس )مدنيـــة أو 
 (.10قاعدة 

إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيآت التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع } 
 .{النزاع,ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية

و  1قــرارات الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض ـ مجلــة القــانون ج 27/10/1972تاريــخ  55قــرار  98ة عامــة أســاس )هيئــ
 (.1993لعام  2ج

أجاز الحجز علـى أمـوال الـوزارات والإدارات والهيئـات والمؤسسـات العامـة  1972لعام  12}ـ إن المرسوم التشريعي رقم 
لعام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشآت التابعة لها في حال كون العلاقة التي والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع ا
 يطلب إلقاء الحجز من أجلها علاقة تجارية.

 ـ إن العلاقات العمالية لا تعتبر من هذا القبيل ولا يجوز الحجز بموجبها أموال الوزارات{.
و  1الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض ـ مجلــة القــانون جقــرارات  19/11/1984تاريــخ  41قــرار  63)هيئــة عامــة أســاس 

 (.1993لعام  2ج

من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صـورة عـن قـرار الحجـز الاحتيـالي إلى المحجـوز عليـه ليتسـنى لـه  321ـ إن المادة } 
جــوزات أو تبليــغ المحجــوز عليــه الاعــتراض إذا أراد خــلال ثمانيــة أيام ولا يقــوم مقــام هــذه الوجيبــة تســليم الشــخص الثالــث المح

استدعاء الدعوى بصل الحق إن كان تضمن للب تثبيت الحجز لأن هذه الوجيبة التي ألقاها المشرع على عاتق الحـاجز مـن 
أجل تمكين المحجـوز عليـه للرخصـة الـتي منحهـا المشـرع لـه لكـي يسـتعملها بإقامـة دعـوى مسـتقلة ولا بـديل عـن هـذه الوجيبـة 

 القانونية.
ن قرار الحجز الاحتيالي سواء المستعجل أو العادي خاضع لطريـق الاعـتراض والاسـتئناف وإذا كـان أصـل الحـق يزيـد عـن ـ إ

نصاب  كمة الصلك فإن القرار الاستئنافي سواء الصادر بالصورة العاديـة أو المسـتعجلة خاضـع لطريـق الطعـن بالـنقض تبعـاً 
 .{لأساس الحق

ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  5/4/1999تاريــخ  303أســاس  103)هيئــة عامــة قــرار 
 (499ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

ء بهـذا الأمـر بمقتضـى إن قرار وزير المالية بصـفته بإلقـاء الحجـز الاحتيـالي لـيس مـن القـرارات الإداريـة لأنـه ناب عـن القضـا}
نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في رفع الحجز الاحتيالي وأنه لا مبرر للقـول بوجـود دعـوى 

 .{أمام القضاء الإداري حتى يلغى هذا الاختصاص لالما أن القضاء العادي هو المختص
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موعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة ـ كتــاب مج 23/4/2001تاريــخ  264أســاس  94)هيئــة عامــة قــرار 
 (.510ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

الحجز الاحتيالي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيك احتمال وجود الحق ولـيس علـى ثبـوت  إن} 
 .{الحق

 2000 المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام24/11/1996تاريــخ  1773أســاس  1082)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 ( .891 صفحة

ويتضففح مففن  ففذا الففنص ومففن الاجت ففاد القضففائي المسففتقر حففول تفسففيره أن  

بصفورة عامفة وحتفى ففي الحالفة  الاحتيفاطيالحجفز  ءقفالالمشرع وإن لان أجفاز إ

ربطفه  دفقف... إلى سند خطفي بحقوقفه التفي يفدعي ب فا التي لا يستند في ا المدعي 

ف  بأصول وحالات وشروط خاصة أوجب عفدم تجاوز فا. وجعفل  فذا الحجفز خاضفعا

لطرق طعن مستقلة واستثنائية حماية منه لحقوق المحجفوز عليفه. وبعفد أن عفدد 

في الفقرات  آ .  .( عفاد  الاحتياطيالمشرع الحالات التي يجوز في ا إلقاء الحجز 

أمفام  الاحتيفاطيفي الفقرة / و / السادسة من فقفرات الحجفز وففتح أبفوا  الحجفز 

الففدائن علففى مصففراعي ا. وبمعنففى آخففر إذا قورنففت  ففذه الحالففة بالحففالات الخمففس 

الحففالات بحيففث أن ذلر ففا وحففد ا يغنففي عففن تلففف تلففف ن ففا تشففمل جميففع فإالأولففى 

إلى  ذه الحالة يستطيع لل دائن أن يطلب من المحكمة  الحالات. و كذا وبالاستناد

علفى أمفوال مدينفه مسفتنداف إلفى أوراق أو أدلفة  الاحتيفاطيالحجفز  ءقفالالمختصفة إ

وجففود الففدين أو تففرجيح م مففا لانففت وبشففرط أن تعتبر ففا المحكمففة لافيففة لاحتمففال 

ففي . والمشرع في  ذه الحالة منح المحكمة سلطة واسفعة وغيفر محفدودة ..الحق

 تقدير شروط واعتبارات الحجز.

ولابد من الملاحاة أن محكمة الفنقض قضفت بأنفه إذا لفم يوضفح الحكفم السفبب 

فإنففه يعففرض للففنقض   إلقائففهالحجففز والحالففة التففي اعتمففد ا فففي  لإيقففاعالقففانوني 

عادت ففي قفرار آخفر ل فا لتقفول أن تفرجيح احتمفال قيفام الحفق المفدعى بفه بطلفب 

ضفوعي تسفتقل بفه محفالم الأسفاس ولا رقابفة علي فا مفن إلغاء الحجز  و أمفر مو

. ويا ر أن الاجت اد قد سفبق التشفريع ففأقر قاعفدة قانونيفة تقفول  محكمة النقض

أن ر ور الحاجز غير محق في دعواه يثبت الخطأ من جانبه بسلوله  ذا الطريق 

 الاستثنائي ويجعله مسؤولاف عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أمفوال خصفمه ومنعفه

 ففذه المسففؤولية التففي  و   مففن التصففرف في ففا واسففتعمال ا للغايففة التففي أعففدت ل ففا

قررت ا محكمة النقض من شفأن ا أن تحفد لثيفراف مفن التعسفف ففي اسفتعمال الحفق 

ف وحبذا لو  باللجوء إلى حجز أموال الغير وتجميد ا ريثما يبت بالدعو  موضوعيا

لكفالة التي تضفمن الضفرر مع مراعاة مقدار ا صريحوقننه المشرع بنص واضح 

 .في حال عدم ثبوت الحق بحيث تكون لافلة فعلا لذلف الضرر

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  313نصت المادة 
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ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتيالي على المنقولات والثمرات الموجودة في  1
 المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدق.العين 
ـ يجوز له أن يوقـع هـذا الحجـز إذا كانـت المنقـولات والثمـرات والمحصـولات المنصـوص عليهـا في الفقـرة السـابقة قـد نقلـت  2

 بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثين يوماً.
 تفسير  ذه المادة على : ضالقضائي في معر واستقر الاجت اد

} إن نقـــل الأشـــياء الموجـــودة في المـــأجور يفقـــد المـــؤجر حـــق الامتيـــاز عليهـــا إذا تم ذلـــك بعلمـــه واثبـــات العلـــم جـــائز بالبينـــة 
 الشخصية لأنه واقعة مادية يستدل عليها بالقرائن.

الأشياء من المأجور قبل حجزها هو من الدفوع التي يجوز  إن الدفع بشأن سقوط حق الامتياز لانقضاء ثلاثين يوماً على نقل
 التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى{.

وفي   1964لعـــام  333المنشـــور في مجلــة القـــانون صـــفحة  30/1/1964تاريـــخ  128)قــرار  كمـــة الـــنقض رقــم 
ـ  574الصــفحة  1995ـ الطبعــة الثانيـة كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع 

575.) 

} يحــق للمــؤجر أن يحــبس المنقــولات القابلــة للحجــز الموجــودة في المــأجور ضــماناً لحقوقــه الناشــئة عــن عقــد الإيجــار. وعلــى 
 القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير{.

وفي   1954لعام  970ر في مجلة القانون صفحة المنشو  28/10/1954تاريخ  2399)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  575الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

576.) 

ا تحجـــز مــدق( وإ ــ 556} لا تحجــز المنقــولات المملوكــة للغـــير والموجــودة في المــأجور حجـــزاً تنفيــذياً عمــلًا بحــق الامتيـــاز )
 احتيالياً ليمكن إثبات عدم علم المؤجر بةا ملك الغير، الأمر الذي لا يتوفر في الإضبارة التنفيذية{.

لعـام  128المنشور في مجلة المحامون صفحة  18/6/1967تاريخ  264أساس  169)قرار استئناف اللاذقية رقم  
الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  1967
 (.577ـ  576

 مدني قد نصت على : 556ولانت المادة 
ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت لـه بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين  1

لم تكـن مملوكـة للمسـتأجر. وللمـؤجر الحـق في أن يمـانع في نقلهـا، فـإذا نقلـت رغـم  المؤجرة باعتبارها مثقلـة بامتيـاز المـؤجر ولـو
معارضته أو دون علمه. كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز 

 من حقوق. 
ا كـان نقـل هـذه الأشـياء أمـرا اقتضـته حرفـة المسـتأجر أو ـ ولـيس للمـؤجر أن يسـتعمل حقـه في الحـبس أو في الاسـترداد إذ 2

 المألوف في شؤون الحياة. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً.
 واستقر الاجت اد القضائي حول تفسير  ذه المادة على :

ة في المأجور ضماناً لحقوقه فإن ذلك لا يحـول دون حفـظ حـق الغـير بالمـال المحبـوس }لئن جاز للمؤجر حبس الأشياء الموجود
 مدق(. {. 556)مادة 
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لعــام  189المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة   22/2/1953تاريــخ  341)قــرار  كمــة الــنقض ســوري رقــم أســاس  
 زء  امامس( .شفيق لعمة + أديب استانبولي  الج -وفي كتاب التقنين المدق السوري  1953

} إن للمؤجر امتيازاً على ما يكون من موجودات من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير. 
 شريطة ألا يكون المؤجر عالما بوجود حق الغير عليها{. 

وفي   1953لعـام  269المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة   9/3/1953تاريخ  215)قرار  كمة نقض رقم أساس 
 شفيق لعمة + أديب استانبولي  الجزء  امامس( . -كتاب التقنين المدق السوري 

 } إن امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي{. 
 1953لعـام  569القـانون صـفحة   المنشور في مجلة 21/5/1953تاريخ  606)قرار  كمة النقض رقم أساس  

 شفيق لعمة + أديب استانبولي  الجزء  امامس( . -وفي كتاب التقنين المدق السوري 
أصففول محالمفففات والاجت فففاد  313يتضففح مفففن الرجففوع إلفففى أحكففام المفففادة و

مفدني أن مفا قررتفه  فذه  556القضائي المستقر حول ا ومن الرجوع إلى المادة 

المففؤجر فففي الحففبس ومففع حففق الامتيففاز المقففرر لفف.ه فففي المففادة يتمشففى مففع حففق 

القانون ويشتمل حق الحبس على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو لفم 

تكففن مملولففة للمسففتأجر ولففو لانففت مملولففة للمسففتأجر مففن البففاطن أو للزوجففة أو 

رجفت للغير وذلف في الحدود التي يتناول ب ا حق الامتياز  ذه المنقفولات. ففإذا أخ

 ففذه المنقففولات بففالرغم مففن معارضففة المففؤجر أو دون علمففه وانتقلففت إلففى حففائز 

المففؤجر لقففى حسففن النيففة فففإن الحففق فففي الحففبس لا ينفففذ بحففق  ففذا الحففائز إلا إذا أ

ف  خلال حجزاف على المنقولات  والذي من خروج ا من العقار المأجور    ثلاثين يوما

ف وأجفر مفن البفاطن أو  و مؤجر العقار ولفو لفان مملف طلب إلقاء ي سفتأجراف أصفليا

ف لحق الانتفاع دون الرقبة. والمنقولات التفي يجفوز  الحجفز علي فا  إلقفاء لان مالكا

يشفترط  و    ي المنقفولات التفي تعتبفر محفلاف لامتيفاز المفؤجر ولحقفه ففي الحفبس

 النص: ذا لإعمال الفقرة الأولى من 

ف للعقار أو صاحب حفق انتففاع  آ . أن يكون الحاجز مؤجراف ويستوي أن يكون مالكا

 أو حائزاف أو مؤجراف من الباطن.

. أن يكون المحجوز عليه مستأجراف   فمغتصب العقار لا تربطه بالمالفف رابطفة   

ف أم مسففتأجراف مففن لمففا     المسففتأجر بففالمؤجر يسففتوي أن يكففون المسففتأجر أصففليا

 الباطن.

أن يكففون الففدين الففذي تففم الحجففز اقتضففاء لفف.ه مففن الففديون المسففتحقة للمففؤجر  . ج

والتي يضمن ا حق الامتياز المقرر ل.ه عمفلاف بقواعفد القفانون المفدني سفواء ألفان 

 دين أجرة أم أي دين آخر ينشأ بسبب عقد الإيجار.

. أن تكفففون المنقفففولات المففراد الحجفففز علي فففا موجففودة ففففي العفففين المسفففتأجرة  د

ومفع ذلفف يجفوز الحجفز علفى المنقفولات الموجفودة ففي العفين    لولة للمفدينومم

ف علففى أن القففانون المففدني يثبففت  المففؤجرة ولففو لففم تكففن مملولففة للمففدين تأسيسففا
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الامتيففاز علففى المنقففولات ولففو لانففت مملولففة لزوجففة المسففتأجر أو لانففت مملولففة 

لمفؤجرة بوجفود حفق للغير ولم يثبت أن المؤجر لان يعلم وقت وضع ا في العين ا

 للغير علي ا.

إلا أن الامتياز المقرر للمفؤجر لا يفؤثر علفى حقفوق بفاقي الفدائنين ففي اقتضفاء 

حقوق م مفن الموجفودات المحجفوزة بعفد أن يسفتوفي المفؤجر ديونفه لمفا لا يفؤثر 

علففى حقففوق الغيففر فففي الادعففاء بطلففب اسففتحقاق المحجففوزات إلا أن  نالففف قرينففة 

بان موجودات المفأجور مشفمولة بالامتيفاز المقفرر لف.ه  مفترضة لمصلحة المؤجر

قانونا وعلى الغير أن يثبت علم المؤجر بان تلف الموجفودات التفي وضفعت ضفمن 

المأجور تعفود للغيفر و فذا العلفم بوصففه واقعفة ماديفة يجفوز إثباتفه بجميفع طفرق 

 الإثبات بما في ا البينة الشخصية والقرائن .  

 على : المدنية أصول المحالمات  من قانون 314نصت المادة 

لكــل مــن يــدعي حقــاً عينيــاً في عقــار أو منقــول أن يحجــز المــال ولــو كــان في يــد الغــير ويعــود إلى المحكمــة تقــدير كفايــة الأدلــة 
 والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

 واستقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 من حق المحكمة تقدير الأدلة والأوراق التي يقدمها لالب الحجز الاحتيالي لإقرار الحجز أو رفضه{.} إن 
ــة القــانون صــفحة  25/3/1954تاريــخ  184أســاس  106)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  لعــام  318المنشــور في مجل

الصفحة  1995ابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الر  1954
579.) 

والقصد من  ذا النوع من الحجز الاحتيفاطي  فو ضفبط المفال المملفوك للحفاجز 

ف قفد يمنفع صفاحبه مفن اسفترداده إذا حكفم لف.ه  لمنع حائزه من التصرف فيفه تصفرفا

 ذا النوع من الحجز إذن يقرر نتيجة لما للمالف مفن حفق ففي   و فيما بعد بملكيته

و منقول موجفود تحفت يفد حفائزه ومفن ثفم فإنفه لا يتصفور ثمفة ديفن عنفدما عقار أ

يطلفب مالففف المنقففول أو صففاحب الحففق العينففي فففي العقففار توقيففع الحجففز التحفاففي 

بحفق الملكيفة أي أن  الادعفاءعلفى مجفرد  ه مبنفيعليه لمقدمة لاسترداده لأن طلب

قفار أو منقفول مستند  ذا الحق غالبا ما يكون عقدا ينصب علفى حفق عينفي ففي ع

والففدائن يطلففب تنفيففذ ذلففف العقففد جبففرا علففى الطففرف الآخففر فيففه ونقففل الملكيففة إلففى 

اسفمه سففواء بالتسفجيل فففي السفجل العقففاري إذا لفان العقففد يتعلفق بعففين العقففار أو 

بحفق عينففي ينصفب عليففه أو يطلففب الحكفم بتسففليمه المنقففول موضفوع العقففد الففذي 

وعينا والقصد من  ذا الحجز حماية الحق  يطلب إلزام الطرف الآخر بتنفيذه جبرا

المطالب به من ترتيب حقوق للغير عليه أو نقل حيازته إلى شخص ثالث قد يفدفع 

بحسن النية بمواج ة المدعي ... و ذا الأمر يتحقق بالنسبة للعقار بوضع إشفارة 

الحجز الاحتياطي على صحيفته بحيث تكون معلومفة وناففذة بمواج فة جميفع مفن 

مل بأي من الحقوق العينية أو الشخصية المتعلقة بفذلف العقفار و أمفا حجفز قد يتعا
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المنقول فيوجب انتقال مأمور التنفيذ إلى مكان وجود المنقول المقرر إلقاء الحجز 

الاحتياطي عليه و وصفه و جرد الموجودات الواقعة ضمنه } إذا لان الحجز على 

 إلى شخص ثالث للمحافاة عليفه  متجر أو لمية من البضاعة ...{ ومن ثم تسليمه

الفذي اسفتقر الاجت فاد القضفائي علفى   وقد ثار جدل لبيفر حفول موضفوع المتجفر 

  للأصففول المقففررة لحجففز المنقففول  ااعتبففاره مففن المنقففولات ويجففري حجففزه وفقفف

وذلف لج ة مد  سريان أثر الحجز علفى مفن ينتقفل إليفه  فذا المنقفول بحسفن نيفة 

ن صاحبه و و لا يعلم بوجود حجز ملقى عليه ... وقد أي من قد يشتري المتجر م

سار القضفاء علفى اعتبفار الحجفز ناففذا بمواج فة الغيفر وان للغيفر أن يطالفب مفن 

باعه متجرا محجوزا بالتعويض و ذا الأمر يدفع إلى وجو  إيجاد سفجل للمتفاجر 

أسففوة بالسففجل العقففاري الففذي يحمففي الملكيففة يحمففي حقففوق المتعاقففدين حول ففا 

قارية مع ملاحاة أن قيمة المتاجر }الففروغ{ تتجفاوز ففي بعفض الأحيفان عفدة الع

 . أضعاف قيمة العقار المنشأة فيه

ولا يقتصر الحجز الاستحقاقي الاحتياطي على صاحب الحق العينفي فقفط وإنمفا 

يتعداه إلى صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الحبس وغيره من أصحا  الحقفوق 

عقففار وصففاحب حففق الامتيففاز الخففا  لالففدائن المففرت ن العينيففة فففي المنقففول أو ال

لف.ه  فذا الحفق بادعفاء ى بقفيوصاحب المال المنقول الذي فقد منفه أو سفرق حيفث 

مفدني( ويمكفن  928/1استحقاقه في وجه محرزه طيلة مدة ثلاو سنوات  مفادة 

حتى ولو لم تربطفه بالحفاجز أيفة مال في مواج ة أي شخص يحوز اللقاء الحجز إ

 قانونية.علاقة 

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  315نصت المادة 

 يوقع الحجز الاحتيالي في الأحوال المتقدمة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. ـ  1
إذا لم يكن لالـب الحجـز مسـتنداً إلى حكـم أو سـند قابـل للتنفيـذ يـزول أثـر الحجـز المقـرر وفقـاً للفقـرة السـابقة إذا لم  ـ  2

 يقدم الحاجز الدعوى بصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

 وقد استقر الاجت اد القضائي حول تفسير  ذه المادة على : 

} يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتيالي إذا كان النزاع سـيرى أمـام هيئـة تحكـيم أجنبيـة ويعفـى 
 تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولان ذلك من اختصاص القضاء السوري بصل النزاع{. لالبه من

لعـام  59المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  27/12/1972تاريـخ  117أسـاس  1205)قرار  كمة الـنقض رقـم 
الصفحة  1995زء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الج 1973
 (.583ـ  582

} لا تخــتص الهيئــات التحكيميــة الــتي يختارهــا الأفــراد للفصــل في منازعــاتهم بإلقــاء الحجــز الاحتيــالي لأن ســلطتها الاســتثنائية 
 والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة{.
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 29المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  2/1972/ 27تاريـخ  98أسـاس  55لمحكمـة الـنقض رقـم )قرار الهيئـة العامـة  
 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1972لعـام 

 (.586ـ  585ـ  584ـ  583الصفحة 

في المنازعـات ينحصـر بالبـت في أسـاس النـزاع وتحديـد حقـوق ألرافـه دون } إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصـل 
 التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة{.

 197المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  26/12/1973تاريــخ  1831أســاس  113)قــرار  كمــة الــنقض رقــم   
 1995أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ 1974لعـام 

 (.589ـ  588ـ  587ـ  586الصفحة 

} إن قــرار  كمــة الاســتئناف برفــع الحجــز وإن صــدر تبعــاً لاســتئناف القــرار الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة لا يكــون 
 رى الصادرة في القضايا المستعجلة.مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوة بالقضايا الأخ

ــالي اســتناداً إلى إضــبارة تحقيــق أو تفتــي  أو إحالــة موظــف إلى مجلــس  ــر الماليــة عنــدما يلجــأ إلى إلقــاء الحجــز الاحتي إن وزي
 التأديب يتوجب إقامة الدعوى بتثبيت الحجز خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتـي  أو إحالـة الموظـف إلى القضـاء

 من قبل مجلس التأديب وليس خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذه وإلا سقط أثره بصورة تلقائية{.
لعــام  56المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  28/8/1975تاريــخ  796أســاس  771)قــرار  كمــة الــنقض رقــم   

1975.) 

علـى أمـوال المـوظفين والمحاسـبين وزوجـاتهم خـلال } إن وزارة المالية ملزمة بإقامة دعوى تثبيت الحجز الاحتيالي الذي توقعـه 
 ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتي  أو إحالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب{.

لعــام  75المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  24/7/1975تاريــخ  1375أســاس  675)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
الصفحة  1995لمحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول ا 1975
 (.592ـ  591

} يتوجــب علــى وزارة الماليــة عنــد إلقــاء الحجــز الاحتيــالي اســتناداً إلى إضــبارة تحقيــق أو تفتــي  أو إحالــة الموظــف إلى مجلــس 
يـة أيام مـن انتهـاء التحقيـق أو التفتـي  أو إحالـة الموظـف إلى مجلـس التأديب أن تبادر لإقامة الدعوى بصـل الحـق خـلال ثمان

 التأديب وإلا كان للموظف المحجوز عليه الحق بإقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز{.

لعــام  237المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  4/5/1976تاريــخ  1128أســاس   45)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1976
 (.594ـ  593ـ  592

ظر في للب رفع الحجز الملقى على أمـوال المـوظفين وغـيرهم بموجـب قـرار وزيـر } إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالن
الماليــة بنــاء علــى للــب الــوزارات وغيرهــا ولا يجــوز بــدعوى الاعــتراض علــى هــذا الحجــز أو للــب رفعــه الحكــم بإلغــاء الحجــز 

هة المكلفة بإقامة مثـل هـذه الـدعوى هـي استناداً إلى عدم إقامة وزير المالية الدعوى بصل الحق خلال الأيام الثمانية لأن الج
 التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها{.
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لعـام  489المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/7/1978تاريخ  386أساس  1061)قرار  كمة النقض رقم   
الصفحة  1995 وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1978
 (.596ـ  595ـ  594

} إن القضاء العادي هو المختص في رفع الحجـز الملقـى علـى أمـوال الزوجـة تضـامناً مـع زوجهـا، وفي إثبـات أن مـا حجـز هـو 
 ملك لها، وان رفع الحجز غير مؤسس على مسؤولية أو عدم مسؤولية زوجها{.

لعــام  223المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  20/4/1978تاريــخ  247أسـاس  560)قـرار  كمـة الـنقض رقـم   
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1978
 (.598ـ  597ـ  596

لحقيقية هـي الـدائرة الـتي } إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة، فإن صاحب المصلحة ا
وقع الحجز لصالحها. وإن عدم اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشـوبة بخلـل في تكـوين 

 امصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى{.
 767صـفحة المنشـور في مجلـة المحـامون  31/12/1983تاريـخ  2421أساس  2601)قرار  كمة النقض رقم  

 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1984لعـام 
 (.599ـ  598الصفحة 

ــوزير المــذكور ناب عــن القضــاء صــاحب الولايــة  ــالي لا يعتــبر قــراراً إداريا لأن ال ــة بإلقــاء الحجــز الاحتي }إن قــرار وزيــر المالي
بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص. فيختص القضاء بطلب تقرير زوال الحجز وإلغائه لعدم الادعاء بصل الحق الشاملة 

 ( أصول مدنية{.315ضمن المدة القانونية عملًا بالمادة )
 289المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  26/9/1983تاريــخ  1313أســاس  1990)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

 1995اب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة وفي كتـ 1983لعـام 
 (.601ـ  600ـ  599الصفحة 

} إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير الماليـة يرمـي إلى تقريـر زوال آثار الحجـز 
أصــول. وعلـى هــذا فــإن  315الحجــز لعـدم الادعــاء بصــل الحـق ضــمن المـدة المحــددة في المـادة  المـالي عــن لريـق إلغــاء قـرار

في حالة  2/  315إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة .. قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.
 إحالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب{.الحجز الاحتيالي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتي  أو 

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  24/3/1983تاريخ  230أساس  273)قرار  كمة النقض رقم  
 (.603ـ  602ـ  601الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

راراً بإلقاء الحجز الاحتيالي رغم أن العقد النـاظم للعلاقـة بـين الطـرفين تضـمن شـرط } إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة ق
التحكيم فإنه لا يجوز للب إلغاء اثر زوال الحجز لمرور ثمانية أيام على عدم الادعاء بصل الحق مادام أن الحاجز لجأ وضمن 

 المذكور{. حكام العقدلأ اهذه المدة إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق
المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  24/2/1983تاريـخ  2124أساس  1287)قرار  كمة النقض رقم  

 (.611ـ  610الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
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ل الحــق. ومــن   قامــت هــذه المحكمــة بــرد } إذا كــان الحجــز الاحتيــالي مقــرراً مــن قبــل  كمــة الموضــوع المختصــة بنظــر أصــ
الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليـه بعـد انـبرام 

 هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.
لحجــز في اللجــوء إلى هيئــة التحكــيم للبــت بصــل إن انـبرام الحكــم بعــدم الاختصــاص بســبب شــرط التحكــيم وتراخـي لالــب ا

 الحق يجعل الحجز الاحتيالي قائماً ومعلقاً دون دعوى بصل الحق تبرر بقاءه {.
المنشور في كتاب تقنين أصـول المحاكمـات  19/10/1982تاريخ  1989أساس  1913)قرار  كمة النقض رقم  

ــ أديــب اســتانبولي ـ شــفيق لعمــة ـ الجــزء الرابــع ـ ال ـ  614ـ  613ـ  612ـ  611الصــفحة  1995طبعــة الثانيــة ـ
615.) 

} الحجز المالي ليس قراراً إدارياً لأن وزير المالية ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجـب نـص 
إلى تقريـر زوال أثـر الحجـز  تشريعي فيختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز والدعوى التي ترمـي

 المالي بحسباةا دعوى موضوعية تتعلق بصل الحق{.
 ( .1999قانون المنشور في مجلة ال  2000لعام  2290أساس   2128)قرار  كمة النقض رقم  

 } القضاء العادي هو المختص بالحكم بزوال أثر الحجز الذي تصدره الجهات الرسمية العامة{.

 2000المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام   30/5/1999تاريــخ   1657أســاس  1949)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 ( .12-11العدد 

والى الاجت اد القضائي المسفتقر حولفه ومن الرجوع إلى النص المذلور سابقا 

يتضح انه يعود قانونا لقاضي الأمفور المسفتعجلة الحفق بإلقفاء الحجفز الاحتيفاطي 

لانت  ناك دعو  بالأساس قائمة أمام المحالم لأنه ليس مفن شفأن  فذه حتى ولو 

الففدعو  أن تسففلب القضففاء المسففتعجل اختصففا  الناففر فففي التففدابير المسففتعجلة 

ف ففي طبيعفة    ومن ا إلقفاء الحجفز الاحتيفاطي ويعتبفر عنصفر العجلفة متفوفراف حكمفا

ضففي الأمففور طلففب إلقففاء الحجففز الاحتيففاطي لمففا وان القففرار الففذي يصففدر عففن قا

مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القاضي لونه  هالمستعجلة بإلقاء الحجز يتصف بكون

أصففول محالمففات{ و ففذا القففرار ينفففذ  290صففادرا فففي مففادة مسففتعجلة  }المففادة 

فورا دون حاجة لإبلاغه إلى المدعى عليه أو توجيه الإخطار التنفيذي   لما وانه 

قفرار لا تنطبفق عليفه الأصفول المقفررة لتنفيفذ سبقت الإشفارة إلفى أن تنفيفذ ذلفف ال

الأحكام و إنما يستمد مدير التنفيفذ صفلاحياته مفن قفرار المحكمفة المصفدرة لقفرار 

 ي تفوضه بالتنفيذ وتمنحه الصلاحيات القانونية اللازمة .تالحجز ال

وطلب الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمفور المسفتعجلة يقفدم ويقيفد ففي ديفوان 

سففجل خففا  بالففدعاو  المسففتعجلة لمففا أن الحكففم الصففادر بإلقففاء المحكمففة فففي 

ف في سجل خا  بالحجوز الاحتياطيفة وبعفد تنفيفذ قفرار الحجفز  الحجز يسجل أيضا

وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ بعفد ورود مفا 

ن لطالففب الحجففز الاحتيففاطي بعففد ذلففف أ جففوزوي   إلففى ملففف دعففو  الحجففز ويحفففظ

وان  يطلب إلى المحكمة المختصة ضم  ذا الملف إلى ملفف الفدعو  بأصفل الحفق
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يطلب مفن حيفث النتيجفة وإضفافة لطلباتفه بأصفل الحفق تثبيفت ذلفف الحجفز وجعلفه 

 .تنفيذيا

 ذا ويتوجب على طالب الحجز الاحتياطي إذا لجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة 

الحفق أمفام المحكمفة المختصفة وحصل على قرار بالحجز أن يقدم الفدعو  بأصفل 

خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بفالحجز الاحتيفاطي تحفت طائلفة زوال 

أثره واعتباره لأن لم يكن إلا إذا لان طلفب الحجفز مسفتنداف إلفى حكفم أو سفند قابفل 

للتنفيذ حيث أن المشرع أعفى طالب الحجز الاحتياطي من القيفام بفأي إجفراء بعفد 

حجز الاحتياطي على أموال مدينه إذا لان مستنده ففي الطلفب حكفم أو سفند إلقاء ال

 قابل للتنفيذ.

 ذا ومن المستقر في الاجت اد أنفه يتوجفب علفى الج فات الإداريفة عنفدما تلقفي 

ف أن تعمفد إلفى إقامفة دعفو  بطلفب تثبيفت الحجفز خفلال ثمانيفة أيفام  حجزاف احتياطيا

ف غير أن بعض الاجت اد حدد  ذه ا لمدة اعتباراف مفن تفاريخ إن فاء التحقيفق أو أيضا

 التفتيش ومن تاريخ إحالة المورف إلى القضاء.

 310/ مفففن المفففادة  2وإذا أراد المحجففوز عليفففه أن يتمسفففف بأحكفففام الفقفففرة / 

أصففول مدنيففة فعليففه أن يتقففدم بففدعو  مسففتعجلة أمففام قاضففي الأمففور المسففتعجلة 

ن خلال المحالمة أن الحاجز لم يقفدم يدعى إلي ا الحاجز وبعد أن يتثبت القاضي م

الدعو  بأصل الحق خفلال المفدة القانونيفة يصفدر قفراره برففع الحجفز الاحتيفاطي 

ف. ف للنص الذي يزيل أثر قرار  ذا الحجز حكما  تطبيقا

ومما تجفدر الإشفارة إليفه أن القفرارات المسفتعجلة ذات حجيفة تمنفع مفن تكفرار 

التي يستند إلي ا الطلفب الأول حيفث اسفتقر  الطلب إذا لان يستند إلى ذات الأسبا 

 الاجت اد القضائي على :

 إلاتكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع  المستعجلة وان كانت لا الإجراءاتالقرارات التي تصدر في  إن} 
بقرار  الأوليعدل القرار  أنيحق له بعدها  تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا أةا
 {.تبديل في المراكز القانونية للطرفين  أوحصل تغير في الوقائع المادية  إذا إلاثان 
 ( . 149 فحةص 91لعام  المحامون مجلة المنشور في  1988لعام  2234ساس أ 294قرار  كمة النقض رقم  )

الثفر مفن مفرة لفذات الأسفبا  رغفم إلا انه في الواقع العملي يتكرر طلب الحجز 

رفض الطلب الأول لما وانه يلجأ البعض إلى تقديم طلب الحجز إلى قاضي الأمور 

المستعجلة بعد أن تكون محكمة الأساس قد رفضت ذلف الطلب حين قدم إلي ا تبعا 

للمطالبففة بففالحق موضففوع المنازعففة ولففذات الأسففبا  المثففارة أمففام قاضففي الأمففور 

نص القانون وللاجت اد القضفائي لتقادي أن  ذا الأسلو  مخالف المستعجلة وباع

 المستقر و يؤدي إلى بطلان إجراءات الحجز فيما لو تم الاعتراض عليه .

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  316نصت المادة 
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المقـررة لاسـتدعاء الـدعوى. وفي هـذه يجوز إلقاء الحجز الاحتيالي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحـق بالأوضـاع 
 الحالة يجب أن يشتمل استدعاء للب الحجز على مطالب المدعي بصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.

 تفسير  ذه المادة على : ضوقد استقر الاجت اد القضائي في معر

الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكـون المحكمـة مدنيـة أو } جواز إلقاء الحجز الاحتيالي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل 
 جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية{.

 27المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  13/11/1974تاريـخ  88أسـاس  43)قرار الهيئة العامة لمحكمـة الـنقض رقـم 
 1995ق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفي 1975لعـام 

 (.622ـ  621ـ  620الصفحة 

} للمحكمـة الـتي تنظـر النـزاع أن تلقـي الحجـز الاحتيـالي ولـو قـررت التخلـي عـن الـدعوى بعـد ذلـك لعـدم الاختصــاص إذا 
 ثبت لديها أن هناك مشارلة تحكيم بين الطرفين{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ  27/12/1981ريخ تا 2833أساس  1981)قرار  كمة النقض رقم 
 (.624ـ  623ـ  622الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

نطبق على أحكام  ذه المادة ما سبق ذلفره سفابقا مفن اجت فاد قضفائي ففي يلما 

 إليه دفعا للتكرار . أصول محالمات فيرجى الرجوع 312معرض شرت المادة 

لما يتضح من الرجوع إلى  ذا النص والى الاجت اد المستقر حفول تفسفيره أن 

ف لنص المادة  إصفدار قفرار الحجفز أجفاز من قانون الأصفول  315المشرع وخلافا

الاحتياطي من قبل محكمة الموضوع الناررة بأصل الحق وفي  فذه الحالفة يطلفب 

لأحفد طلبفات الفدعو  اسفتدعاء ذلورة إمفا  ففي الحجز الاحتياطي من المحكمة الم

إلا انه يشترط أن تتضمن طلبات المدعي تثبيت الحجز الاحتيفاطي وجعلفه المدعي 

أو يقدم إلى ذات المحكمة بطلب عارض على استدعاء مستقل إذا لانفت  تنفيذيا   

 الدعو  قائمة أمام محكمة الموضوع قبل طلب الحجز.

وجواز إلقاء الحجز الاحتياطي أمام المحكمفة المختصفة بنافر أصفل الحفق جفاء 

ف دون تمييفز بفين أن تكفون المحكمفة مدنيفة أو جزائيفة  أنفه مادامفت  باعتبفار مطلقا

المحكمة الجزائية النفاررة ففي دعفو  الحفق الشخصفي تملفف البفت ب فذه الفدعو  

لضفمان سفتعجل التفدبير المفإنفه يمكن فا اتخفاذ القفرار أو وتملف الحكفم بفالتعويض 

المطالب فيه ولي يتمكن المفدعي مفن تحصفيل التعفويض أو الحفق الفذي قفد الحق 

والمحكمففة الجزائيففة ب ففذا الصففدد تطبففق يحكففم لففه بترتبففه علففى المففدعى عليففه   

الأصففول المدنيففة علففى طلففب إلقففاء الحجففز عمففلا بالمبففدأ المسففتقر علففى أن فقففدان 

لجزائية يوجب تطبيق النصفو  الفواردة ففي النص في قانون أصول المحالمات ا

التففي أصففول جزائيففة  185المففادة قففانون أصففول المحالمففات المدنيففة   لمففا وان 

لمحكمة الجزائية النفاررة بفدعو  الحفق الشخصفي اتخفاذ مفا تفراه مناسفبا خولت ا

 من التدابير :



 96 

ي كشفاً أو أيـة معاملـة مسـتعجلة أخـرى وذلـك لرئيس  كمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجر 
 بنفسه أو بواسطة غيره إذا للب المدعي الشخصي ذلك.

لل يئفة لمفا اسفتقر الاجت فاد القضفائي لم تتطرق لموضوع الحجفز الاحتيفاطي   

 على : العامة لمحكمة النقض الذي  و بمنزلة القانون
الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غـير ـ جواز إلقاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل }

 أصول(. 1/  316ممنوعة من نظر الدعوى المدنية )مادة 
ـــ قــرار إلقــاء الحجــز الاحتيــالي الصــادر عــن المحــاكم الجزائيــة يقبــل الطعــن قبــل صــدور الحكــم في الأســاس إلا إذا كــان مــا يثــار 

 .{قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية وبطلانه وإجراءاتهبشأن الحجز 
 وجاء في حيثيات هذا القرار :

/  25حيث أن الدائرة الجزائية في  كمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصـادر بموجـب الحكـم المـؤرخ في 
والمتضمن جواز الاعتراض علـى الحجـز الاحتيـالي وفـق الأصـول المدنيـة وتطلـب تقريـر عـدم جـواز اسـتئناف  1970/  4

ائية إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم وإن القرار الـذي سير الدعوى الجز  أثناءقرار الحجز الاحتيالي المتخذ 
يبت باستئناف قرار الحجز لا يعتبر من القرارات التي تمنع السير في دعوى الأساس فلا يجـوز الطعـن بـه مسـتقلًا قبـل الفصـل 

 أصول جزائية. 337و 336في دعوى الأساس ومع هذا الحكم عملًا بالمادتين 
الواجبــة  أصــول 316/1لأمــر مســتقى مــن المبــادىء العامــة الــتي تطبــق علــى باقــي المحــاكم ومقــرر بالمــادة وحيــث أن هــذا ا

الحجز من المحكمة المختصـة  إلقاءالتطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية إذ ورد النص في تلك المادة مطلقاً بجواز 
و جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية علماً بن هذا الجواز لا بنظر أصل الحق دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أ

 لأن كلًا منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي. الإحالةقاضي التحقيق أو قاضي  إلىيمتد 
يغـه صـورة وحيث أن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتيالي بـدعوى اعتراضـية مسـتقلة خـلال ثمانيـة أيام في تاريـخ تبل

الحجـز أو رفضـه  إلقـاءأصول وكان الحكم الذي يصدر برد للـب  321المحكمة التي قررت الحجز  إلىالقرار ويقدم الطعن 
( أصـول وكـان يتضـك مـن هـذه النصـوص أن المشـرع 322يكون قابلًا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بصـل الحـق )

قـرار الحجـز في غرفـة  بإصـدارتعجلة والمحكمـة المختصـة بنظـر أصـل الحـق الذي عقد الاختصاص لكل من قاضي الأمـور المسـ
المذاكرة رسم للقرار الذي يصدر عن أي من هذين المرجعين لريقاً واحداً للطعن وهو إقامة دعوى مستقلة خلال مدة  ددة 

 419)نقـض مـدق أسـاس ثمانية أيام وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز توحيد الـدعوى الاعتراضـية مـع دعـوى الأسـاس 
أصــول  5( وحيــث أن تبعيــة الــدعوى الشخصــية للــدعوى العامــة بموجــب المــادة 1970/  7/  28تاريــخ  480قــرار 

لم تستهدف الحجز الاحتيالي وغرضها  185جزائية لا يحول دون تطبيق هذه القواعد باعتبار أن الأصول الجزائي في المادة 
 أن يقــدر الأضــرار الحاصــلة أو أن يجــري كشــفاً أو أيــة معاملــة مســتعجلة أخــرى قبــل لا يتعــدى إعطــاء رئــيس المحكمــة الحــق في

أصـول جزائيـة المحـددة للقـرارات الـتي تقبـل أو لا تقبـل الطعـن  213و 212موعد الجلسة ولذلك لا  ل لتطبيق المـادتين 
فع ضمن دعوى الأساس الجزائية ففـي هـذه وبطلانه إ ا يثار بشكل د وإجراءاتهبالاستئناف إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز 

الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن إلا بعد صدور الحكم في الأساس حتى ولو بتت المحكمة في الدفع المذكور 
علــى حــدة قبــل الفصــل في الــدعوى الجزائيــة إذ أن المشــرع أوجــد لريقــاً خاصــاً للفصــل في الاعتراضــات الحجزيــة بمعــزل عــن 

 أصول. 321لدعوى الأصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولًا في المادة ا
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أديب  -أصول المحاكمات الجزائية المنشور في كتاب  13/11/1974 تاريخ 43لمحكمة النقض رقم عامة اليئة قرار اله)
 .(استانبولي  الجزء  الثاق

 ففذا الجففواز للقضففاء الجزائففي لا يمتففد إلففى قاضففي التحقيففق أو لمففا يتضففح أن 

 قاضي الإحالة لأن للاف من ما لا يحق ل.ه أن يبت في دعو  الحق الشخصي : 

فعلوا ذلـك فـإن أحكـامهم معدومـة ولمحكمـة الـنقض أن  وإذاالتصدي للحقوق الشخصية  والإحالةيحق لقضاة التحقيق  لا} 
 {. ( 1974لعام  4 3تفرض رقابتها على تلك الأحكام لالما أةا خارجة عن اختصاصهم )هـ .ع 

صــفحة  1995المنشــور في مجلــة القــانون لعــام  5/4/1994تاريــخ  85أســاس  30)قــرار الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض رقــم 
83. ) 

لقضائي قد استقر على أنه يبقى للمحكمة المختصة في النافر لما أن الاجت اد ا

دون  بأصل الحق في حالة الاتفاق على التحكيم الحق في إلقفاء الحجفز الاحتيفاطي

 .ال يئات التحكيمية التي لا تملف  ذا الحق

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  317نصت المادة 

مقتـدراً أو ضـماناً عقـارياً أو يـودع صـندوق المحكمـة مبلغـاً كافيـاً لتـأمين التعـويض علـى ـ على لالب الحجـز أن يقـدم كفـيلًا  1
 المحجوز عليه.

ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكمـاً أو  2
 لالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية. سنداً رسمياً واجب التنفيذ. كما يعفى من تقديم الكفيل

 ـ تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار. 3

ويتضففح مففن نففص  ففذه المففادة أن المشففرع أوجففب علففى طالففب إلقففاء الحجففز 

الاحتياطي تقديم لفالة تضفمن للمحجفوز عليفه مفا قفد يلحفق بفه مفن أضفرار جفراء 

ي سففيلقى علففى أموالففه وذلففف فففي حففال ر ففور طالففب الحجففز مففن حيففث الحجففز الففذ

النتيجة غيفر محقفا ففي دعفواه ... والكفالفة يمكفن أن تكفون تجاريفة أو عقاريفة أو 

مبلغا مفن المفال يودعفه طالفب الحجفز صفندوق المحكمفة وففي الواقفع العملفي ففان 

يلحففق الكفالففة التففي تقرر ففا المحففالم عففادة لا تتناسففب وحجففم الضففرر الففذي قففد 

 المحجوز عليه جراء الحجز .

ويعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة إذا لان يستند في طلبفه إلفى حكفم قضفائي 

مكتسب الدرجة القطعية } لمن يطالب بفوائد الدين بعد أن حصل علفى حكفم مبفرم 

بمبلغ الدين{ أو إلى سفند رسفمي واجفب التنفيفذ } لسفند الفدين المفنام رأسفا لفد  

يث يقبل التنفيذ مباشرة لد  دائرة التنفيذ لالأحكام القضائية إلا أن الكاتب العدل ح

حامل السند قد يحتاط قبل مباشرة الإجراءات التنفيذيفة أو عنفد مباشفرت ا ويطلفب 

إلقففاء الحجففز الاحتيففاطي علففى أمففوال مدينففه بففدعو  يقففدم ا إلففى قاضففي الأمففور 

ة الإخطفار التنفيفذي{ أو المستعجلة لي لا يتسنى للمدين ت ريب أموالفه خفلال فتفر

إذا  لففان طالففب الحجففز مصففرفا مؤممففا فففي الجم وريففة العربيففة السففورية   ومففن 
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البدي ي أن لفالة الحجز الاحتياطي لا تعتبر من الرسوم القضائية وان لانت تفدفع 

إلى محاسب الرسوم القضائية الذي يقيد ا لدية لأمانة لما وان استرداد قيمت ا لا 

تبعة في استرداد الرسوم إذ تعاد إلى مسلف ا دون حاجة لإبراز يخضع للأصول الم

 براءة ذمة من الدوائر المالية .      

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  318نصت المادة 

 تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

 ر  ذه المادة على :واستقر الاجت اد القضائي في معرض تفسي

} لا يجوز رفع الحجز أو تبديل  له إلا في قضاء امصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة 
 ـ إلا بإلقاء الحجز فقط{.
لعــام  430المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  7/12/1972تاريــخ  330أســاس  282)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1972
628.) 

} كمة الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد للب الحجز في غرفة المذاكرة كما هو الشـأن بالنسـبة لمحكمـة 
 البداية عند إلقاء الحجز{.

ــة المحــامون صــفحة  19/4/1967تاريــخ  272أســاس  77اســتئناف حلــب رقــم  )قــرار  لعــام  311المنشــور في مجل
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1967
 (.629ـ  628

قر حفول تفسفيره النص والاجت اد القضفائي المسفت ذا ويتضح من الرجوع إلى 

ف لأصففل الحففق يناففر فففي  أن قاضففي الأمففور المسففتعجلة أو المحكمففة المختصففة تبعففا

طلففب الحجففز الاحتيففاطي ويصففدر قففراره بشففأنه سففواء بإلقففاء  الحجففز أو رد طلففب 

وينفففذ الحكففم بواسففطة دائففرة    الحجففز فففي غرفففة المففذالرة ودون دعففوة الخصففوم

وتقوم دائفرة التنفيفذ بحجفز    أو عقارالتنفيذ حصراف سواء لان يتعلق بمال منقول 

الأموال المنقولة الموجودة تحت يد المدين أو لد  الغير وفق الأصول المنصو  

أما إذا لان قرار الحجز يتعلق بعقار فتطلب دائفرة التنفيفذ    عن ا في أحكام التنفيذ

مففن أمانففة السففجل العقففاري وضففع إشففارة الحجففز فففوراف علففى صففحيفة العقففار فففي 

العقففاري ولففذلف الأمففر بالنسففبة للمرلبففات الآليففة والسففيارات حيففث توضففع  السففجل

 المختصة.البري إشارة الحجز في الصحيفة المحفورة لد  دائرة النقل 

لما و أن النار باسفتئناف قفرار رد طلفب الحجفز تنافره محكمفة الاسفتئناف ففي 

الحجفز وبفدون غرفة المذالرة لما  و الشفأن بالنسفبة لمحكمفة البدايفة عنفد إلقفاء 

 .أصول 240المادة  عملا بأحكام  دعوة الأطراف

لما تنار محكمة النقض بالطعن المقدم إلي ا والمتعلفق بفرد طلفب إلقفاء الحجفز 

إلا أن محكمففة بففلاغ المطعففون ضففده حاجففة لإالاحتيففاطي فففي غرفففة المففذالرة دون 
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ئفه مفا لفم النقض لا تقرر إلقاء الحجز وإنما توجه محكمفة الاسفتئناف بوجفو  إلقا

 .يكن الطعن للمرة الثانية 

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  319نصت المادة 
يسري بخصوص الحجز لدى الغـير القواعـد المنصـوص عليهـا في الفصـل الثالـث وينفـذ الحجـز الاحتيـالي علـى المنقـولات 

 بع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.والأسهم والاسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاق والرا

و ذا النص واضفح وسفوف يجفري شفرت الحجفز تحفت يفد الغيفر بشفكل مفصفل 

 لاحقا .

 على :   المدنية من قانون أصول المحالمات  320نصت المادة 

المحجـوز تقضـي بصـحة الحجـز ـ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلـوباً في ذمـة المحجـوز عليـه أو أن لـه حقـاً عينيـاً في المـال  1
 وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.

 ـ للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

، لأنـه تـدبير تحفظـي ويمكـن للـب الحجـز ثانيـة  حجيـة في ثبـوت الحـق أو انتفائـه} إن القرار الصادر برفع الحجز ليس لـه أية 
 أمام  كمة الموضوع في أية مرحلة وإن تم رفضه سابقاً{.

ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة  5/2/1996تاريخ  135أساس  27)هيئة عامة قرار 
 (.374ـ الجزء الثالث ـ صفحة  2001حتى  1988النقض من عام 

} ـ إن القضاء بقلب الحجز الاحتيالي إلى حجز تنفيـذي بـدون للـب مـن الجهـة المدعيـة يشـكل خطـأ مهنيـاً جسـيماً، فضـلًا 
 عن أن موضوع املاف والبت فيه لا علاقة للقضاء العادي به لوجود شرط التحكيم في العقد.

الاحتيـالي إلى حجـز تنفيـذي مـا لم يـتم الفصـل في موضـوع النـزاع فيمـا لـو كـان هـذا  ـ ليس لمحكمة الموضوع أن تقلـب الحجـز
 الفصل عائد إلى المحكمين.

 ـ لا يقبل قانوناً التنفيذ على المحجوزات قبل صدور حكم المحكمين بتحديد استحقاق كل من الطرفين{.
اعد القانونيـة الـتي أقرتهـا الهيئـة العامـة ـ كتاب مجموعة القو  3/11/1997تاريخ  267أساس  229)هيئة عامة قرار  

 (.376ـ الجزء الثالث ـ صفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

 } ـ للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.
 وفاء الحق{.ـ أللق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي ل

 1990 المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام 14/5/1990تاريــخ   5584أســاس  1015)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
 ( .6-5-4العدد 

المحجوزة يعتبر من القرارات  الأموالعن باقي  ورفعهالقرار المتخذ بقصر نطاق الحجز في حدود ما يكفي لوفاء الحق  إن } 
تقبل الطعن بصورة مستقلة وتخضع لجميع لرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر  والتيالصادرة قبل الفصل في الموضوع 

 .{اصل النزاع  في
 ( . 94 فحةص 1986لعام  المحامونالمنشور في مجلة  10/6/1985 تاريخ 3965ساس أ 648 ار  كمة النقض رقم )قر 
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ــد عــن إ}  ــالي لا يجــوز إلا مقابــل ضــمانة تســاوي أو تزي ــديل مطــرح الحجــز الاحتي ن الاجتهــاد القضــائي مســتقر علــى أن تب
 .{الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به

 1990 المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام 19/6/1990تاريــخ   8660 أســاس 1523)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 ( .6-5-4العدد 

للب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البنـاء لا يقـرر إلا بعـد } إن 
 إقامة البناء الجديد{.

ــة المحــامون ـ الأعــداد الســابع والثــامن  1975لعــام  259أســاس رقــم  19/3/1975تاريــخ  249)قــرار رقــم  مجل
 (.1992والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 

 ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة امبرة تحقيقا لطلب أحد امصوم ما دامت مقتنعة بامبرة وموافقتها. 1} 
 افقة للأسباب التي تبسطها{.و ـ المحكمة هي صاحبة الحق في الموافقة على حصر الحجز أو رفض الم 2

العـدد  1993امون لعـام المنشـور في مجلـة المحـ 4/3/1992تاريـخ    3262 أساس 362)قرار  كمة النقض رقم 
7-8. ) 

 } ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيك لها إلقاء الحجز الاحتيالي.
 ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز  صور بالنظر في مشروعية للب الحجز وليس في مدى أحقيته{.

العـدد  1993امون لعـام المنشـور في مجلـة المحـ 29/8/1992تاريـخ   450أساس   688)قرار  كمة النقض رقم 
9-10. ) 

} ـ تتمتع الباخرة بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة عـن شخصـية مالكيهـا فهـي تـدعي بمالهـا وتتقاضـى بشـكل مسـتقل عـن مالكيهـا 
 باعتبارها )الناقل البحري( في حال إلحاق أية أضرار بالمشحونات التي تنقلها.

 مالكها بحكم شخصيتها الاعتبارية المستقلة.ـ الحجز على الباخرة جائز قانونيا حتى ولو تبدل 
ــــ تقـــدير كفايـــة الأدلـــة لترجـــيك الحـــق وإيقـــاع الحجـــز منـــوط بقضـــاة الموضـــوع، إلا أن ذلـــك مشـــروط بن يكـــون الاســـتخلاص 

 مستساغا وتحمله أوراق الملف{.
العـدد  1994 المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام  8/4/1992تاريـخ   5967أساس  856)قرار  كمة النقض رقم 

1-2. ) 

 ، فإن الدعوى تكون دعوى أساس. ونه دعوى استحقاق المحجوزكـ إذا تبين من للب قصر الحجز أنه  لا يخرج عن   1}
 ـ يلتزم  القاضي بالوصف المقرر للدعوى في القانون دون الاعتداد بطلب واحد من للبات المدعي{. 2

 1994المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام   20/12/1993تاريـخ  2520أسـاس  3602 )قرار  كمة النقض رقم
 ( .10-9العدد 

} ـ المحكمة الناظرة في الاعتراض على لحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات 
 التي نص عليها القانون.
 لتي تتصدى لحصر نطاق الحجز.اـ  كمة الموضوع هي 

 اء حول الحق الواحد أكثر من مرة{.ـ لا يجوز الإدع
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العدد  1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 20/3/1994تاريخ   5357 أساس 824 )قرار  كمة النقض رقم
1-2 . ) 

ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عـن حاملـه للـب إلقـاء الحجـز الاحتيـالي علـى أمـوال السـاحب الـذي يعتـبر مـدينا  1}
 يك.حتى قبض قيمة الش

ـ لئن كان من سلطة  كمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في للب الحجـز، إلا أن هـذا مشـروط بن يكـون سـائغا ومسـتمدا 2
 من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.

ـ  كمة النقض تراقب التقدير في ترجيك احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسـن  3
 القانون{.تطبيق 

 1995المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام   29/8/1994تاريــخ  7425 أســاس 2878)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 ( . 2-1العدد 

 .{} سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة على ضوء واقع الدين وواقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة
العــدد  1996المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام  19/2/1995تاريــخ  318أســاس  233)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

9-10. ) 

ـ للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أةا ألقت الحجـز علـى 1} 
 أموال لا تعود للمدعي.

 عين{.ـ قبول الحكم للطعن أم لا، يقرره القانون وليس الحكم الط2
العـدد  1996المنشور في مجلة المحامون لعام        1/4/1995تاريخ  455 أساس 750 )قرار  كمة النقض رقم

9-10. ) 

ـ قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبـل إةـاء الـدعوى وتقبـل الطعـن بصـورة مسـتقلة قبـل ةايـة الـدعوى. 1} 
 ة  كمة النقض.وإن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقاب

 ـ إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معنى التعسف{.2
العدد  1996لعام  المنشور في مجلة المحامون  6/6/1995تاريخ  1631أساس  1073)قرار  كمة النقض رقم 

9-10. ) 

عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعنا في القرار، بـدون تفريـق }ـ استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز 
 في حقهما، بكل لرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
 لنقض{.ـ قرار  كمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرما وغير قابل للطعن با

العدد  1997المنشور في مجلة المحامون لعام   5/6/1995تاريخ  1800أساس  1042 )قرار  كمة النقض رقم
9-10. ) 

} إن مناط البحث في أحقيه للب الحجز يقتصـر علـى ظـاهر الأوراق المقدمـة مـن قبـل الحـاجز ولا يتعـداها إلى وقـائع أخـرى 
 .{لصورية أو المشاركة الفعلية على خلاف الظاهرخلف هذه الأوراق يتوخى منها التدليل على ا

 1989لعـــام  10إلى  1مجلـــة القـــانون، الأعـــداد  12/5/1987تاريـــخ  877قـــرار  5372)مدنيـــة أولى أســـاس 
 .(10قاعدة 
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} ـ إن الطلب الذي يتقدم به المحجوز عليه بغيه استبدال مطرح الحجز أو قصره يرمي في حقيقته إلى قصر الحجـز عـن بعـض 
وال المحجوزة ـ منقولة أو غير منقولـة ـ أو إلى رفعـه عنهـا وفرضـه علـى أمـوال أخـرى علـى اعتبـار أةـا تصـلك للحلـول  ـل الأم

ــات الموضــوعية الــتي تخــ ص  كمــه  الأســاس تالمــال المحجــوز وتكفــي لضــمان الدين,ـــ إن للــب قصــر الحجــز يعتــبر مــن الطلب
ويخضع لجميع لرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع  بالفصل فيه وقرارها هذا يقبل الطعن بصوره مستقلة

.} 
 1989لعـــام  10إلى  1مجلـــة القـــانون، الأعـــداد  10/6/1985تاريـــخ  648قـــرار  3965)مدنيـــة أولى أســـاس 

 (.20قاعدة 

الأرباح أو بنصـيب } إن حصة الشريك في الشركة تصبك ملكاً لهذا الشخص الاعتباري ولا يكون إلا مجـرد نسـبة معينـة مـن 
في الرأسمال عند التصفية ونصيب الشريك في هـذه الحالـة يعتـبر دينـاً في ذمـة الشـركة ولا يجـوز لـدائن الشـريك أن حجـز علـى 
منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كـان مدينـه هـو الـذي قدمـه ولكـن يجـوز لـه الحجـز علـى حصـة الشـريك في الـربك 

 تحت يد الشركة{.
 ( . 1999ون لعام       لقانالمنشور في مجلة ا1998لعام  504مخاصمة  أساس 710مة النقض رقم  )قرار  ك

} إن الحاجز يكون غير  ق في للب الحجز عندما لا يكون دينه مـرجك الوجـود أو لا يحمـل أوراقـاً تؤيـد مـدعاه أو لا تتـوفر 
اء الحجـز قـوان احتمـال قيـام الحـق المـدعى بـه بطلـب إلأصـول  اكمـات  312فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 

 .{هو أمر موضوعي تستقل به  اكم الأساس ولا رقابة عليها بشأن ذلك من  كمة النقض

صـفحة  1999لعـام       قـانون المنشـور في مجلـة ال  2000لعـام  2662أسـاس  1108)قرار  كمة النقض رقـم 
 ( . 100رقم 

تعلفق ي هت اد القضائي المستقر حفول تفسفيره انفيتضح من  ذا النص ومن الاج

بأصول تثبيت الحجز الاحتياطي أو الحكم بصحته. فأوجب المشرع علفى المحكمفة 

الناررة في أساس النزاع عندما تقضي بإلزام المدعى عليه المحجوز عليه بالحق 

ف بصففحة الحجففز الواقففع علففى أمففوال  المففدعى بففه مففن قبففل الحففاجز أن تحكففم أيضففا

ف وبتثبيتفففه وجعلفففه تنفيفففذي ف أي أن المشفففرع أوجفففب علفففى المحكفففوم عليفففه احتياطيفففا ا

أن تقضفي بصفحة الحجفز أو إلغفاءه حتفى ولفو النفاررة بفدعو  الأسفاس المحكمة 

 لان قرار إلقاء الحجز الاحتياطي صادر عن قاضي الأمور المستعجلة .

لما وان المشرع الذي اعتبر أن جميع أموال المفدين ضفامنة للوففاء بديونفه إلا 

موضففوع أن تقصففر نطففاق الحجففز علففى مففا أنففه وفففي ذات الوقففت سففمح لمحكمففة ال

يكفي لوفاء الدين لأن قيام ما يستوجب الحجفز يجعفل مفن حفق محكمفة الموضفوع 

أن تقصر نطاقه على الأموال التي تقدر أن ا لافية لتأمين وففاء الحفق المفدعى بفه 

لأن إصرار الدائن على حجفز جميفع أمفوال مدينفه رغفم لفايفة بعضف ا لوففاء دينفه 

سفف ففي اسفتعمال الحفق و فو الأمفر الفذي حفر  المشفرع علفى يحمل معنفى التع

وقصفر الحجفز ففي حفدود المبلفغ المطالفب بفه مفن قبفل الج فة المدعيفة لا    تفاديه

يحول دون إلقاء حجوزات أخر  على أموال المدين لقاء مطاليب للمدعي ر فرت 

 فيما بعد.
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مفا  لما وانفه للمحجفوز عليفه أن يطلفب مفن المحكمفة حصفر نطفاق الحجفز علفى

يكفي الوفاء طيلة مدة الدعو  ودون التقيد بالم لفة المنصفو  عن فا ففي المفادة 

وإنفه للمحكمفة أن تقصفر نطفاق الحجفز قبفل الفصفل ففي    من  فذا القفانون 321

ف لتقدير المحكمة تمارس سلطت ا فيه ولفو  الموضوع طالما أن قصر الحجز خاضعا

 به.قبل الفصل في النزاع القائم على المبلغ المدعى 

وقد ثار الجدل حول طبيعة القرار الصفادر بقصفر الحجفز  فل  فو مفن القفرارات 

الوقتية المستعجلة لوقف التنفيذ أم انه يشكل البت بجزء من موضوع النزاع إلى 

أن استقر الاجت اد القضائي على أن القرار بقصر الحجز لا يتصف بالنفاذ المعجل 

   يعود تقدير ا إلي ا وحد ا .إلا إذا قررت المحكمة ذلف بناء على أسبا

 

 

 

 الفصل الرابع 

 الاعتراض على الحجز 

 من قانون أصول المحالمات على :    321نصت المادة 

ـ للمحجوز عليه أن يطعـن في الحجـز الاحتيـالي بـدعوى مسـتقلة خـلال ثمانيـة أيام تلـي تاريـخ تبليغـه صـورة القـرار ويقـدم  1
 الحجز.الطعن إلى المحكمة التي قررت 

 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير  ق في للب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه. 2
 ـ إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن. 3

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

ر المستعجلة لرفع الحجز لعـدم تقـديم الـدعوى بصـل الحـق هـو للـب لإعـلان زوال أثـره } إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمو 
أصــول كمــا يتعــين مــن اختصاصــه في هــذه الحالــة النظــر في إلغــاء  321فــلا تتقيــد الــدعوى أمامــه بالمهلــة الــواردة في المــادة 

 الحجز.
لإقامة دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهة الإدارية  315 في الحجوز التي يلقيها وزير المالية لا تبدأ المدة المحددة في المادة

 إلا من تاريخ إةاء إجراءات التحقيق أو التفتي  أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب{.
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  28/8/1975تاريخ  797أساس  773)قرار  كمة النقض رقم  

 (.659ـ  658ـ  657الصفحة  1995الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية استانبولي ـ شفيق لعمة ـ 

} للمحجوز عليـه أن يعـترض بـدعوى مسـتقلة عـن دعـوى الأسـاس ليحصـل علـى قـرار بفـك الحجـز إمـا لعـدم أحقيـة الحـاجز 
 بطلبه أو لبطلان إجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.

تنظر بدعوى الاعتراض فإ ا تنظـر فيهـا بوصـفها مرجعـاً مختصـاً للطعـن بالقـرار بموجـب نـص تشـريعي ولـيس إن المحكمة عندما 
 بوصفها  كمة أساس.
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إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعـوى الاعـتراض ينهـي امصـومة بإحالـة النـزاع مـن  كمـة مختصـة إلى  كمـة غـير مختصـة 
 وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة{.

المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب  7/3/1976تاريـخ  348أسـاس  195مة النقض رقـم )قرار  ك 
 (.661ـ  660ـ  659الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ر المســتندات الــتي } إن الطعــن بالحجــز الاحتيــالي يقتصــر علــى البحــث في مــدى أحقيــة الحــاجز في للــب الحجــز تبعــاً لظــاه
 يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض علـى الحجـز الحـق في بحـث الوثائـق والمسـتندات المـبرزة في الملـف لا لتقـرر بشـأةا وإ ـا 
عـدي مـن المحكمـة للموضـوع وبـدون أن لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبـار الحـاجز  قـاً في للـب إيقـاع الحجـز دون ت
 يؤثر بحثها في صلاحية  كمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأةا{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  9/4/1985تاريخ  2197أساس  299)قرار  كمة النقض رقم  
 (.664ـ  663ـ  662ـ  661الصفحة  1995الثانية استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة 

}على  كمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملًا بما هو عليه قضاء الهيئـة العامـة لمحكمـة الـنقض بالقـرار 
 .1978لعام  25رقم 

وتـوفر شـرائط قبولهـا وصـحة التمثيـل  يقتصر بحث المحكمة الناظرة بـدعوى الاعـتراض علـى الحجـز الاحتيـالي بالمهـل القانونيـة
وامصومة وفي صحة إجراءات الحجز الاحتيالي وعلى حق الحاجز في للب إلقاء الحجز لا يجوز للمحكمة إياها أن تبت في 
أي أمر موضوعي يتعلق بها ولا أن تقرر أي موقف جازم بشأةا وعليها أن تأخذ بظاهر الأوراق بمـا يتفـق ومفهـوم الاسـتئناف 

 يبعد عن مفهوم الجزم والفصل{.وبما 
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ  14/11/1983تاريخ  1468أساس  2145)قرار  كمة النقض رقم 

 (.668ـ  667ـ  666الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

صومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا } لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء ام
 بإلقاء الحجز فقط{.

لعـام  430المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  17/12/1972تاريـخ  330أسـاس  282)قرار  كمة الـنقض رقـم 
الصفحة  1995الرابع ـ الطبعة الثانية  وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء 1972
 (.669ـ  668

} إن قرار الحجز الاحتيالي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإ ا لإقامة دعوى 
 مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز{.

 2094نقض مماثل رقم  - 1968لعام  633القانون صفحة مجلة  1968/  4/  11تاريخ  143)نقض رقم  
المنشورين في كتـاب تقنـين أصـول  1981لعام   118مجلة المحامون صفحة  1980/  6/  30تاريخ  1157قرار 

 (.670ـ  669الصفحة  1995المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 لة التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاة الموضوع.}إن تقدير كفاية الأد
إن الدعوى بطلب رفـع حجـز احتيـالي الطاعنـة بصـحة امصـومة وبتجـاوز مـدير التنفيـذ الإجـراءات والمقـدار المحـدد في قـرار 

 الحجز يوجب بحث الدفوع الواردة فيها   الفصل فيها بقرار مستقل عن الدعوى الأصلية{.
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 269المنشـور في مجلـة نقابـة المحـامين صـفحة  29/2/1956تاريخ  1208أساس  585رار  كمة النقض رقم )ق 
 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1956لعـام 

 (.671ـ  670الصفحة 

 ى العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة{.} لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع عل
 109المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة  23/6/1963تاريخ  1821أساس  1213)قرار  كمة النقض رقم 

 1995 وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة 1963لعـام 
 (.672الصفحة 

}إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي  كمة الصلك إذا كان 
 الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل  كمة البداية{.

لعـام  279المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  10/9/1964تاريخ  327أساس  2015)قرار  كمة النقض رقم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1964
 (.673ـ  672

لــدعوى وعنــد للــب الحــاجز تثبيــت الحجــز ولا يشــترط أن يــتم ذلــك } يمكــن الاعــتراض علــى حجــز دار الســكن ليلــة مــدة ا
 ضمن مهلة الثمانية أيام{.

وفي كتـاب  1968لعـام    11المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/1/1968تاريخ  17)قرار  كمة النقض رقم  
 (.675ـ  674الصفحة  1995ة تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثاني

} مهلـــة الأيام الثمانيـــة مقـــررة لاعـــتراض المحجـــوز عليـــه علـــى الحجـــز بـــدعوى مســـتقلة فقـــط، ولا يتوجـــب مراعاتهـــا إذا كـــان 
 الاعتراض في الدعوى القائمة بساس الحق{.

 1970 لعام 85المنشور مجلة المحامون صفحة  11/2/1970تاريخ  111أساس  106)قرار  كمة النقض رقم 
 (.678الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} لا يعيـب للــب إبطــال الحجـز الاحتيــالي تســميته اعتراضــاً أو دعـوى لالمــا أنــه اســتكمل الأمـور الشــكلية القانونيــة، ويجــوز 
 ظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز إحالتها إلى المحكمة نفسها{.لمحكمة غير التي قررت الحجز أن تن

لعــام  8المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  24/12/1969تاريــخ  953أســاس  1049)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
فحة الصــ 1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمــة ـ الجــزء الرابــع ـ الطبعــة الثانيــة 1970
 (.679ـ  678

 } في دعوى الطعن بالحجز الاحتيالي يجب دعوة الحاجز إليها وسماع أقواله بشأةا قبل البت بها{.
 1956لعـام   16المنشور في مجلة نقابـة المحـامين صـفحة  31/10/1955تاريخ  4124)قرار  كمة النقض رقم 

 (.679الصفحة  1995مة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لع

} يمكن الطعن مستقلًا بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعـوى الأسـاس لأن هـذا القـرار ينهـي النـزاع في دعـوى الطعـن 
 المستقلة بإجراءاتها وغاياتها{.
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لعــام  7مجلــة المحــامون صــفحة المنشــور في  9/12/1973تاريــخ  1071أســاس  1020)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1974
 (.680ـ  679

 } المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز لا تبحث في قصر نطاقه ضمن دعوى الاعتراض{.
لعام  341المنشور في مجلة المحامون صفحة   28/6/1973تاريخ  1188  أساس 629)قرار  كمة النقض رقم  

 1979لعـام  669المنشـور في مجلـة القـانون صـفحة  1979/  3/  29تاريخ  476نقض مماثل رقم  - 1973
 358المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  13/12/1977تاريــخ  2918قــرار  2768نقــض مماثــل رقــم أســاس  -

في كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب اســتانبولي ـ شــفيق لعمــة ـ الجــزء الرابــع ـ الطبعــة الثانيــة  المنشــورين 1978لعــام 
 (.681ـ  680الصفحة  1995

} لا يحق للمحجوز لديه الذي يدعي أنـه أو  المـدين مالـه أن يعـترض علـى الحجـز وإ ـا بـدعوى مبتـدأه لأن الاعـتراض علـى 
 الحجز لريق  صور بالمحجوز عليه{.

لعـام  6المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  26/12/1973تاريخ  1403أساس   1105)قرار  كمة النقض رقم 
لعام  53المنشور في مجلة المحامون صفحة  6/4/1974تاريخ  278قرار  848نقض مماثل رقم أساس  - 1974
 1976لعــــام  12المنشـــور في مجلــــة المحـــامون صــــفحة  10/1975 /1تاريــــخ  866نقـــض مماثــــل رقـــم  -1974

الصـفحة  1995المنشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة 
 (.683ـ  682

} إن حــق المحجــوز عليــه المعــترض علــى الحجــز بــدعوى مســتقلة  صــور بحــالتين: الأولى ان يكــون الحــاجز غــير  ــق في للــب 
ون دينه مرجك الوجـود أو لا يحمـل أوراقـاً تؤيـد مـدعاه، أو لا تتـوفر فيهـا إحـدى الحـالات المنصـوص عنهـا الحجز، كأن لا يك

من قانون الأصول، والثانية بطلان إجـراءات الحجـز كعـدم تقديمـه كفالـة وعليـه فـإن قصـر الحجـز لا يـدخل في  312بالمادة 
 هاتين الحالتين{.

كتــاب   1969لعــام  552المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  27/3/1969تاريــخ  123)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 (.683الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

غـير  ـق  } الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز
أو إجـراءات الحجــز باللــة. إلا أن ذلــك لا يمنــع المتضــرر مــن الحجــز المنازعـة فيــه ولــو لم يكــن خصــماً بــدعوى الحجــز وتكــون 

 منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية{.
وفي كتاب  1975لعام   527المنشور في مجلة المحامون صفحة  7/5/1975تاريخ  413)قرار  كمة النقض رقم 

 (.685ـ  684الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية تقنين 

} لا يجوز إلقاء الحجز الاحتيالي علـى الـدفاتر التجاريـة والوثائـق والمراسـلات لأن هـذا الحجـز لا يوصـل إلى ضـمان اسـتيفاء 
 لة يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه{.أدلًا لإعداد حق بالتنفيذ عليه، ولا يجوز أن يكون الحجز سبي

وفي   1976لعــام  644المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  30/8/1976تاريــخ  795)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
ـ  685الصــفحة  1995كتـاب تقنــين أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة 

 (.687ـ  686
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} إن احتباس السيارة المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشارة الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً باملل في 
 الإجراءات لمخالفة أحكام قانون السير{.

وفي   1977لعـام  101المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  21/10/1976تاريـخ  899)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  687الصــفحة  1995أصــول المحاكمـات ـ أديــب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجــزء الرابـع ـ الطبعــة الثانيـة كتـاب تقنــين 

688.) 

}يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند 
 دلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز{.الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأ

ــة القــانون صــفحة  1/3/1977تاريــخ  1279أســاس  171)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  لعــام  270المنشــور في مجل
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1978
688.) 

ــة الأدلــة لإ ــام رابطــة عقديــة بــين لــرفين تجيــز لأحــداا إقامــة الــدعوى بصــل الحــق الــذي يدعيــه لا يعــني } إن كفاي ثبــات قي
 بالضرورة كفايتها لترجيك احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز{.

لعــام  494المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  22/6/1977تاريــخ  477أســاس  896)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1977
 (.690ـ  689ـ  688

} لا يجوز إلقاء الحجز الاحتيالي في معرض ادعاء يقتصر على للب تعيين  كم وان القرار بإلقائه يقبل الاعتراض عليه أمام 
التي قررته وليس الطعن بـه بالطـرق المقـررة للطعـن بالحكـم الصـادر بصـل الحـق وان عـدم الاعـتراض لا يمنـع مـن إثارة المحكمة 

 موضوعه كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق{.
لعام  495المنشور في مجلة المحامون صفحة  27/9/1977تاريخ  1254أساس  1042)قرار  كمة النقض رقم 

الصـفحة  1995ين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة كتـاب تقنـ  1977
693.) 

} يتوجــب لرفــع الحجــز الاحتيــالي بالنســبة للمحجــوز عليــه أو للعــدول عنــه التقيــد بالأصــول والإجــراءات المبينــة في المــادتين 
فــلا يكــون إلا تبعــاً لنتيجــة الفصــل في موضــوع الملكيــة  أصــول. أمــا رفعــه لغــير ذلــك كمــدعي الاســتحقاق 322و  321

 المختلف عليها.
 إن وضع إشارة الدعوى لا يمنع الحاجز من التمسك بإبقاء الحجز لاختلاف الآثار القانونية لكل منهما{.

لعـــام  448المنشـــور في مجلـــة المحـــامون صـــفحة  28/3/1978تاريـــخ  50أســـاس  385)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم  
الصـفحة  1995تـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة ك  1978
 (.695ـ  694ـ  693

 »{.، أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى»} لا يحق للمحكمة رفع الحجز الاحتيالي
لعـام  450 مجلـة المحـامون صـفحة المنشـور في 15/5/1978تاريخ  3346أساس  530)قرار  كمة النقض رقم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1978
695.) 
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 } إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المدة القانونية فلا يحق له الطعن بطريق الاستئناف{.
 904المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  30/6/1980تاريــخ   2094أســاس  1157 )قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1980لعـام 
 (.696الصفحة 

إلغائـه أكثـر ممـا أولتهـا إياه النصـوص الباحثـة في } إن  كمـة الموضـوع لا تملـك بصـدد تقريـر مـبررات الإبقـاء علـى الحجـز أو 
، دون أن »الحجز الاحتيالي والتي تقتصر في هذه الحال على التثبت من قيام مبررات كافية لإيقـاع الحجـز أو الاسـتمرار فيـه

 تتصدى أكثر لأساس الحق{.
لعــام  1358المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  31/3/1987تاريــخ  80أســاس  575)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1987
 (.699ـ  698ـ  697ـ  696

لطعن في قرار الحجز الاحتيالي بثمانية أيام تلـي تاريـخ تبليـغ صـورة قـرار الحجـز. ( أصول حددت مدة ا321} إن المادة )
وفي معرض حسـاب هـذه المـدة يعـول علـى التـاريخ الـذي سـجلت فيـه دعـوى الطعـن في السـجل امـاص لـدى المحكمـة عمـلًا 

تدعاء الدعوى المذكورة في تاريخ ( أصول. وهذا الإجراء الذي رسمه القانون لا يغني عنه تأشير المساعد على اس96بالمادة )
 سابق لتاريخ القيد في السجل{.

 259المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  17/5/1982تاريــخ  1514أســاس  1028)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  
 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1982لعـام 
 (.700ـ  699صفحة ال

} إن المشــرع وضــع ضــوابط وحــدود لحــق الاعــتراض علــى الحجــز لا يجــوز تجاوزهــا، إذ حصــر حــق المحجــوز عليــه بصــدد تقــديم 
ـــيس للمحكمـــة الـــتي ورد  321الـــدعوى الاعتراضـــية بحـــالتين أتـــت علـــى ذكراـــا المـــادة  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات. ول

 صها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها المادة المذكورة{.اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصا
 1345المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  20/5/1984تاريــخ  1439أســاس  856)قــرار  كمــة الــنقض رقــم  

 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1984لعـام 
 (.702ـ  701ـ  700 الصفحة

( أصـول مدنيـة 321} تعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقـاً لأحكـام المـادة )
مادامــت المحكمــة الجمركيــة مختصــة للنظــر في املافــات الناجمــة عــن تطبيــق قــانون الجمــارك ولهــا ذات الاختصــاص في الأمــور 

 ة بها{.المستعجلة المتعلق
 281المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  14/10/1987تاريــخ  2504أســاس  1592)قــرار  كمــة نقــض رقــم  

 1995وفي كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شـفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيــة  1987لعـام 
 (.703ـ  702الصفحة 

الحجــز يجــب أن تتنــاول المحكمــة الأدلــة والأوراق بالبحــث فــإن وجــدتها غــير كافيــة  } مــن أجــل تقــدير كفايــة الأدلــة للنظــر في
للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت إبطـال الحجـز وان وجـدتها كافيـة عمـدت إلى تقريـر رد دعـوى الاعـتراض. لأنـه عنـد 

 الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز{.
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المنشور في كتاب تقنين أصـول المحاكمـات  20/10/1988تاريخ  1330أساس  1329)قرار  كمة النقض رقم  
 (.705ـ  704ـ  703الصفحة  1995ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

كـان إلقـاءه قـد تم فعــلًا مـن قبـل قاضــي } يبقـى الاعـتراض علـى الحجــز الاحتيـالي أمـام قاضـي الأمــور المسـتعجلة جـائزاً ولــو  
الموضوع لأن هذا الأخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلًا صلاحية إلقاء 

 الحجز الاحتيالي{.
ــنقض رقــم   ــل رقــم  - 13/12/1981تاريــخ  3329أســاس  1975)قــرار  كمــة ال أســاس  1530نقــض مماث

سجلات النقض المنشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب اسـتانبولي ـ شـفيق  1983/  7/  25تاريخ  281
 (.707ـ  706ـ  705الصفحة  1995لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

املة. وقـرار } دعوى الاعتراض على قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتيالي يقـدم إلى القضـاء العـادي صـاحب الولايـة الشـ
  كمة الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماً وإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة.
القاضـي النــاظر في دعــوى رفــع الحجــز عليـه أن يمحــص وقــائع الــدعوى المطروحــة أمامـه والمســتندات المقدمــة فيهــا توصــلًا إلى 

لحاجز في للب الحجـز دون أن يعتـبر عملـه هـذا مـن قبيـل المسـاس بالموضـوع. وهـو غـير مكلـف تقرير أحقية أو عدم أحقية ا
 بسؤال امصوم عن وسائل ترجيك وجود الدين وعلى امصوم أنفسهم إبراز المستندات{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  9/5/1985تاريخ  3625أساس  440)قرار  كمة النقض رقم  
 (.709ـ  708ـ  707الصفحة  1995بولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية استان

ــذاتها وتســتند إلى نــص قــانوق خــاص. ويجــب أن تنظــر علــى وجــه  } دعــوى الاعــتراض علــى الحجــز دعــوى مســتقلة قائمــة ب
يد إةاء للخصومة وإزالـة لكيـان الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس... قرار التوح
 الدعوى الاعتراضية المستقل و إحالة من  كمة مختصة إلى  كمة غير ذات اختصاص.

 يصدر الحكم برد للب إلقاء الحجز أو ترقينه قابلًا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بصل الحق{.
نشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ الم 25/9/1990تاريـخ  1470أساس  2208)قرار  كمة النقض رقم  

 (.711ـ  710ـ  709الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

} قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتيالي لا يعتبر قراراً إدارياً بل قراراً ينوب فيه عن القضـاء بموجـب نـص تشـريعي خـاص. 
 ادي ذو الولاية الشاملة هو المختص للنظر في للبات رفع الحجز مادام القانون لم يحدد مرجعاً آخر غيره.وان القضاء الع

للمحجوز عليه نتيجة قرار من وزير المالية أن يرفع دعوى ترقين الحجز )دعوى مبتدئة( ولو بعـد انقضـاء مهلـة الثمانيـة أيام. 
 رجعاً للمنازعات الموضوعية{.والقضاء العادي هو صاحب الولاية بنظرها بوصفه م

المنشـور في كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ  3/11/1982تاريـخ  1565أسـاس  2069)قرار  كمة الـنقض رقـم 
 (.713ـ  712ـ  711الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ثبوت الحق أو انتفائه، لأنه تدبير تحفظي ويمكن للب الحجز ثانية أمام } إن القرار الصادر برفع الحجز ليس له أية حجية في
  كمة الموضوع في أية مرحلة وإن تم رفضه سابقاً{.

ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  5/2/1996تاريــخ  135أســاس  27)هيئــة عامــة قــرار  
 (.374زء الثالث ـ صفحة ـ الج 2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 



 110 

} ـ إن اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي رغم أنه سبق وأن أعطى قراراً بوقف التنفيذ لا يجعل من القرار الاسـتئنافي 
باللًا بحسبان أن إعطاء القرار بوقف التنفيذ لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى لالما أن الحجز الاحتيـالي كمـا هـو وقـف 

 نفيذ يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراك القاضي في الهيئة الاستئنافية لا يخالف القانون.الت
 ـ إن عدم الرد على مخالفة المستشار في  كمة النقض لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً{.

التي أقرتها الهيئة العامة  ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية 20/12/1999تاريخ  601أساس  385)هيئة عامة قرار 
 (.394ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صـورة عـن قـرار الحجـز الاحتيـالي إلى المحجـوز عليـه ليتسـنى لـه  321} ـ إن المادة 
ة أيام ولا يقــوم مقــام هــذه الوجيبــة تســليم الشــخص الثالــث المحجــوزات أو تبليــغ المحجــوز عليــه الاعــتراض إذا أراد خــلال ثمانيــ

استدعاء الدعوى بصل الحق إن كان تضمن للب تثبيت الحجز لأن هذه الوجيبة التي ألقاها المشرع على عاتق الحـاجز مـن 
قامـة دعـوى مسـتقلة ولا بـديل عـن هـذه الوجيبـة أجل تمكين المحجـوز عليـه للرخصـة الـتي منحهـا المشـرع لـه لكـي يسـتعملها بإ

 القانونية.
ـ إن قرار الحجز الاحتيالي سواء المستعجل أو العادي خاضع لطريـق الاعـتراض والاسـتئناف وإذا كـان أصـل الحـق يزيـد عـن 

بالـنقض تبعـاً  نصاب  كمة الصلك فإن القرار الاستئنافي سواء الصادر بالصورة العاديـة أو المسـتعجلة خاضـع لطريـق الطعـن
 لأساس الحق{.
ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  5/4/1999تاريــخ  303أســاس  103)هيئــة عامــة قــرار 

 (.499ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

الحجز الاحتيالي لـيس مـن القـرارات الإداريـة لأنـه ناب عـن القضـاء بهـذا الأمـر بمقتضـى } إن قرار وزير المالية بصفته بإلقاء 
نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر في رفع الحجز الاحتيالي وأنه لا مبرر للقـول بوجـود دعـوى 

 ختص{.أمام القضاء الإداري حتى يلغى هذا الاختصاص لالما أن القضاء العادي هو الم
ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  23/4/2001تاريــخ  264أســاس  94)هيئــة عامــة قــرار 

 (.510ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

 ي.} ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيك لها إلقاء الحجز الاحتيال
 ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز  صور بالنظر في مشروعية للب الحجز وليس في مدى أحقيته{.

العـدد  1993المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام  29/8/1992تاريـخ    450 أساس 688)قرار  كمة النقض رقم 
9-10. ) 

 ـ يرفع الحجز في الحالتين: 1} 
 باللة. آ ـ إذا كانت إجراءات الحجز

 ب ـ إذا كان الحاجز غير  ق في للب الحجز. 
ـ على  كمة الاستئناف أن تقول كلمتها في الإجراء الذي اتخذته  كمة أول درجة وهـو نـزع يـد المحجـوز عليـه عـن المـال  2

 أصول{. 333ـ  326المحجوز وتسليمه إلى آخر دون مراعاة المادتين 
العدد  1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 27/2/1992تاريخ   4273أساس  266 )قرار  كمة النقض رقم

5-6. ) 
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 } التنازل عن الدعوى والحق المدعى به يوجب نقض الحكم لتثبيت هذا التنازل ورفع الحجز{.
 1994المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام   22/11/1993تاريـخ  4429أسـاس  3212)قرار  كمة النقض رقم 

 ( .10-9العدد 

المحكمة الناظرة في الاعتراض على لحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات  } ـ
 التي نص عليها القانون.

 ـ  كمة الموضوع هي لتي تتصدى للحصر نطاق الحجز.
 .{ـ لا يجوز الإدعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة

العدد  1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 20/3/1994تاريخ   5357 أساس 824)قرار  كمة النقض رقم 
1-2 . ) 

ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع للـب الحجـز الاحتيـالي كافيـة لإجابـة للـب  1}
 الحجز متروك لقناعة  كمة الموضوع.

 .{أصول 321على الناحيتين المحددتين بالمادة ـ دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها  2
ـــنقض رقـــم  ـــرار  كمـــة ال ـــخ    11269أســـاس  1221)ق ـــة المحـــامون لعـــام      10/4/1994تاري المنشـــور في مجل

 ( . 2-1العدد  1995

 الحالتين : إحدىالحجز في  برفعتقضي  المحكمة} 
 .  الحاجز أحقيةعدم  - 1
 .  الحجز إجراءاتبطلان  - 2

 .{ عليهبالحجز له مناقشة احقية الحاجز في ضوء ما يستجد امامه وما يبديه المحجوز  الطعنفي دعوى  القاضي
 679 فحة ص 1986 لعامالمحامون  المنشور في مجلة  31/12/1985 تاريخ 1181 ساسأ 98 ار  كمة النقض رقم )قر 

. ) 

 . المحكمة التي قررت الحجز  لى إأن يطعن في الحجز الاحتيالي بدعوى مستقلة تقدم  عليه للمحجوز}

 .  إليهاأو ضمها  الأساسهذه الدعوى مع دعوى  توحيد يجوز لا
  فيها بالحكم النهائي يفصلالدفوع التي  إلىكدفع يضم   أموالهأن يطلب رفع الحجز الاحتيالي الملقى على  عليه للمحجوز 
. 
 . {أو مؤقتا إعدادياالبدائي أن يقرر رفع الحجز بقرار أولي سواء أسماه قرارا  للقاضي ليس 
 .( 1501 فحة ص 85المحامون لعامالمنشور في مجلة  24/10/1985 تاريخ 238ساس أ 41ار  كمة النقض رقم )قر 

المستعجلة قدم إليه وأن   الأمورفان كان صادرا عن قاضي  أصدرتهالمحكمة التي  إلىيجب أن يقدم الاعتراض على الحجز }
بحسبان  إليهاالمستعجلة قدم إليه وان كان صادراً عن  كمة الموضوع بصفتها المستعجلة قدم  الأموركان صادراً عن قاضي 

المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتيالي هي المحكمة التي قررت الحجز بذات الصفة التي  أن
 . {صدر عنها القرار المعترض عليه 
كتــاب ثان   1999المنشــور في مجلــة القــانون لعــام  1999لعــام  3384أســاس   3646)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

 ( .  714فحة ص
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 . { كمة غير مختصة مكانياً بالل صدور الحجز من} 
 2001لعــام المنشــور في مجلــة المحــامون  26/5/1999تاريــخ  2629أســاس  1794)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 ( . 309 فحة العددان الثالث والرابع ص

 يتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله ما يلي :

الحجففز يقففدم بففدعو  مسففتقلة وأصففلية ( . الطعففن فففي القففرار الصففادر بإلقففاء 1

يرفع ا المحجوز عليه أمام القاضي الذي قرر الحجز ويختصم في فا الحفاجز  ففإذا 

لان الحجز صادراف عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الفدعو  الاعتراضفية إليفه 

ف لدعو  الموضوع قفدمت دعفو   وإذا لان الحجز صادرا عن محكمة الأساس تبعا

واء ألانت محكمة مدنية أم جزائية طالما وأن ا  ي التي قررت س الاعتراض إلي ا

. إلا أن الاجت ففاد أجففاز تقففديم دعففو  الاعتففراض إلففى قاضففي الأمففور إلقففاء الحجففز 

المستعجلة ولو لان الحجز تم فعلاف مفن قبفل قاضفي الموضفوع لأن  فذا الأخيفر قفد 

مشففرع أصففلاف الحجففز نيابففة عففن قاضففي الأمففور المسففتعجلة الففذي أنففاط بففه ال ىقففلأ

صلاحية إلقاء الحجز. ومن ثم يجب أن تحتوي الدعو  الجديدة بالاعتراض علفى 

الحجز جميع الوثائق وأن توجه إلى الحاجز دون وليله الفذي رففع دعفو  الحجفز 

باعتبار أن ا دعو  مستقلة وقد لا يولل الحاجز وليله المذلور في  فذه الفدعو . 

وإجفراءات الفدعو  مفن حيفث الشفكل و ي بالتالي دعو  أصفلية تخضفع لأصفول 

 لمة ... .اوالتبليغ وحضور الخصوم والمح

( . إذا قدمت الفدعو  المسفتقلة بعفد المفدة القانونيفة أي بعفد ثمانيفة أيفام تلفي 2

 تاريخ تبليغ المحجوز عليه صورة عن قرار الحجز الاحتياطي ترد الفدعو  شفكلاف 

ويبقففى للمحجففوز عليففه حففق الطعففن فففي الحجففز الاحتيففاطي سففواء لج ففة بطففلان   

إجراءاتفه أو لج ففة أن الحففاجز غيففر محففق بطلففب الحجففز أمففام المحكمففة المختصففة 

للناففر بأصففل الحففق عففن طريففق دفوعففه فففي دعففو  الأسففاس التففي يقففدم ا خففلال 

 المحالمة.

القفرار موضفوع ولا بد لقبول الدعو  شكلاف من أن ترفق بصفورة مصفدقة عفن 

أصففول  221الاعتففراض تحففت طائلففة اعتبففار الطعففن بففاطلاف عمففلاف بأحكففام المففادة 

ف أو لمفا    المعدلة و أنفه لا يعيفب طلفب إبطفال الحجفز الاحتيفاطي تسفميته اعتراضفا

دعو  طالما أنه استكمل الأمفور الشفكلية القانونيفة. لمفا أنفه يجفوز لمحكمفة غيفر 

ر الاعتراض إذا لم يطلفب الحفاجز إحالت فا إلفى المحكمة التي قررت الحجز أن تنا

 المحكمة نفس ا ولل ذلف في حال تعدد غرف المحكمة الواحدة.

( . علفى القاضفي النفارر ففي دعفو  رففع الحجفز أن يمحفص وقفائع الفدعو  3

المطروحة أمامه والمستندات المقدمة في ا توصلاف إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية 

   ون أن يعتبر عمله  ذا من قبيل المساس بالموضفوعالحاجز في طلب الحجز ود

و ذا القاضي غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح احتمال وجفود الفدين 
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وعلى الخصوم أنفس م إبراز المستندات التي توصل قاضي رفع الحجز إلى تقدير 

 أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز.

عتراض عليفه تنافر علفى وجفه الاسفتقلال ودعو  رفع الحجز الاحتياطي أو الا

ولا يجوز ضم ا إلى دعو  الأساس أو توحيفد ا مفع دعفو  الأسفاس وعلفى ذلفف 

 .المذلور سابقا  استقر الاجت اد القضائي

والطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مد  أحقية الحاجز في طلب 

ف لاا ر المستندات التي يعتمد ا الحاجز ففي  الحجفز وعلفى مفد  صفحة الحجز تبعا

إجراءات الحجز وللمحكمة الناررة في دعفو  الاعتفراض علفى الحجفز الحفق ففي 

بحففث الوثففائق والمسففتندات المبففرزة فففي الملففف لا لتقففرر بشففأن ا وإنمففا لتستشففف 

ف ففي طلفب إ الحجفز دون تعفدي  ءقفالمن ا مفا إذا لانفت تكففي لاعتبفار الحفاجز محقفا

في صلاحية محكمة الموضوع المكلففة ففي  على الموضوع وبدون أن يؤثر بحث ا

ر ما تراه بشأن ا. فإذا تبين ل ا بعد أن تناولت الأدلة والأوراق يبحث الوثائق وتقر

بالبحث أن ا غير لافية للحجز ذلرت وجه عدم لفايت ا وقررت إبطفال الحجفز وإن 

 وجدت ا لافية عمدت إلى رد الدعو  الاعتراضية.

 على :المدنية ول المحالمات من قانون أص 322نصت المادة 

 يصدر الحكم برد للب إلقاء الحجز الاحتيالي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بصل الحق.

 وقد استقر الاجت اد القضائي حول تفسير  ذه المادة على : 

الاحتيـالي إلى المحجـوز عليـه ليتسـنى لـه من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صـورة عـن قـرار الحجـز  321} ـ إن المادة 
الاعــتراض إذا أراد خــلال ثمانيــة أيام ولا يقــوم مقــام هــذه الوجيبــة تســليم الشــخص الثالــث المحجــوزات أو تبليــغ المحجــوز عليــه 
استدعاء الدعوى بصل الحق إن كان تضمن للب تثبيت الحجز لأن هذه الوجيبة التي ألقاها المشرع على عاتق الحـاجز مـن 
أجل تمكين المحجـوز عليـه للرخصـة الـتي منحهـا المشـرع لـه لكـي يسـتعملها بإقامـة دعـوى مسـتقلة ولا بـديل عـن هـذه الوجيبـة 

 القانونية.
ـ إن قرار الحجز الاحتيالي سواء المستعجل أو العادي خاضع لطريـق الاعـتراض والاسـتئناف وإذا كـان أصـل الحـق يزيـد عـن 

ستئنافي سواء الصادر بالصورة العاديـة أو المسـتعجلة خاضـع لطريـق الطعـن بالـنقض تبعـاً نصاب  كمة الصلك فإن القرار الا
 .{لأساس الحق

ـ كتــاب مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي أقرتهــا الهيئــة العامــة  5/4/1999تاريــخ  303أســاس  103)هيئــة عامــة قــرار 
 (499ـ الجزء الأول ـ الصفحة ـ منشورات المكتبة القانونية  2001حتى  1988لمحكمة النقض من عام 

} إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتيالي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة  ددة إلى المحكمة التي أصـدرته مهمـا  
كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المـدعى بـه مـن اختصـاص  كمـة البدايـة 

 ر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض{.فالحكم الصاد
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لعـــام  181فحة مجلـــة القـــانون صـــالمنشـــور في  7/4/1977تاريـــخ  214أســـاس  428نقض رقـــم قـــرار  كمـــة الـــ)
الصفحة  1995طبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الوفي   1977
 .(717ـ  716

} لكل من الحاجز والمحجوز عليـه، في دعـوى الاعـتراض علـى الحجـز، أن يطعنـا في القـرار بـدون تفريـق في حقهمـا بكـل لـرق 
 الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه{.

لعــام  153المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  13/2/1971تاريــخ  1260أســاس   98)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
لعــام  271مجلــة القــانون صــفحة  1978/  3/  18تاريــخ  309قــرار  705نقــض مماثــل رقــم أســاس  -1971
 1995الرابع ـ الطبعة الثانية  المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء – 1978
 (.719ـ  718ـ  717الصفحة 

}قرار الحجز الاحتيالي الصادر عن قاضـي الأمـور المسـتعجلة يخضـع للطعـن بطريـق الاعـتراض عليـه فقـط ولا يخضـع للطعـن 
مـن ذلـك أن  بالاستئناف، لأن الطريق امـاص يقيـد النصـوص العامـة المحـددة لطـرق الطعـن في القضـايا المسـتعجلة. ولا يبـدل

 يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الأمور المستعجلة{.
ــة المحــامون صــفحة  11/4/1968تاريــخ  983أســاس  143)قــرار  كمــة نقــض رقــم   لعــام  155المنشــور في مجل

الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  1968
 (.720ـ  719

أصول  اكمات هو نص خاص يقيد النص العام  322ن لريق الطعن بقرار الحجز الاحتيالي المقرر بحكام المادة } إ
 {.وتطبق أحكامه ولرق الطعن المقررة بموجبه حتى لو كان القرار صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة 

وفي   1968لعام  155مجلة المحامون صفحة المنشور  1968 /11/4تاريخ  983أساس  143)قرار  كمة النقض رقم 
 (. 720ـ  719الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ته مهما  } إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتيالي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة  ددة إلى المحكمة التي أصدر 
كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص  كمة البداية 

 فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض{ .
وفي   1977لعام  181المنشور في مجلة القانون صفحة  7/4/1977تاريخ  214أساس  428)قرار  كمة النقض رقم 

 .(717ـ  716الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله :

الصادر بإلقاء الحجز فأجاز للمحجوز  المشرع رسم طريق الطعن بالقرارأن . 1

عليه أن يطعن ب ذا الحجز الاحتياطي بدعو  مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ 

و وجيبة التبليغ اعتبر ا المشرع أساسا لسريان مدة الأيام  تبليغه صورة القرار

لح بديلا عن ا أي من الإجراءات الأخر  لتلاوة قرار الحجز صالثمانية ولا ي

حتياطي لأحد أوراق الدعو  عند التمال الخصومة أو حضور المنفذ عليه الا

 . إجراءات تنفيذ الحجز أو غير ذلف من الإجراءات الأخر 
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وتقدم  ذه الدعو  المستقلة إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز و ي 

تنار المنازعة في صحة الحجز أو عدم ا في قضاء الخصومة لا في قضاء 

من شأن الاعتراض أن يثير منازعة والبت في المنازعة لا يكون إلا الولاية لأن 

 بقضاء الخصومة.

والقرار الصادر عن محكمة الاعتراض بشأن الحجز الاحتياطي يكون قابلاف 

للطعن بالاستئناف وسواء لانت الج ة التي أصدرت  ذا الحكم  حكم الاعتراض 

لأمور المستعجلة. وقرار على الحجز( محكمة صلح أو محكمة بداية أو قاضي ا

محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض إذا لان القرار الذي يصدر بأصل الحق 

قابلاف للطعن بالنقض. ولا يبدل من  ذا الرأي أن يصدر القرار عن قاضي الأمور 

ف للطعن بقرارات  المستعجلة أو أن تنار فيه محكمة الاستئناف بوصف ا مرجعا

من  322طريق الخا  الذي رسمه المشرع في المادة القاضي المستعجل لأن ال

قانون الأصول من شأنه أن يقيد النصو  المحددة لطرق الطعن في القضايا 

 المستعجلة.

ولكن الطعن بالاستئناف لا يجعل محكمة الاستئناف مختصة إلا بعد سلوك 

ف لما رسمه القانون في المادة   321الطعن بالحجز بواسطة الدعو  المستقلة وفقا

 من قانون الأصول.

( . ولذلف إذا لان القرار صادراف برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه بعد 2

اعتراض المدين فإنه يقبل الطعن من قبل الحاجز بالطرق المقررة للحكم بأصل 

الحق لأن المشرع  نا قصد من  ذا النص إعطاء الحق لطرفي الخصومة بسلوك 

لا يف م « رخصة»ا لأن عبارة متي تصدر ضد مصلحت طرق الطعن في الأحكام ال

من ا حالة الرفع فحسب وإنما تعتبر على أساس موضوع الرفع ويدخل في ذلف 

رفع الحجز أو رفض رفعه. فإذا رفع الحجز حق للحاجز سلوك طرق الطعن وإذا 

 رفض رفعه حق للمحجوز عليه سلوك طرق الطعن.

 المحالمات المدنية على :من قانون أصول  323نصت المادة 

 لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويتضح من  ذا النص انه يطبق بالنسبة للحجز التنفيذي أي بالنسبة لقرار 

الحجز الذي يصدره رئيس التنفيذ بناء على طلب الدائن واستنادا إلى الإضبارة 

التنفيذية القائمة لديه   وقيد المشرع صلاحية رئيس التنفيذ ب ذا الصدد بان 

يكون المنفذ عليه قد أبلغ الإخطار التنفيذي وانقضت مدة الخمس أيام للتنفيذ 

 الرضائي .

وباعتقادي أن  ذا النص واجب التعديل إذ منح المشرع قاضي الأمور 

صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي المستعجلة والمحكمة الناررة بموضوع النزاع 

دون قيد أو شرط سو  إبراز طالب الحجز أدلة ترجح احتمال ترتب حق له في 
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ذمة المطلو  الحجز على أمواله وحجب  ذه الصلاحية عن رئيس التنفيذ رغم 

أن طالب التنفيذ يقدم إليه عادة حكما مكتسبا الدرجة القطعية يثبت الحقوق 

  فكيف تمنح الصلاحية لمرجع قضائي لمجرد وجود المترتبة له بذمة مدينه 

احتمال وتحجب عن مرجع آخر رغم وجود حكم مكتسب الدرجة القطعية أو سند 

يضاف إلى ذلف أن انتاار انقضاء ؟؟ ... تنفيذي يعامل معاملة الأحكام القضائية 

م لة الأيام الخمسة على تبليغ الأخطار التنفيذي تتيح للمدين فرصة ت ريب 

اله من وجه الدائن   لما وان الدائن إذا لجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة أمو

لتنفيذ ليس مرجعا لتثبيت ذلف الحجز و إنما الإلقاء الحجز الاحتياطي فان رئيس 

على الدائن أن يحصل على قرار حجز تنفيذي على أموال مدينه ... وفي  ذا 

 مبرم بالحق الذي يدعيه ترتيب أعباء مالية على الدائن رغم حصوله على حكم

الأمر الذي }باعتقادي{ يوجب تعديل  ذا النص و إعطاء رئيس التنفيذ ... 

صلاحية إلقاء الحجز التنفيذي فور مباشرة الإجراءات خاصة إذا لانت مستندة 

إلى حكم مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند رسمي يعامل معاملة الأحكام 

 القضائية في معرض تنفيذه.

الإشارة إلى أن حضور المدين أمام السيد رئيس التنفيذ وإسقاط حقه  وتجدر

من تبلغ الإخطار التنفيذي ومن م لته   ولذلف إذا اسقط المدين حقه أمام 

المحكمة المصدرة للحكم القضائي وبعد صدور ذلف الحكم   فان لرئيس التنفيذ 

الأوراق لديه ضمن إضبارة  إيداعالحق والصلاحية في إلقاء الحجز التنفيذي فور 

 تنفيذية أصولية .         
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 الفصل الخامس

 إجراءات الحجز 

 على : المدنية من قانون أصول المحالمات  324نصت المادة 

 لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

و يراد بالثمار أو المحصولات في  ذا النص لل ما ينتج بصورة دورية دون 

أن مالف  ذه الثمار أو المحصولات غير من الأمر ولا ي   أن يؤثر في مصدره

وإذا لانت الثمار أو المحصولات لم تنضج بعد فلا    مالف للأرض أو مستأجراف ل ا

ويعود    يجوز حجز ا وإن لان من الجائز وضع ا تحت الحراسة القضائية

ف بذلف  لرئيس التنفيذ تقدير ما إذا لانت المزروعات أو الثمار قد نضجت مستعينا

 نا ولكن البطلان    بالخبرة ولل حجز ل ا قبل نضج ا يعتبر باطلاف لفقدان المحل

 .ويزول إذا لم يتمسف به صاحبه نسبي مقرر لمصلحة المدين

والسبب الذي دعا إلى عدم جواز حجز الثمار والمزروعات قبل نضج ا خوف 

ف في إ مال المزارع المدين  العناية بزراعته  المشرع من أن يكون  ذا الحجز سببا

ف من الانتفاع والإفادة من ا و ي في دور التك وين والنضج ز داف من ا ويأسا

 وتحتاج إلى  ذه العناية فيضار الدائنون والمدين.

 مدنية على : اللمات امحالمن قانون أصول  325نصت المادة 

 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 1
 ن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على  ضره.ـ يجب في هذه الحالة وتحت لائلة البطلان أ 2

ويتضح من  ذا النص أنه يجوز لمأمور التنفيذ في سبيل تنفيذ الحجز فتح 

الحجز علي ا ولكن المأمور وإلقاء الأبوا  والأدراج والخزائن لجرد موجودات ا 

ف من المدين أو لا يجد المدين أو غيره في مكان ا لحجز وقد يصل قد لا يجد تعاونا

الأمر إلى مقاومة المأمور من قبل المدين فإذا وجد المأمور الأبوا  مغلقة أو 
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وجد أقفالا على الخزائن والأدراج ورفض المدين فتح الأبوا  فإن المأمور لا 

الحجز إلا بوجود المختار أو لإلقاء يستطيع لسر الأبوا  أو فض الأقفال بالقوة 

يوجب المشرع توقيع  ؤلاء على محضر الحجز ومن ثم    اثنين من الجوار

 لإثبات الاستعانة ب م واثبات حضور م عند استعمال القوة.

ولا ي م أن يكون الكسر أو الفض يتعلق ببا  المنزل الرئيسي أو با  غرفة أو 

بقفل صندوق أو خزانة ناراف لعموم النص ولكن لا يجوز لمأمور التنفيذ أن 

وفي    أو يدخل إليه من نافذة مفتوحة إذا لان مأ ولاف يتسلق جدار حديقة المنزل 

حال قيام المأمور بإجراءات الكسر بدون حضور المختار أو اثنين من الجوار فإن 

 الإجراءات التي قام ب ا تعتبر باطلة. 

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  326نصت المادة  

وضعها ويجب أن يحرر  ضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من م
 ذلك.

كان ويتضح من  ذا النص أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من م

 ا ذلف لأن الحجز لا يخرج ا أصلاف من ملكية صاحب ا أو من الحيازة وجود

ء الحق من ثمن ا القانونية لحائز ا وإنما يضع ا تحت تصرف القضاء لاقتضا

نتيجة الإجراءات التنفيذية التي تتم بعد إلقاء الحجز. غير أنه إذا لم يحضر 

المدين أو المحكوم عليه إجراءات إلقاء الحجز يتوجب على مأمور التنفيذ أن 

يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافاة على الأشياء المحجوزة وان ينقل ا أو 

بل المحافاة علي ا يعود اختياره للحاجز أو يودع ا عند شخص ثالث أمين يق

لمأمور التنفيذ. ولا بد لمأمور التنفيذ أن يذلر ذلف لله في محضر التنفيذ وتحت 

طائلة بطلان الحجز. ويجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بنقل ا لأسبا  جو رية 

 يقدر ا .

محضر  و يبطل الحجز إذا لم يذلر في المحضر مكانه ويبطل أيضا إذا لم يحرر

الحجز في مكان إلقاءه والمقصود بالمكان  نا المكان الذي توجد فيه الأشياء 

المطلو  إلقاء  الحجز علي ا فإذا لم يذلر في محضر الحجز أنه حرر في مكان 

 الحجز يكون باطلاف.

 عليه :المدنية من قانون أصول المحالمات  327نصت المادة 

سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من ـ يجب أن يشتمل  ضر الحجز على ذكر  1
العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأةا. ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها 

 ان قيمتها بالتقريب.وأوصافها ومقدارها أو وزةا أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبي
 ـ يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً  ضر الحجز. 2
 ـ لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز. 3
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 وقد استقر الاجت اد القضائي على :

الدائرة } مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار حجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى 
 المختصة بقيد رسمي{.

وفي كتاب تقنين أصول  1959لعام  1المنشور في مجلة القانون صفحة  6/1/1959تاريخ  1)بلاغ وزارة العدل  
 (.729الصفحة  1995المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ليه إنكار الوقائع المدونة فيه{.} ضبط الحجز يعتبر حجة بما جاء فيه لا يرد ع
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق  8/2/1955تاريخ  16أساس  7)قرار استئناف حلب رقم  

 (.729الصفحة  1995لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 إلقاء الحجز{.} احتجاج الزوجة بسند رسمي أن الأشياء المحجوزة ملكها يجب بحثه أثناء 
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  12/3/1957تاريخ  33أساس  24)قرار استئناف حلب رقم  

 (.730الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 تها بواسطة امبرة{.} إذا كانت الأشياء المحجوزة ليست من الذهب أو الفضة أو ما شابهها فلا حاجة لتقدير قيم
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي  11/11/1964تاريخ  143أساس  130)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.731ـ  730الصفحة  1995ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

، ولا بد من  ات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه} حجية ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمة المحجوز 
 تقديرها بواسطة خبرة فنية لإقرار الاختصاص القيمي{.

وفي كتاب تقنين  1975لعام  4المنشور في مجلة المحامون صفحة  29/12/1974تاريخ  433)قرار  كمة النقض رقم  
 (.731الصفحة  1995ة الثانية أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبع

} إن أموال المدرسة الفرنسية الموضوعة تحت إشراف وزارة التربية لا تعتبر أموالًا عامة وبالتالي فإنه يجوز الحجز عليها، وعلى 
ومدى مأمور التنفيذ التأكد قبل إلقاء الحجز، سواء بنفسه أو بواسطة خبير، من أوجه استعمال امزائن والطاولات المحجوزة 

 ضرورتها للمدرسة في إدارة شؤوةا{.
وفي كتاب تقنين  1975لعام  198المنشور في مجلة المحامون صفحة  25/2/1975تاريخ  36)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.733ـ  732ـ  731الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغية إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائية{. } لا يجوز
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ  10/6/1971تاريخ  15)بلاغ وزارة العدل رقم 

 (.733الصفحة  1995الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

بإحضار المحجوزات إلى الدائرة الحاجزة وإن موظف الحجز هو المكلف بالحضور إلى مكان وقوع } المدعى عليه غير ملزم 
 الحجز لاستلام المحجوزات بعد إخطار الشخص الثالث بالموعد.

يشير إلى أن المدعى عليه الطاعن لم يحضر إلى المالية لتسليم الأموال  12/3/1991من حيث أن ضبط الامتناع المؤرخ 
غم إخطاره بذلك وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن المدعى عليه غير ملزم بإحضار المحجوزات إلى الدائرة المحجوزة ر 
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الحاجزة وإن موظف الحجز هو المكلف بالحضور إلى مكان وقوع الحجز لاستلام المحجوزات بعد إخطار الشخص الثالث 
 بالموعد{.

صفحة  1999ون لعام قانالمنشور في مجلة ال  1998لعام  5515جنحة أساس   7226)قرار  كمة النقض رقم 
98. ) 

 تعين الحارس القضائي على المال المحجوز هو من مهام مأمور التنفيذ. -1} 
 تعين لالب الحجز حارساً على المحجوزات لصالحه إجراء مخالف للقانون والاجتهاد فهو بالل. -2
 أصول مدنية{. /78الملحوظة في المادة / الطعن بالحجز لا يوفر صفة العجلة -3

 1999المنشــور في مجلــة المحــامون لعــام   29/7/1999تاريــخ  5821أســاس   251رقــم ســتئناف دمشــق )قــرار ا
 ( .8-7العدد 

الاجت اد القضائي المستقر حوله أنه يتم الحجز من ويتضح من  ذا النص و

نفيذ يسمى محضر الحجز. على الأموال المنقولة بتنايم محضر من قبل مأمور الت

وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذلر ا في محضر الحجز ولو لم يجر تعيين 

 : حارس علي ا ويجب أن يشتمل محضر الحجز

 . موعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالم مة. 1

 . واسطة النقل التي يستعمل ا. 2

المحكمة في حالة  . الأسبا  الداعية لم مته وقرار رئيس التنفيذ أو إنابة 3

 الحجز الاحتياطي.

 . سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه. 4

 . مكان الحجز وموقعه  مسكن . متجر . مزرعة . معمل الخ...( 5

. ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء  6

لب مساعدة الحجز  أقوال أصحا  العلاقة( وما اتخذه بشأن ا من تدابير  ط

السلطة العامة . إحضار مختار المحلة أو اثنان من الجوار . لسر الأبوا  أو فض 

 الأقفال ... وغير ذلف من الأعمال التي قام ب ا( .

. بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل من ذلر أنواع ا وأوصاف ا  7

ف وبيان قيمت ا بوجه التقري ف أو ليلاف أو مقاسا ب إلا أنه من المقرر ومقدار ا وزنا

في الاجت اد أن  ذا التقدير لا يؤلف حجة ويجوز إثبات عكسه لأن تقدير القيمة 

 و من الأمور الفنية التي تستلزم معرفة ودراية مما يوجب إعادة تقدير قيمت ا 

 عند الاعتراض على القيمة المقدرة.

المدين حاضراف . وأخيراف توقيع المأمور والمدين على محضر الحجز إذا لان  8

أثناء الحجز وإذا رفض المدين أو المحكوم عليه التوقيع على محضر الحجز 
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يتوجب على مأمور التنفيذ أن يذلر ذلف ويبين الأسبا  ولذلف توقيع مختار 

 المحلة أو الشخصين المجاورين اللذين حضرا الحجز.

انات والمشرع لم ينص على بطلان محضر الحجز عند إغفال المأمور ذلر بي

في ضبطه باستثناء عدم توقيع المختار أو اثنان من الجوار على محضر الحجز 

في حالة لسر الأبوا  أو فض الأقفال بالقوة. وطالما أن عدم ذلر بقية البيانات 

أو إغفال ا لا يرتب ضرراف للمحجوز عليه. ولكن وإن لان المشرع لم ينص على 

متقدمة وبالنسبة لبيان الأشياء بطلان محضر الحجز عند إغفال البيانات ال

المحجوزة لا يبطل الحجز بشأن ا إلا إذا وجد نقص في بيانات ا من شأنه التج يل 

ب ا. ولكن يبطل الحجز إذا لم يذلر في المحضر مكانه أو لم يستشف من سائر 

ف إذا لم يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه. ولذلف توقيع  البيانات ويبطل أيضا

 ر بيان جو ري وبغيره لا يعتد بأي ليان قانوني للحجز.المحضر يعتب

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  328نصت المادة 

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها 
 ر أن يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظ

وقد أجاز الاجت اد القضائي لمأمور التنفيذ وبموافقة من الرئيس بناء على 

الاستعانة بالخبرة الفنية الزراعية عند  هية أو بناء على تقديراتضطلب أطراف الق

إلقاء الحجز على الثمار الزراعية لما أوجب المشرع عليه أن يبين في المحضر 

ما ية المزروعات الجاري الحجز علي ا من حيث النوع والكمية ومد  نضج ا 

 ومد  إمكانية حصاد ا وبيع ا.

 :على المدنية من قانون أصول المحالمات  329نصت المادة 

ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار   1
 كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في  ضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

 ء على للب الحاجز أو المحجوز عليه.ـ يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بنا 2
 ـ يضم تقرير امبير إلى  ضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة. 3
ـ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزةا أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم  4

 ضر مع وصف الأختام.وأن يذكر ذلك في المح

ويتضح من  ذا النص أن تقويم الأشياء الواردة فيه لا يتم بمعرفة المأمور 

وإنما بمعرفة خبير يعينه رئيس التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على الطلب 

لأنه لا يجوز في الأصل ولأنه من المتوجب تقدير قيمت ا بواسطة الخبرة وبدقة 

بيع ا بأقل من قيمت ا. وجواز نقل  ذه الأشياء لوزن ا أو تقدير ا  و استثناء من 

 أنالقاعدة العامة من أن الحجز لا يستدعي نقل المحجوزات من مكان ا حتى 

تبيان النوع والأوصاف للقطع من  ذا النوع يجب أن يتم عن طريق خبير في  ذا 
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في الأموال المحجوز علي ا  إبداللا يمكن بحيث لية دقيقة الشأن حتى تكون العم

 المستقبل. 

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  330نصت المادة 

 إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة. 

لانت المحجوزات نقودا أو عملة ورقية فيتوجب ويتضح من  ذا النص انه إذا 

على مأمور التنفيذ أمران الأول أن يبين مقدار ا و أوصاف ا أي ذلر نوع العملة 

} عدد الأوراق وما ية لل والعدد  فئة والأوراق المالية الممثلة ل ا من حيث ال

اق وعدد تلف الأور{ ل.س  1000ل.س أو فئة  500من ا لأن يذلر أن ا من فئة 

ومجموع قيمت ا   والأمر الثاني أن يضع يده على تلف المحجوزات وان يودع ا 

      صندوق الدائرة .  

 على :   المدنية من قانون أصول المحالمات  331نصت المادة 

على الأشياء إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة. وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة 
 المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

ويتضح من  ذا النص أن مأمور التنفيذ يقوم بإلقاء الحجز على المنقولات 

العائدة للمحجوز عليه ويقوم بحصر ا وذلر ا في محضر الحجز بالتفصيل وعلى 

يتمكن المأمور من إتمام الحجز في ذات اليوم لكثرة الأشياء  وجه الدقة فإذا لم

المحجوزة أو لأي سبب آخر جاز له إتمامه في اليوم التالي أو الأيام التالية بشرط 

ف أن يستمر في عمله  أن تتتابع أيام الحجز ويجوز للمحضر في  ذه الحالة أيضا

مساء أو خلال أيام  واتخاذ ما يقتضيه إلقاء الحجز ولو بعد الساعة السادسة

طالما وان باشر م مت م ضمن  العطلة الرسمية إذا لانت داخلة في أيام الحجز

و ذه القاعدة  ي استثناء من نص المادة  الساعات المسموت ب ا قانونا  

أصول وال دف من ا أن لا تتعطل الإجراءات بغير موجب والحيلولة دون  278/2

 ه.إتاحة الفرصة للمدين لت ريب أموال

و لا يحتاج مأمور التنفيذ إلى إذن من رئيس التنفيذ لمتابعة العمل إن لان 

خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال العطلة الرسمية لأن حالة الضرورة تقتضي 

أصول محالمات صريحة في إلمال  278/2بإتمام  ذا الحجز ولأن نص المادة 

إلا    إلى إلمال ا بدون إذن الإجراءات خارج الأوقات المحددة إذا دعت الضرورة

في يوم  عدم التمال عملية إلقاء الحجز انه يتوجب على مأمور التنفيذ في حال 

واحد أن يتخذ من التدابير ما يكفل عدم ت ريب الأموال لأن يضع الشمع الأحمر 

 ... . ضمنه توجد الأموال المحجوزة  الذي مكان مداخل العلى 

 على :المدنية ل المحالمات من قانون أصو 332نصت المادة 

 تصبك الأشياء  جوزة بمجرد ذكرها في  ضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
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و واضح من  ذا النص أنه بمجرد تحرير محضر الحجز تصبح الأشياء 

ف علي ا  المذلورة فيه محجوزة وتترتب آثار الحجز ولو لم يعين المأمور حارسا

ف  لصحة الحجز وإنما  و إجراء يقصد به المحافاة لأن تعيين الحارس ليس شرطا

إلا انه  . على الأشياء المحجوزة إلى حين تقديم ا للبيع وحمايت ا من التبديد

درجت العادة أن يضع مأمور التنفيذ الشمع الأحمر على أبوا  المكان الذي توجد 

 فيه الأموال المجوزة إلى أن يتقرر تسليم ا إلى شخص ثالث.

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  333نصت المادة  

 ـ يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. 1} 
ـ يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا للب ذلك إلا إذا أخيف التبديد وكان لذلك اموف أسباب معقولة تذكر في  2

 .{المحضر

من  ذا النص أن المشرع عندما قرر جواز الحجز على أموال المدين ويتضح 

قصد المحافاة على تلف الأموال حماية لحقوق لل من الدائن والمدين بحيث 

توضع تلف الأموال المحجوزة تحت يد القضاء إضافة إلى الحد من سلطات المدين 

ف على  بالتصرف في ا لذلف أجاز المشرع تعيين المدين أو المحجوز عليه حارسا

ف على  ذه الأموال فإن    الأشياء المحجوزة أما فيما يتعلق بتعيين الحاجز حارسا

الشارع وان لم ينص على رفض تعيينه صراحة إلا أن بحثه بجواز تعيين 

ف دون بحثه في جواز تعيين الحاجز وللا ما طرف في  المحجوز عليه فقط حارسا

ف التنفيذ معناه عدم جواز  ذا التعيين نا راف لوجود مصلحة له في تعيينه حارسا

وذ ب الاجت اد القضائي المذلور  ووجود  ذه المصلحة تقضي برفض طلبه

سابقا إلى عدم جواز ذلف ورتب البطلان في حالة تعيين الحاجز حارسا على 

ف إذا طلب الأموال المحجوزة  . أما قبول المشرع مبدأ تعيين المحجوز عليه حارسا

ف للمال المحجوز   ي التبديل أو الإتلاف إلا إذا خش  ذلف  فلأنه لا يزال مالكا

غير أن منع تعيين الحاجز    والحجز ليس من شأنه أن ينزع ملكيته عن المال

ف وإنما يجوز تعيينه إذا وافق المحجوز عليه ولأن حق الدائن لا   نا ليس مطلقا

... لما يجوز لمأمور يتعلق ب ا وإنما يتعلق بقيمت ا بعد بيع ا بالمزاد العلني .

ف آخر لفؤا ل ذه الغاية إذا  ف على الأشياء المحجوزة شخصا التنفيذ أن يعين حارسا

طلب الحاجز أو المحجوز عليه ذلف وفي اللجوء إلى  ذه الطريقة في تعيين 

الحارس في ا خروج عن القواعد العامة في الحجز لأن قد يكون من مصلحة  ذا 

المحجوزة أو عدم استطاعته القيام بأعمال الحراسة الشخص الثالث نقل الأشياء 

وبالتالي تصبح  ذه الأشياء    علي ا ما لم يتم نقل ا أو غل يد المدين عن ا ن ائيا

خارج سلطة وملكية المحجوز عليه ابتداء وقبل الحكم ببيع ا وتوزيع ثمن ا و ذا 

 ما لم يقصده المشرع في مجمل النصو  المتعلقة بالحجز.
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في الشخص الثالث أو الحارس على المحجوزات الذي يعينه مأمور ويشترط 

التنفيذ أن تتوافر لديه الملاءة المالية فلا يجوز تعيين أحد مستخدمي المدين 

شخصا ثالثا خاصة إذا لانت المحجوزات ذات قيمة لبيرة إذ يخشى أن يتصرف 

منه ... لما ب ا دون وجود مال لديه يتمكن لل من المدين أو الدائن التحصيل 

يشترط في الشخص الثالث في بعض الحالات أن تتوافر لديه الخبرة أو الش ادة 

لحجز على موجودات صيدلية من الأدوية فانه يتطلب أن ما في حالة االعلمية ل

يكون الحارس علي ا من ذوي الخبرة في  ذا المجال لي يتولى إدارت ا وفقا 

ذة توجب فيمن يتولى إدارة صيدلية أن للأصول الفنية خاصة وان الأنامة الناف

 يكون حاملا لش ادة الصيدلة .

و أما تعيين المدين شخصا ثالثا فباعتقادي  و مقبول عندما يكون الحجز 

احتياطيا لي لا يحرم ملكه طوال فترة سريان الدعو  التي صدر في ا قرار الحجز 

يبنى على مجرد الاحتياطي ولحين صدور حكم مبرم في ا خاصة وان ذلف الحجز 

احتمال وقد تنت ي الدعو  بالرفض ... أما بالنسبة للحجز التنفيذي فباعتقادي أن 

تعيين المدين شخصا ثالثا غير مقبول خاصة وأنه تمنع عن دفع حقوق الدائن 

ن يعلم أن الأموال المحجوزة سوف تخرج يدموحاول ت ريب أمواله لما وان ال

ل حقوق الدائن وبالتالي ليست لديه يتحصعن ملكه ببيع ا بالمزاد العلني ل

بحيث يقتصر على مصلحة في المحافاة علي ا ... الأمر الذي يوجب تعديل النص 

 .الحجز الاحتياطي

 على :      المدنية من قانون أصول المحالمات  334نصت المادة 

 يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.ـ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً  1
ـ إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها  2

 أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز والمأمور.

صد منه وضع الأشياء المحجوزة ويتضح من  ذا النص انه مادام الحجز يق

فإن    والعائدة للمدين تحت يد القضاء تم يداف لاقتضاء حق الدائن من ثمن ا

المشرع فرض عدة موجبات قانونية وتنايمية لتوجيه مأمور التنفيذ أثناء عملية 

ما قد يعترض  ذا المأمور من عقبات يضع ا المدين في مع ملاحاة الحجز 

ة طبيعية لما أقره المشرع في المواد السابقة من أن ولذلف ولنتيج   طريقه

تصبح الأشياء محجوزة لمجرد ذلر ا في محضر الحجز ولو لم يعين علي ا 

ف  المادة  ف علي ا دون 332حارسا ( وعلى جواز تعيين المحجوز عليه حارسا

 ( لذلف أقر المشرع في  ذا النص الحالتين:333الحاجز  المادة 

ذا لان المدين موجوداف وقت الحجز ولم يجد المأمور . الحالة الأولى إ 1

ف على  الشخص الكفؤ للحراسة جاز له في  ذه الحالة اعتبار المدين حارسا
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المحجوزات ولو رفض  ذا الأخير الم مة وعلى أن يذلر في محضره لل ذلف 

 بالتفصيل.

أو قد  ه لقائ. الحالة الثانية قد لا يجد المأمور المدين وقت الحجز في مكان إ 2

يترك المدين مكان الحجز قبل إن اء الضبط وتعيين الحارس على الأشياء 

المحجوزة في  ذه الحالة أجاز المشرع لمأمور التنفيذ واستثناء من القاعدة 

 عدم نقل المحجوزات( نقل  ذه المحجوزات من مكان ا وإيداع ا لد  شخص 

 نفيذ وحده في  ذه الحالة.أمين علي ا يقبل الحراسة علي ا ويختاره مأمور الت

 على : المدنية من قانون أصول المحالمات  345نصت المادة  

 يوقع الحارس على  ضر الحجز فإذا لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

ويتضح من  ذا النص أن المشرع أوجب على مأمور التنفيذ أن يأخذ توقيع 

ذا رفض  ذا الحارس التوقيع رغم قبوله فإ   الحارس على محضر الحجز

ف ويذلر المأمور في المحضر رفض الحارس التوقيع  الحراسة فإنه يبقى حارسا

وإذا أغفل  ذا التوقيع أو الإشارة إلى رفض الحارس    عليه وسبب  ذا الرفض

 التوقيع اعتبرت الحراسة غير موجودة. 

 على : المدنيةمن قانون أصول المحالمات  336نصت المادة 

ـ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلًا عن إلزامه  1
 بالتعويضات. إ ا يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.

أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة ـ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو  2
جاز لرئيس التنفيذ بناء على للب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر 

 يقوم بذلك.

 و استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

تحق أي أجور أو مصاريف تكبدها لقاء حراسة أمواله المحجوزة احتيالياً لصالح الدائن بموجب قرار } إن المدين لا يس
 قضائي والمسلمة إليه بصفته شخصاً ثالثاً{.

وفي   1978لعام  452المنشور في مجلة المحامون صفحة  8/4/1978تاريخ  269أساس  462)قرار  كمة النقض رقم  
 (.749ـ  748الصفحة  1995ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات 

ويتضح من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر حوله أنه إذا لان المحجوز 

ف على المنقولات فيجوز له أن يستعمل ا بشرط أن يكون  ذا  عليه قد عين حارسا

على ما ينتج من ا ناراف لأن المشرع لم  الاستعمال فيما خصصت له وأن يحصل

يقرر بشأن الحجز على المنقول سريان آثار الحجز على ملحقات الشيء 

المحجوز وثماره لما لم يقرر حرمان المحجوز عليه من إنتاجه والانتفاع به. 

وذلف لأن حجز المنقول لا يخرجه من ملف صاحبه ويبقى لذلف لحين أن يتم بيعه 

 و وضع المال المحجوز تحت يد القضاء والحد من سلطات  والقصد من الحجز
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   المدين عليه حيث يؤثر الحجز في حق المدين في التصرف بالأموال المحجوزة

اف في حق الحاجز ولو نافذفإذا تصرف ب ا بعد الحجز فإن  ذا التصرف لا يكون 

ف فيما بينه وبين المتعاقد الآخر تصرف المدين ذلف إذا انطلاقا من و   لان صحيحا

في المال المحجوز بعد الحجز فإن  ذا التصرف لا يؤثر على حق الدائن الحاجز 

فإذا أبطل الحجز أو زال عن المال المحجوز لأي سبب    ولا ينفذ في مواج ته

ف نافذاف.  يكون التصرف تصرفاف صحيحا

وإذا قام المدين بتسليم المنقول إلى المتصرف إليه رغم توقيع الحجز فإنه 

من قانون العقوبات العام  412يعاقب بعقوبة التبديد المنصو  علي ا في المادة 

حيث اعتبر الاجت اد أن تصرف الحارس بالأموال المسلمة إليه من قبيل الجرائم 

ويعتبر تسليم المدين للمال المحجوز إلى    التي تمس قوة القرارات القضائية

ف للقانون حتى ولو لان الحجز باطلاف أو لان المدين معتقداف  المتصرف إليه مخالفا

بطلانه طالما أنه لم يصدر حكم من القضاء ب ذا البطلان يزيل أثر الحجز على 

ومن المقرر في الاجت اد أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز علي ا    الأموال

فإذا لان المتصرف    تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف في ا أو عرقلة التنفيذ

يء النية يجوز للحاجز أن يسترد منه الأشياء المحجوزة وقد يعامل إليه س

أما إذا لان حسن النية فلا يستطيع الدائن استرداد المال منه    لشريف في الجرم

 يازة في المنقول بحسن نية سند الملكية.حعملاف بقاعدة ال

لف لما أنه من المقرر أنه طالما أن الأموال المحجوزة تعتبر باقية على م 

المحجوز عليه و ي في حيازة الحارس القضائي فإن تصرف المذلور ب ا أو 

سرقت ا أو  لال ا مما يتحمل تبعته المالف المحجوز عليه دون الحاجز لأن  ذا 

الأخير لا يستطيع مثلاف ملاحقة الحارس القضائي بجرم إساءة الأمانة بسبب أنه لا 

 ذه الملاحقة  و دائرة التنفيذ ثم  يملف أصلاف  ذه الأموال ولأن صاحب الحق في

 المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية.

ولل ذلف لأنه لا علاقة للحاجز بتصرفات الحارس القضائي ولا يمكن أن 

وإذا لانت الأموال المحجوزة تعرضت خلال    تنعكس  ذه التصرفات عليه

المحجوز عليه  الإجراءات التنفيذية للضياع أو للسرقة فما ذلف إلا بسبب رعونة

 وعدم انصياعه لتنفيذ ما التزم به أو ما حكم عليه به.

ف أنه إذا لان المدين  و الحارس القضائي فإنه لا يستحق  ومن المقرر أيضا

أجراف على حراسته لأمواله المحجوزة وباعتبار أنه أثناء الحراسة لا يقدم خدمة 

لينفقه قبل الحراسة ومن ينتفع ب ا غيره ولا ينفق على  ذه المحجوزات ما لان 

ثم فإن ثبوت مديونيته للحاجز بحكم قضائي يجعل تكاليف الحجز واقعة عليه 

سواء من أجور أو حراسة أو تكاليف حفظ باعتبار ا جزءاف من مصاريف 

 الدعو .
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 ذا ولا بد من الإشارة إلى أنه وان لان يحق للحارس القضائي إذا لان  و 

المحجوز حتى تاريخ تقديمه للقضاء وأن يستعمله ذات المدين أن ينتفع بالمال 

فيما خصص له وبدون إذن من رئيس التنفيذ إلا أنه إذا لان من شأن  ذا 

الاستعمال أن يؤدي إلى تلفه أو الانتقا  من قيمته بصورة لبيرة فإنه يمنع منه 

 بقرار من رئيس التنفيذ.

توجب عليه أن يحافظ أما إذا لان الحارس القضائي غير المحجوز عليه فإنه ي

على الأموال المحجوزة وأن يبذل في حفا ا والعناية ب ا عناية الرجل المعتاد 

مدني( وتطبق عليه أحكام الولالة وأحكام الوديعة بالقدر الذي لا  700 مادة 

مدني( وعليه أن يمنع تلف ا أو تبديد ا  699تتعارض فيه مع أحكام الحراسة  

شغل ا أو يعير ا وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاف وليس له أن يستعمل ا أو ي

إلا أنه من المقرر إذا لان المال المحجوز بطبيعته معد    عن إلزامه بالتعويضات

للاستغلال لسيارة أجرة فإنه يجوز للحارس استغلال ا وإيجار ا دون حاجة لإذن 

 من رئيس التنفيذ وينسحب الحجز  نا إلى واردات السيارة.

ف أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة  وإذا لانت الأموال المحجوزة ماشية أو عروضا

أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة يجوز لقاضي التنفيذ بناء على 

طلب ذوي الشأن أن يكلف الحارس إدارت ا أو استغلال ا فإذا لم يكن الحارس 

ف للقيام بذلف يقوم القاضي باستبداله بآخر يتولى الق يام ب ذه الأعمال... وإذا صالحا

لانت الأموال المحجوزة ثماراف يجوز للحارس أو لذوي الشأن أن يطلب من 

أما إذا لانت المنقولات المحجوزة ثماراف أو    القاضي السمات ببيع ا أو حصاد ا

محصولات أو غير ا مما يتعين تسليمه إلى الدولة أو إلى إحد  الأشخا  

ة اقليقدم إلى من يتسلم ا صور بمحاضر الحجوز الم المعنوية يلتزم الحارس بأن

وفي  ذه الحالة ينتقل الحجز إلى الثمن الذي يستحقه المدين بتسليم    علي ا

 المنقول ومحضر الحجز دونما حاجة إلى أي إجراء آخر.

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  237نصت المادة  

 ن الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.ـ لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه م 1
 ـ قرار الرئيس في هذا امصوص لا يقبل لريقاً من لرق الطعن. 2
ـ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في  ضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم  3

 صورة عنه.

ويتضح من  ذا النص انه يجوز للحارس القضائي أن يقدم استقالته من 

في  ذه الحالة   الحراسة أو أن يطلب إعفاءه من ا لأسبا  يقدر ا رئيس التنفيذ 

يصدر الرئيس قراره بطلب الإعفاء من الحراسة وقراره ب ذا الشأن مبرم وغير 

 خاضع لطريق من طرق الطعن.
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التنفيذ بإعفاء الحارس القضائي من م مته أو قبول وإذا صدر قرار من رئيس 

استقالته يصدر في ذات الوقت قراراف بتعيين حارس قضائي آخر يتسلم الم مة 

من بعده ويكلف مأمور التنفيذ بالذ ا  إلى محل وجود المحجوزات وجرد ا من 

جديد وتنايم ضبط ب ذا الجرد ويسلم المحجوزات إلى الحارس الجديد ويأخذ 

واعتباراف من وقت التوقيع على    عه على  ذا الضبط ويسلمه صورة عنهتوقي

ضبط جرد المحجوزات يصبح الحارس الجديد مسؤولاف عن الأشياء المحجوزة 

ف ومدنيا ولا بد من أخذ توقيع الحارس الجديد على الضبط حتى تعتبر    جزائيا

 حراسته قائمة.

 على :مدنية ال من قانون أصول المحالمات 338نصت المادة  

 للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الإذن بالجني والحصاد.

من قانون الأصول أنه إذا  328بعد أن بينت المادة  وويتضح من  ذا النص 

لان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بدقة 

ع المزروعات ونوع الأشجار رقم الأرض أو موقع ا أو مساحت ا وحدود ا مع نو

وما ينتار أن يحصد أو يجنى من ا أو ينتج من ا وقيمته على وجه التقريب عاد 

من ذات القانون ليجيز للحارس أو أحد ذوي الشأن  338المشرع في المادة 

ويقصد بأحد ذوي الشأن الحاجز أو المحجوز عليه الطلب من رئيس التنفيذ الإذن 

ويصدر رئيس التنفيذ قراره ب ذا    يحين وقت ذلف بالجني أو الحصاد عندما

الخصو  ويجب أن يكلف فيه الحارس القضائي على الثمار أو المزروعات إما 

بحفظ  ذه الثمار أو المنتوجات لحين تحديد موعد بيع ا أو الإذن له ببيع ا فوراف 

في السوق إن لانت من النوع الذي يجب تصريفه ولا يحتمل التخزين والحفظ 

لما يتوجب على الحارس أن يبذل عناية الرجل المعتاد في عملية البيع وان 

يثبت ارتكابه لم يسعى لتحقيق افضل النتائج ولا مسؤولية عليه ب ذا الصدد ما 

 الغش أو الخطأ الجسيم في عملية البيع . 

 على :المدنية من قانون أصول المحالمات  339نصت المادة 

حجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة  ضر الحجز ـ إذا انتقل المأمور لل 1
 ويقدم الأشياء المحجوزة.

ـ على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في  ضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن   2
 كانت في نفس المحل.

وم التالي على الأكثر بيانًا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي ـ يرسل المأمور خلال الي 3
 أوقع الحجز الأول.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :



 129 

يد والتي لم يصادق عليها رئيس } إن المخالفة الواقعة أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جد
 التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وان مهمته قاصرة على تعيين حارس آخر فقط{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي  31/3/1953تاريخ  62أساس  56)قرار استئناف دمشق رقم 
 (.757الصفحة  1995ابع ـ الطبعة الثانية ـ شفيق لعمة ـ الجزء الر 

} يحق للدائن أن يرجع إلى دائرة التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانية على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين 
 عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوة إساءة أمانة{.

 كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ المنشور في 3/4/1955تاريخ  63أساس  60)قرار استئناف دمشق رقم 
 (.757الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه:

( . قد تتعدد الحجوز من الدائنين على الأموال محل التنفيذ. فإذا لانت  ذه 1

توقيع الحجز علي ا فلا يتم توقيع الحجز علي ا بتحرير محضر  الأموال قد سبق

جديد وتعيين حارس آخر علي ا. وإنما يتم توقيع الحجز علي ا بإجراءات خاصة 

قرر ا المشرع اختصاراف للإجراءات وحداف من النفقات. ولما لان توقيع الحجز 

حاجز به على المال لا يؤدي إلى خروجه من ملف صاحبه ولا إلى اختصا  ال

فيجوز لغيره من الدائنين توقيع حجز آخر عليه. ويتم ذلف بالطريق المرسوم في 

 وذلف : 339المادة 

. ألزم المشرع حارس الحجز الأول بأن يبرز لمأمور التنفيذ صورة محضر  1

الحجز الأول لمطابقت ا على الأشياء المحجوزة وأن يقدم  ذه الأشياء ليقوم 

 ت ا.المأمور بجرد ا ومطابق

. أما المنقولات المملولة للمدين التي لم يكن قد سبق إلقاء الحجز علي ا فإن  2

المأمور يلقي الحجز علي ا ويحرر محضراف ب ذا الحجز يكون حجزاف أولاف بالنسبة 

ف إذا لانت موجودة في  ف علي ا أيضا ل ا. ويقوم بتعيين حارس الحجز الأول حارسا

 ذات محل الحجز.

موال التي سبق توقيع الحجز علي ا لا يكون إلا ب ذا الطريق والحجز على الأ

حيث رتب الفقه البطلان في حالة المخالفة فإذا قام المأمور بتوقيع الحجز مرة 

ثانية على الأموال التي سبق حجز ا بطريق تحرير محضر الحجز فإن  ذا العمل 

 يكون باطلاف لتعلقه بالناام العام.

الذي يلقي  ذا الحجز أن يقوم بإبلاغ محضر الجرد  . يتوجب مأمور التنفيذ 3

في اليوم التالي لتحريره على الألثر إلى لل من الحاجز الأول والمدين والحارس 

على الأموال المحجوزة إذا لم يكن حاضراف ولذلف إلى المأمور الذي قام بإلقاء 

 الحجز الأول.
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د حاجزين آخرين وال دف من التبليغ إلى الحاجز الأول  و إعلامه بوجو

يشارلونه في الحجز الذي أجراه وفي الثمن الذي قد يتم الحصول عليه من بيع 

 الأموال المحجوزة وان  نالف قسمة غرماء .

ويتم إبلاغ المدين بالحجز لينتج الحجز أثره بالنسبة إليه ولأن  ذا الحجز نوع 

ف أن من الحجز على الأموال لد  الغير وبالتالي يتوجب إبلاغ  المدين به علما

الحجز يعتبر قد تم إلقاؤه من تاريخ تحرير محضر الجرد وليس من تاريخ إبلاغه 

 إلى المدين.

أما إبلاغ الحارس إذا لم يكن حاضراف عند تحرير المحضر فال دف منه  و 

المحافاة على الأموال المحجوزة لمصلحة الحاجز الثاني فضلاف عن الحاجز الأول 

ف للمحافاة على الأشياء المحجوزة ناراف لأنه يكو ف علي ا أيضا  وأيضا ن حارسا

ف  التي أسندت إليه حراست ا بعد إلقاء الحجز الثاني ناراف لأنه يتم تعيينه حارسا

 علي ا لذلف إذا لانت في مكان الحجز.

وأخيراف يتم إبلاغ محضر الجرد والحجز الثاني إلى مأمور التنفيذ الذي ألقى  

اعي وجود حاجزين آخرين غير الحاجز الأول عند الكف عن الحجز الأول لير

 البيع وعند توزيع حصيلة التنفيذ.

ويترتب على إبلاغ محضر الجرد  محضر الحجز الثاني( على النحو المتقدم أن 

يبقى التدخل في الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل الحاجز الأول عن الحجز. 

ول والمدين وحارس الأشياء ومأمور الحجز الأول ويعتبر القيام بإبلاغ الحاجز الأ

ف لصحة إجراءات التنفيذ يترتب البطلان على عدم القيام ب ا أو  ف لازما ف شكليا شرطا

النقص أو الخطأ في ا. والبطلان في  ذه الحالات مقرر لمصلحة الأشخا  

ويتوجب على صاحب المصلحة أن يتمسف به و و المدين المحجوز عليه والدائن 

حاجز الأول ويكون ل ما أن يتمسكا بالبطلان في حالة المخالفة ولو لم يكن ال

ف ب ما باعتبار أن المشرع قد أوجب اتخاذ الإجراءات  العيب في الإجراء خاصا

 المذلورة لمساس الحجز الجديد بمصالح ما.

أما الحارس فلا يكون له المطالبة ببطلان الإجراءات لانتفاء مصلحته ولكنه لا 

 مسؤولاف عن الحراسة على الأموال التي تم حجز ا بطريق الجرد.يكون 

وتجدر الإشارة إلى  أنه على الرغم من تدخل دائنين في الحجز فإن الحاجز 

ف بمتابعة السير في إجراءات التنفيذ إلى أن  الأول . دون غيره من م . يبقى ملزما

تد به لأن لل ما يملكه يتم بيع الأشياء المحجوزة. وإذا قام دائن آخر ب ا فلا يع

الدائن المتدخل  و الاشتراك مع الحاجز في اقتضاء دينه من ثمن ما يباع من 

 أموال المدين.

أما إذا لم يباشر الحاجز الأول الإجراءات المؤدية إلى البيع عن إ مال أو 

تواطؤ مع المدين للإضرار بالدائنين الذين تدخلوا في الحجز وأوقعوا حجزاف آخر 
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حصوله على حقه فيجوز للدائنين المتدخلين أن يحلوا محله في إجراء وبسبب 

البيع ويجوز ل م تعجيل البيع خاصة وان م بتدخل م واشترال م في الملف التنفيذ 

 يصبحوا طرفا في القضية التنفيذية .
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 التنفيذ على المنقول

 المحالمات على :من قانون أصول  340نصت المادة 

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق 
 امصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على للب من أحد الألراف وقرار من رئيس } سقوط الحجز لعدم للب البيع ليس 
 التنفيذ{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  31/8/1970تاريخ  532أساس  543)قرار استئناف دمشق رقم 
 (.760الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ا مضت ستة أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكمة اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق } إذ
 ذوي العلاقة{.

وفي كتاب  1954لعام  656المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة  2/10/1954تاريخ  2685)قرار  كمة النقض رقم 
 (.760الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية  تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ

ف من  ويتضح من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر حوله انه حرصا

المشرع على رعاية مصلحة المدين والتعجيل بانت اء الإجراءات وعدم ترك 

يتصرف في ا المدين م دداف لمدة طويلة تبقى في ا أمواله محجوزة لا يكون له أن 

أو يستعمل ا أو يشغل ا إلا بقيود فقد أوجب إتمام بيع المنقولات المحجوزة خلال 

ستة أش ر للتعجيل بحصول الأفراد على حقوق م واستقرار المرالز القانونية 

ويبدأ  ذا الميعاد من تاريخ توقيع الحجز على المنقولات ولا يحتسب  ذا اليوم. 

م الأخير من الستة أش ر بصرف النار عن عدد أيام وينت ي الميعاد بانقضاء اليو

الش ر. ويمتد ميعاد طلب البيع بسبب العطلة الرسمية لما يمتد بسبب المسافة 

 باعتبار أن  ذا الميعاد محدد في القانون لاتخاذ إجراء معين.

وقد قرر المشرع أن عدم البيع خلال الستة أش ر اعتبار الحجز لأن لم يكن. 

يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به غير أنه ليس من و ذا الجزاء 

الناام العام وإنما  و جزاء مقرر لمصلحة المدين يكون عليه أن يتمسف به لما 

ف. ويترتب على اعتبار الحجز لأن لم يكن  يكون له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا

راءات التالية لإلقاء زواله وزوال الآثار التي تترتب على إلقاؤه لما تزول الإج

الحجز. ويترتب على ذلف البطلان إذا لان المدين قد تصرف في المنقولات بعد 

 الحجز علي ا يعتبر التصرف نافذاف.

وإذا أراد الدائن الحاجز توقيع الحجز على ذات المنقولات المحجوزة بعد 

ومع ...  .اعتبار الحجز لأن لم يكن فإنه يتوجب عليه إعادة اتخاذ إجراءات الحجز
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ذلف لله يجوز طلب البيع بعد انقضاء المدة المحددة في بعض الحالات على سبيل 

 الاستثناء من القاعدة المتقدمة دون أن يعتبر الحجز لأن لم يكن و ي:

 . حالة وقف البيع لأحد الأسبا  الواردة في القانون. 1

 . حالة تأجيل البيع بناء على اتفاق الخصوم. 2

 ذا أوقف البيع بحكم من القضاء لصدور قرار بوقف التنفيذ.. حالة ما إ 3

 من قانون أصول المحالمات على : 341نصت المادة 

 ـ يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناء على للب ذوي الشأن. 1
 ـ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار. 2

ف دائرة التنفيذ بعد أن تم الحجز على الأموال ويتضح من  ذا النص انه لا تمل

المنقولة وسلمت إلى شخص ثالث حارس قضائي مباشرة إجراءات البيع علي ا . 

لأن ذلف يتعلق بإرادة مباشر الإجراءات التنفيذية  الحاجز( ف و صاحب المصلحة 

 وله وحده  أن يطلب بيع ا.

إلى ما لا ن اية   فقد حدد  ولكن مع ذلف لم يترك المشرع الأمر لإرادة الحاجز

له م لة ستة أش ر ليطلب خلال ا بيع المحجوزات تحت طائلة اعتبار الحجز لأن 

أصول( إلا إذا لان  ناك  340لم  يكن   أي تحت طائلة سقوط  ذا الحجز  المادة 

 المشار إلي ا. 340مانع قانوني مما نص عليه في المادة 

لم يقدم طالب التنفيذ  الحاجز طلب البيع  ولا بد  نا من أن نشير إلى أنه إذا

ولان  ناك حاجزين أصليين آخرين أو حاجزين بطريق الاشتراك فإنه يجوز 

 للأشخا  المذلورين تقديم  ذا الطلب.

ف على الضبط التنفيذي ومن ثم يرفع الملف إلى رئيس  ويتم تقديم الطلب خطيا

ار يتوجب على  مأمور التنفيذ أن التنفيذ ليتخذ قراراف بالبيع. وبعد صدور  ذا القر

وما بعد ا من  342يشرع فوراف بإجراءات البيع المنصو  علي ا في المادة 

 قانون الأصول.

 من قانون أصول المحالمات على : 342نصت المادة 

 ( ـ لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين.1
 ( ـ يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي:2

 ن نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.أ( ـ بيا
 ب( ـ اعذار المدين بنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.

( ـ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على 3
 لحارس أو أحد ذوي الشأن.تقرير يقدم من ا
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ويتضح من  ذا النص أن القانون لم يقرر بيع الأشياء المحجوز علي ا وإنما 

أوجب إخطار المدين ب ذا البيع ومنحه مدة ثلاثة أيام اعتباراف من تاريخ تبليغ 

إخطار البيع  والإخطار  نا  و غير الإخطار التنفيذي المنصو  عنه في المادة 

 ول(.من قانون الأص 323

وقد قصد المشرع ب ذه الم لة الجديدة  م لة الثلاثة أيام( منح المدين فرصة 

جديدة لتفادي بيع أمواله وليتمكن  و أو غيره من الاعتراض على التنفيذ إذا عنّ 

 ل م ذلف ورفع الأمر إلى القضاء بدعو  استحقاق الأموال المحجوزة.

المعلومات الكافية لاطلاع المنفذ لما أوجب المشرع أن يتضمن إخطار البيع 

عليه على واقع الملف التنفيذي بحيث يتضمن ذلف الإخطار ذلر نوع السند 

التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين مع اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال 

ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة والمشرع وإن لم ينص صراحة على البطلان 

البيع بدون توجيه  ذا الإخطار أو في حال عدم احتواء الإخطار في حالة إجراء 

« لا يجوز»على المعلومات الواردة في النص إلا أن افتتات المشرع المادة بعبارة 

أي بعبارة الن ي عن البيع قبل إتمام الإجراء إنما يفيد بطلان البيع قبل القيام 

ف لأحكام المادتين  أصول المحالمات المدنية.  من قانون 40و  39بالإجراء وفقا

غير أن  ذا البطلان نسبي ومقرر لمصلحة المدين المحجوز عليه وليس من 

 الناام العام.

وقد تكون الأموال المنقولة المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب 

الأسعار وفي انتاار إجراءات البيع العادية  تبليغ الإخطار . تعيين مكان وموعد 

علان . الخ...( ضرر بليغ يلحق ب ا لذلف أجاز قرر المشرع لرئيس البيع . الإ

التنفيذ اتخاذ القرار ببيع  ذه الأموال في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس 

علي ا أو من أحد ذوي الشأن ولم يعين المشرع ما ية  ذه الأموال وترك أمر 

ف عن إجراءات تعيين ا لمطلق تقدير رئيس التنفيذ. والمشرع وإن لم ي ذلر شيئا

البيع الفوري إلا أنه يمكن القول بأنه يترتب على مأمور التنفيذ واجب بيع ا في 

المزاد العلني في مكان وجود ا أو في أقر  سوق وفي  ذه الحالة يتوجب عليه 

 نقل ا فوراف وبيع ا  ناك وان يتقيد بتوجي ات رئيس التنفيذ ب ذا الصدد . 

 انون أصول المحالمات على :من ق 343نصت المادة  

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على 
 استدعاء أحد ذوي الشأن.

ويتضح من  ذا النص أن تعيين مكان البيع أمر يعود لتقدير مأمور التنفيذ ف و 

ف لبيع ا سواء لانت بحيازة  إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكانا

ف علي ا أو بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس  ف قضائيا المدين بصفته حارسا

ف  لبيع ا. وفي  ذه الحالة يتوجب  القضائي علي ا. وإما أن يعين أقر  سوق مكانا
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استلام ا ونقل ا إلى  ذا السوق لتكون جا زة للعرض والبيع في الموعد المعين. 

ولكن إذا قام المأمور بالبيع في غير مكان الحجز وفي غير أقر  سوق دون 

 الحصول على موافقة رئيس التنفيذ فإنه لا يترتب البطلان على ذلف.

ف للقواعد المتقدمة يجوز لرئيس التنفيذ وبناء على طلب أحد  لما وانه وخلافا

ذوي الشأن أو إذا وجد ضرورة أن يقرر بيع الأموال المحجوزة في مكان آخر 

 يحدده في قراره ويتم الإعلان عنه. 

 من قانون أصول المحالمات على : 344نصت المادة 

ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف ـ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف  1
 اليومية لمرة واحدة.

 ـ يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. 2
يطلب من ـ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن  3

 المأمور النشر على نفقته اماصة.

ويتضح من  ذا النص أن القصد من  الإعلان  و نشر أمر بيع الأموال 

المحجوزة بحيث يصل إلى علم ألثر الناس فيزيد عدد الراغبين في الشراء 

ويرتفع ثمن البيع بالمزاد وفي  ذا مصلحة لجميع أطراف القضية التنفيذية . 

ر في إحد  الصحف المحلية إذا لانت قيمة الأشياء وبالإضافة إلى النش

المحجوزة تزيد عن ألف ليرة سورية يجب أيضا نشر الإعلان في لوحة إعلانات 

دائرة التنفيذ. ويتضح من  ذا النص أن المشرع لم يوجب إبلاغ أطراف القضية 

التنفيذية موعد البيع و إنما اعتبر النشر بالصحف المحلية أو على لوحة 

لانات لد  دائرة التنفيذ بمثابة تبليغ لأطراف تلف القضية وسبق لمحكمة الإع

الاستئناف الناررة بالقضايا التنفيذية وان أصدرت قرارا ببطلان إجراءات البيع 

لعدم إبلاغ المشترك المتدخل في القضية موعد البيع   إلا أن غرفة مخاصمة 

ناف واعتبرت أن النشر في القضاة لد  محكمة النقض أبطلت قرار محكمة الاستئ

 الصحف بمثابة تبليغ .

 من قانون أصول المحالمات على :   345نصت المادة 

 لدى الدائرة. للإعلاناتـ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة  1
عليه أو في الأسواق أو في الساحات  ـ للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضروريًا من الإعلانات على باب مولن المحجوز 2

 العامة.
 ـ للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على للب أحد ذوي الشأن. 3

ويتضح من  ذا النص أن الإعلان عن البيع يجب أن يتم عن طريق لوحة 

لصحف إعلانات دائرة التنفيذ ويضاف إليه الإعلان ولمرة واحدة في إحد  ا

المحلية إذا لانت القيمة المقدرة للمحجوزات تتجاوز الألف ليرة سورية   لما 
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أجاز المشرع لرئيس التنفيذ نشر إعلانات في الأسواق أو الساحات العامة أو 

على با  موطن المحجوز عليه ولذلف عرض المحجوزات على الجم ور قبل 

ب ألبر عدد من المزاودين بيع ا ... وغاية المشرع دوما  ي إتاحة الفرصة لجل

لتحقيق أعلى ثمن للمحجوزات حرصا على مصلحة جميع أطراف القضية 

 التنفيذية .

 من قانون أصول المحالمات على : 346نصت المادة 

 لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.

 حالمات على :من قانون أصول الم  347نصت المادة 

 يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الإعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

 من قانون أصول المحالمات على :          348نصت المادة  

 منها. ـ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر  ضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص 1
 ـ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه. 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 } إن عملية جرد الأشياء المحجوزة تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع{.
وفي كتاب تقنين  1975لعام  490المنشور في مجلة المحامون صفحة  10/5/1975تاريخ  87)قرار  كمة النقض رقم 

 ( .769الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن 

اللازمة لجرد الأشياء  الإجراءاتالمشرع أوجب على مأمور التنفيذ اتخاذ 

المحجوزة و ذه العملية التي يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع وان تسبق 

المباشرة بإجراءات البيع . وبالتالي فانه يتوجب على مأمور التنفيذ إبلاغ 

يع ليصار إلى جرد الأشياء الشخص الثالث المستلم للأشياء المحجوزة موعد الب

واستلام ا منه قبل المباشرة بإجراءات البيع وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر 

ف بجرد الأشياء واستلام ا من الشخص الثالث   ويتم البيع بمناداة  محضراف خاصا

الدلال وبحضور المأمور ويطلب من الحاضرين الراغبين في الشراء افتتات 

قر  ما يكون إلى قيمته التقديرية ومن ثم تبدأ عملية المزاد بتعيين ثمن ل م أ

المزايدة بين الحاضرين إلى أن يرسو الثمن على أحد م بعد انقطاع سيل 

 المزايدة.

 من قانون أصول المحالمات على :  349نصت المادة    

ريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الك 1
 تقدير أهل امبرة.
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ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة  2
ولو بثمن أقل مما قوّمت  وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد 345و  344وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 

 به.
ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل امبرة يؤجل  3

 البيع ستين يوماً.

ويتضح من  ذا النص أن  ذه المادة حددت أصول بيع الأموال المحجوزة إذا 

لانت من المصوغات والسبائف الذ بية أو الفضية والحلي والمجو رات 

والأحجار الكريمة   فحددت ل ا قواعد خاصة غير القواعد المقرر لبيع المنقولات 

 الأخر  وتلف القواعد واضحة في النص. 

 قانون أصول المحالمات على : من 350نصت المادة 

 . لل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراف. 1

 ـ إذا منك المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولًا. 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 ثمن فوراً{.} يتوجب على من رست عليه المزايدة بمال منقول أن يدفع ال

وفي كتاب  1967لعام  502المنشور في مجلة القانون صفحة  10/4/1967تاريخ  38)قرار  كمة استئناف حلب رقم 
 (.772الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ني ينقل ملكيته إلى المشتري ويتضح من  ذا النص أن بيع المنقول بالمزاد العل

بمجرد رسو المزاد عليه. وبناء على ذلف يتوجب عليه دفع ثمن المبيع فوراف ولا 

يجوز إم اله أو تأجيل استيفاء الثمن تحت طائلة مسؤولية المأمور الذي يمنحه 

 مثل  ذه الم لة.

وتبقى  ذه المسؤولية في حدود ا المسلكية والتأديبية طالما أن الأموال 

لمباعة لم تسلم إلى المشتري. فإذا لانت قد سلمت إليه امتدت  ذه المسؤولية ا

 إلى شخص المأمور فضلاف عن إلزامه بدفع الثمن فوراف من ماله الخا .

 من قانون أصول المحالمات على : 351نصت المادة 

 ذمته.ـ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات على  1
 ـ يشمل قرار البيع الثاق إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً. 2

ويتضح من  ذه المادة أن المشرع رتب على امتناع من رسى المزاد عليه عن 

تسديد الثمن أن يعاد البيع وان يتحمل فرق الثمن في حال وجوده لأن يرسى 

لمزاد على شخص بمبلغ ويمتنع عن تسديد الثمن فيعاد البيع ويرسى المزاد ا

على شخص آخر بنصف القيمة ففي  ذه الحالة يكون من يرسى المزاد عليه أولا 

مسؤولا عن نصف القيمة الممثل لفارق الثمن ما بين البيع أول مرة والبيع في 
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وزة المباعة   وباعتقادي المرة الثانية دون أن يحصل على أي من الأموال المحج

لان من الأفضل لو أن المشرع جعل الممتنع عن تسديد الثمن مسؤولا عن جميع 

النفقات المبذولة في إجراءات البيع أول مرة خاصة بعد ارتفاع أجور الإعلانات 

 في الصحف المحلية.     

 من قانون أصول المحالمات على : 352نصت المادة 

في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت لائلة الرد الإدلاء بوجه البطلان 
 ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 ني في اليوم السابق له على الأكثر تحت لائلة الرد.} يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العل
 إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع{.

وفي كتاب 1957لعام  584المنشور في مجلة القانون صفحة  30/10/1957تاريخ  2606)قرار  كمة النقض رقم 
 ( .776الصفحة  1995ولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانب

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن 

المشرع حسم موضوع الطعن بالبيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع 

ا لم يطعن في ا في وجعل البيع نافذاف ولو لانت الإجراءات السابقة له باطلة إذ

من  422اليوم السابق للبيع أو ما قبله. و ذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 

القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في 

 البيوع الإدارية إذا لانت في المزاد.

ئرة التنفيذ ويترتب على ذلف أن بيع الأموال المنقولة بالمزاد العلني بواسطة دا

يكسب المشتري حق ملكيت ا بعد دفع الثمن واستلام ا ولو لانت أصلاف غير 

مملولة للمدين وحتى لو لان حجز ا باطلاف ولا يستطيع المالف الحقيقي ل ا 

استرداد ا من  ذا المشتري إلا إذا لانت مسروقة أو ضائعة. في  ذه الحالة وبعد 

ا استرداد ا من المشتري بشرط أن يعجل ثبوت السرقة أو الضياع يستطيع مالك 

 مدني(. 928له الثمن الذي دفعه  المادة 

لما وان قرار رئيس التنفيذ الصادر في معرض الطعن ببطلان الإجراءات 

ف لأحكام المادة  من قانون أصول  277المشار إلي ا يكون قابلاف للاستئناف وفقا

أنه يحكم في ا على وجه المحالمات المدنية خاصة وأن نص المادة وإن قال 

 السرعة إلا أنه لم يقرن  ذا القرار بالقطعية.

و نا لنفترض أن من طعن بإجراءات البيع ورد طلبه. قد استأنف القرار أمام 

محكمة الاستئناف إلا أن رئيس التنفيذ استعمل سلطته الخاصة وامتنع عن إرسال 

أو لأي غرض آخر. ومن الإضبارة إلى محكمة الاستئناف بسبب قر  موعد البيع 

ثم تم البيع رغم وجود الاستئناف. خاصة إذا لان القرار برد طلب بطلان 



 139 

الإجراءات. ولكن محكمة الاستئناف قضت فيما بعد بفسخ القرار و إبطال 

الإجراءات. نر  في  ذه الحالة أنه يعود من حق مالف المال المنقول المنفذ عليه 

: 

 وجود قرار الاستئناف والرضوخ للبيع.. إما الاعتداد بالبيع رغم  1

 . و إما طلب بطلان البيع و إعادة المال المباع إلى دائرة التنفيذ. 2

 من قانون أصول المحالمات على : 353نصت المادة 

إذا رأى الرئيس بناء على للب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة 
 عدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً.الم

ويتضح من  ذا النص انه يحق لرئيس التنفيذ في جميع الأحوال المتعلقة ببيع 

الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني وبناء على طلب أحد ذوي الشأن 

تقديره أن يقرر تأخير موعد البيع إلى أجل معين لا يزيد ولأمر يعود إلى مطلق 

ف. وفي  ذه الحالة يجب تحديد الموعد الجديد للبيع والإعلان عنه  عن ستين يوما

 في لوحة الإعلانات في دائرة التنفيذ وفي المحل الذي يجري فيه البيع.

ن ولم يوجب النص ضرورة الإعلان عن التأخير في الصحف. ولكن  ذا الإعلا

 يمكن إجراؤه ولو لم يرد في النص عملاف بالقواعد العامة.  

 من قانون أصول المحالمات على : 354نصت المادة 

 ـ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. 1
 غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. ـ ما يقع بعد ذلك من الحجز تحت يد المأمور أو 2

ويتضح من  ذا النص أن المشرع قصد من ج ة مصلحة المدين فقضى بأن  

لا يباع من الأموال المحجوزة إلا ما يكفي لوفاء ديون الدائن أو الدائنين 

الحاضرين حتى لا يجرد من ملكه بدون سبب. ومن ج ة ثانية قصد المشرع 

ثمن الأموال  مصلحة الدائنين الحاضرين في ألا يزاحم م غير م من الدائنين على

بعد بيع ا. فخصص المبلغ الناتج عن البيع لوفاء الديون المحجوز من أجل ا مع 

المصاريف بحيث إذا ورد حجز جديد ولان المبلغ مازال تحت يد المأمور أو غيره 

 فلا يتناول إلا المبلغ الذي يزيد على وفاء الديون التي من اجل ا تم البيع.

بعد البيع أي تم بيع جزء من المحجوزات ولان ولكن إذا بقيت أموال للمدين 

ف لما ذلرنا فإن المحجوز عليه لا يسترد أمواله الباقية إلا  ثمن  ذا الجزء لافيا

بقرار من رئيس التنفيذ. يقضي برفع الحجز عن ا. وفي  ذه الفترة يجوز حجز ا 

لأخر  من جديد بين يدي الحائز ل ا ولو لان البيع قد انت ى بالنسبة للأموال ا

ف لوفاء ديون الدائنين السابقين.  التي لان الثمن لافيا

 من قانون أصول المحالمات على : 355نصت المادة 
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يشتمل  ضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأةا 
 به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا 

و ذا النص ينام محضر البيع ومشتملاته وليفية تحريره وما يجب أن 

 يتضمنه من معلومات ... .

 من قانون أصول المحالمات على : 356نصت المادة   

الآخرين للب البيع بعد اتخاذ إجراءات ـ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين  1
 اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.

وذلك قبل البيع  الإجراءاتـ يبلغ في هذه الحالة للب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر  2
 بيوم واحد على الأقل.

ن الحاجز بيع الأموال المحجوزة ولا ويتضح من  ذا النص انه قد لا يطلب الدائ

يباشر الإجراءات التنفيذية بعد الحجز وقد حدد له المشرع مدة ستة أش ر من 

تاريخ وقوع الحجز لطلب البيع. وفي حال عدم طلبه خلال المدة اعتبر الحجز لأن 

أصول(. و نا قد لا يطلب الحاجز البيع لسبب أو لآخر  340لم يكن  المادة 

المدين أو للتواطؤ بقصد الإضرار بالحاجزين الآخرين الذين تدخلوا لاتفاقه مع 

واشترلوا معه في الحجز. ففي  ذه الحالة أجاز المشرع للحاجزين الآخرين طلب 

البيع لمصلحت م. ومن ثم يقتضي أن يقوم الحاجز في  ذه الحالة بإجراءات 

لمواد السابقة. الإعلان عن البيع ولصق الإعلانات والنشر المنصو  عن ا في ا

لما أوجب القانون في حالة مباشرة الحاجزين الآخرين لإجراءات البيع إبلاغ ذلف 

إلى لل من المحجوز عليه  المدين( وإلى الحاجز  الدائن( وحدد موعداف لذلف لا 

 يقل عن يوم واحد قبل البيع.

 من قانون أصول المحالمات على : 357نصت المادة    

 ق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.لا توقف دعوى استحقا

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 } إقامة دعوى الاستحقاق للأشياء المحجوزة لا تحول دون تثبيت الحجز لأةا لا توقف بيع الأشياء المحجوزة{.

 1960لعام  13المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة  9/12/1959تاريخ  403أساس  613)قرار  كمة النقض رقم  
 ( .782الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر حوله أن دعو  استحقاق 

خليص المال من الحجز وتفادي بيعه يجب أن الأشياء المحجوزة والتي ت دف لت

ترفع بعد توقيع الحجز وقبل البيع. فإذا رفعت الدعو  قبل الحجز على المنقول 

فلا تكون مقبولة لعدم توافر المصلحة وانتفائ ا. وإذا رفعت بعد تمام التنفيذ فلا 

ف بعد الحجز الاحتياط ف لذلف السبب. ويجوز أن تقام أيضا ي تكون مقبولة أيضا
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الواقع خطأ على مال عائد للغير ول ذا الغير حق عليه لأن الحجز الاحتياطي 

سينقلب إلى حجز تنفيذي في الن اية. وقد أخضع الشارع دعو  الاستحقاق إلى 

القواعد العامة لج ة عدم تأثير الدعو  المقامة على إجراءات التنفيذ لذا فإن 

لم يصدر حكم بالوقف. وطلب وقف  التنفيذ لا يتوقف لمجرد إقامة  ذه الدعو  ما

التنفيذ أمام المحكمة المختصة ينار في قضاء الخصومة وليس في غرفة 

 المذالرة.
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 الفصل السابع 

 الحجز تحت يد الغير 

 من قانون أصول المحالمات على :  358نصت المادة  

يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو  للدائن أن
 معلقة على شرط.

يتضح من  ذا النص أن حجز ما للمدين لد  الغير  و الحجز الذي يوقعه 

 الدائن على حقوق مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير  أي مدين المدين( أو في

حيازته بقصد منع  ذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من 

منقولات وذلف تم يداف لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد 

  حاجز و و الدائن   ومحجوز عليه و و  ففي  ذا الحجز إذن عدة أطراف , بيعه

ويتخذ الدائن إجراءات حجز ما     المدين   ومحجوز لديه و و مدين المدين

للمدين لد  الغير ليضع أموال مدينه لد  الغير تحت يد القضاء فيحبس ا لد  

المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء ب ا إليه أو تسليم ا للمدين أو للغير. والحاجز 

حجز ما للمدين لد  الغير التنفيذ على أموال المدين إلقاء  نا يقصد عند 

في مرحلة لاحقة عندما الأمر  ذا ويتم   ا أو من ثمن بيع اواقتضاء حقه في

وفي  ذه المرحلة  جري التنفيذ على المال المحجوز ببيعه بالمزاد العلني   ي

ف بعد أن لان قد بدأ حجزاف احتياطيا ف.  يصير حجز ما للمدين حجزاف تنفيذيا

جز خصائص لل من الحله أن حجز ما للمدين لد  الغير لى ذلف عتب ويتر

التحفاي والحجز التنفيذي. ومن  نا اعتبر شرات القانون أن  ذا الحجز وفي 

ف في الن اية. أي يأخذ الطبيعة  احتياطيا جميع الأحوال  في البداية وتنفيذيا

 القانونية لكلا النوعين من الحجز.

و المقصود من مباشرة حجز ما للمدين لد  الغير  و أولاف منع الغير من 

أو منعه من تسليمه ما في حيازته من منقولاته فيفترض في  الوفاء للمدين

 : المحجوز لديه

ف آخر غير المدين. 1  . أن يكون شخصا

ف للمحجوز عليه بنقل ملكية شيء لم تنتقل لمدين . أن يكون مدينا ل 2 . أي ملزما

 ه أو تسليمه إلى المدين.تزياحببعد ملكيته أو برد الشيء الذي 
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الحجز باسمه على مدين المدين  إلقاء مل حق مدينه في ويجوز للدائن أن يستع

ف ل ذا الأخير.. وعلى  ذا فإن المحجوز لديه إذن  تحت يد شخص رابع يكون مدينا

ف له. ومن ثم لا يجوز الحجز على   و غير المحجوز عليه ويشترط أن يكون مدينا

خصية المستقلة عن شعتبارية الشريف تحت يد مديني الشرلة ذات الشخصية الا

ولا الحجز على الشرلة تحت يد مديني أحد الشرلاء في ا. ولا يجوز    أعضائ ا

ف  لدائن الوصي أن يحجز عليه تحت يد المحكمة الشرعية باعتبار القاصر مدينا

لوصيه وأن أمواله مودعة خزانة المحكمة لأن المحالم الشرعية لا تمثل القاصر 

على أعمال الأوصياء. ولكن يصح وليست أمينة على أمواله وإنما  ي رقيبة 

الحجز في  ذه الحالة تحت يد القاصر ممثلاف في شخص وصي يعين خاصة 

 للخصومة.

 ولا يعد من الغير بالنسبة للمدين من ليست له حيازة مستقلة عن حيازة المدين

ف للمدين خضوع التابع للمتبوع لالخادم والساعي والبوا     فمن يكون خاضعا

وبالتالي فانه يجب إلقاء الحجز على    ليس له حيازة مستقلة والصراف والسائق

الأموال المنقولة العائدة للمدين والموجودة تحت يده وفقا للأصول المقررة 

 للحجز على المدين نفسه.

ويعد من الغير الوليل والمستأجر والمودع لديه والشريف والبنف وأمين النقل 

بالنسبة إلى القاصر أو المحجور عليه لأن والحارس والوصي أو الولي أو القيم 

حيازة أموال القاصر ومن في حكمه للممثل القانوني وحده والأول ممنوع من 

التعرض لما في حيازة ممثله القانوني من أموال  وإن لان  و المالف ل ا أو 

الحائز القانوني( فممثله إذن يعتبر من الغير بالنسبة إليه ولذلف يكون الحجز على 

ه الأموال لدين على القاصر بطريق حجز ما للمدين لد  الغير  تحت يد  ذ

 الوصي أو من في حكمه(.

ف وقت الحجز القي وإذا  الحجز على دين معين فيفترض أن يكون  ذا الدين قائما

لأن الأصل أنه يشترط في الحجز أن ينصب على أموال مملولة للمدين المحجوز 

سبب من أسبا  لأي الحجز إلقاء قبل دين العليه وقت إلقائه. فإذا انقضى 

يفترض ألا يكون الدين قد انقضى قبل الحجز أي .  الانقضاء فلا يعتد بالحجز

ف  ف أن يكون الدين المحجوز قائما بالوفاء أو المقاصة أو بغير ا. ويفترض أيضا

بأساسه على الأقل أي بسببه وقت الحجز ولا يصح الاعتراض على  ذا بأن حق 

عام يتناول لل ما يملكه المدين في الحال وفي المستقبل لأن الأصل أنه الضمان ال

يشترط في الحجز أن ينصب على أموال مملولة للمدين المحجوز عليه وقت 

 إلقائه.

ف بسببه وقت الحجز ولم ينقض بأي سبب من أسبا   ومتى لان الدين قائما

جود ولا معين الانقضاء جاز الحجز ولا يشترط في الدين أن يكون محقق الو

ف على  المقدار ولا واجب الأداء في الحال. بل يجوز حجزه ولو لان مؤجلاف أو معلقا
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ف فيه لأقساط الأجرة والفوائد والأربات التي لم  ف أو متنازعا شرط واقف أو احتماليا

تستحق بعد ودين الكفيل قبل الدائن  المحجوز عليه( ومبلغ التأمين على الحريق 

 أو على الحياة.

يشترط في جميع الأحوال أن ينصب الحجز على ما لا يمنع المشرع الحجز و

أثره إلى  رفالحجز على دين معين فلا ينصالقي عليه. ومن ناحية أخر  إذا 

ه   ولا يلزم ديغيره من الديون التي قد تكون للمحجوز عليه في ذمة المحجوز ل

 الأخير بالتقرير عن ا في مواج ة الحاجز.

ز بعبارة عامة فإنه يتناول لل دين ينشأ للمدين في ذمة وإذا وقع الحج

المحجوز لديه وقت التقرير بما في ذمته. وقد قرر المشرع  ذه القاعدة ليعفي 

الحاجز من توقيع حجز آخر يشمل الحجز الأول. وليتجنب عبء التقرير ببراءة 

حجز. وإذا الذمة مع انشغال ا في الواقع بدين جديد نشأ قبل التقرير ولو بعد ال

نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو 

 حصل نزاع في التقرير بما في الذمة.

الحجز على منقولات فيفترض أن تكون وقت الحجز مملولة القي أما إذا 

للمدين المحجوز عليه وأن تكون في حيازة المحجوز لديه ولا يعتد بالحجز إذا 

إلى غير  إلقاء الحجز  أو إذا انتقلت حيازت ا قبل إلقائهت ملكيت ا للغير قبل انتقل

 المحجوز لديه.

على منقولات في حيازة المحجوز لديه آلت ملكيت ا القي إذا نفذ الجز أيضا وي

القي إلى المدين المحجوز عليه بعد الحجز وقبل التقرير ما في الذمة. أو إذا 

للمدين المحجوز عليه آلت حيازت ا إلى المحجوز الحجز على منقولات مملولة 

 لديه بعد الحجز وقبل التقرير بما في الذمة.

الحجز بعبارة عامة فإنه يشمل لل ما يكون للمدين المحجوز عليه من القي إذا 

الأموال المنقولة في يد المحجوز لديه حتى وقت التقرير بما في الذمة ولو آلت 

 ين بعد الحجز أو آلت بعده حيازت ا إلى المحجوز لديه.ملكية  ذه الأموال إلى المد

 أصول محالمات على : 359نصت المادة  

 للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

من رئيس المحكمة الابتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ الحق في مطالبته  } حجز المدين استحقاق الدائن حجزاً احتيالياً بقرار
بإيداع المبلغ صندوق الدائرة، لأن هذا الحق  صور في الحجز التنفيذي، ويبقى حق إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في 

 يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتيالي{.
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 1967لعام  127المنشور في مجلة المحامون صفحة  16/10/1966تاريخ  139أساس  137)قرار استئناف دمشق رقم  
ـ  14الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

15.) 

وله أن  ذا الحجز ينشأ ويتضح من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر ح

ف له في نفس الوقت وامتنعت  ف لآخر بمبلغ ومدينا عندما يكون شخص دائنا

المقاصة بين الدينين في العقد المشترك بين ما لأي سبب من الأسبا . في  ذه 

الحجز تحت يد نفسه على ما يكون  ءقالالحالة يكون لكل من ما مصلحة في إ

ف به للآخر ليمنع الوفاء به لدائنه. ويطبق على الحجز تحت يد النفس قواعد  مدينا

حجز ما للمدين لد  الغير من حيث الآثار التي تترتب عليه. فالحجز تحت يد 

النفس لا يمنح الحاجز أي امتياز. ولا يعفيه باعتباره محجوزاف لديه من واجب 

 إيداع المبلغ المحجوز خزانة المحكمة إذا ما طلب منه ذلف المحجوز عليه. لما

يعامل الحاجز تحت يد نفسه باعتباره حاجزاف لسائر الحاجزين بطريق حجز ما 

 للمدين ويعامل باعتباره محجوزاف لديه لسائر المحجوز لدي م.

ويبدو أن محكمة استئناف دمشق قد فرقت في موضوع الإيداع بين أن يكون 

ف. فقررت أن حجز المدين استحقاق الدائن  ف أو تنفيذيا ف الحجز احتياطيا حجزا

ف بقرار من رئيس المحكمة الا بتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ مطالبته احتياطيا

بإيداع المبلغ صندوق الدائرة لأن  ذا الحق محصور في الحجز التنفيذي. ويبقى 

 إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتياطي.

 : أصول محالمات على 360نصت المادة 

 يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملًا على البيانات الآتية:
 أ ـ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.

 ب ـ بيان بصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
 اء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.ج ـ ةي المحجوز لديه عن وف

ويتضح من  ذا النص أن أول إجراء من إجراءات  ذا الحجز  و لتا  يوجه 

من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب الحاجز إلى المحجوز لديه يشتمل على 

 البيانات الآتية :

ر رئيس . صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جر  الحجز بمقتضاه وقرا 1

ف( أو قرار المحكمة القاضي بالحجز  إذا لان الحجز  التنفيذ  إذا لان الحجز تنفيذيا

ف(. ولا يكفي  نا إرسال منطوق الحكم أو السند الرسمي ولا بد من إرسال  احتياطيا

 صورة عن الحكم أو السند الرسمي .
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فوائد . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ويراد بال 2

الفوائد المستحقة حتى تاريخ الحجز وبالمصاريف مصاريف الحجز. والغاية من 

  ذا البيان تعريف المحجوز لديه بما يتوجب عليه دفعه إلى الحاجز.

. ن ي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه  3

 إياه و ذا  و ال دف الرئيس من الحجز.

ارع في الجزاء المترتب على إغفال أحد  ذه البيانات في  ذا ولم يبحث الش

( من قانون المرافعات. مما 5 /328الكتا  لما فعل المشرع المصري في المادة  

من قانون  40و  39تين يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في الماد

طلان أصول المحالمات المدنية. وقد ذ بت محكمة استئناف دمشق إلى تقرير ب

لتا  أرسل إلى المحجوز لديه لم يشتمل على صورة الحكم وعلى بيان بأصل 

المبلغ لأن  ذه الأمور من النواحي الجو رية التي يجب أن ترد في الكتا  تحت 

 طائلة البطلان.

 482وذ ب الأستاذ نصرة منلا حيدر في مؤلفه طرق التنفيذ الجبري صفحة 

 وما بعد ا إلى :
لدائن الحاجز وجود حق أو مال للمدين لدى الغير عملا بالقواعد العامة لأنه ادعاء يخالف الظاهر وهو } الأصل أن يثبت ا

براءة الذمة ويتوجب على من يدعي عكسه أن يثبت ذلك ، غير أن الشارع أراد التيسير على الدائن بسبب صعوبة الإثبات 
 أصول( ...{. 367/1)م  فأوجب على المحجوز لديه بن يقرر ما في ذمته للمحجوز عليه

 من قانون أصول المحالمات على :   361نصت المادة 

إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لمولنه في امارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي 
 يقيم فيه.

أوجب وب ذا النص لم يخرج المشرع عن القواعد العامة المقررة للتبليغ حين 

تبليغ لتا  الحجز المنصو  عليه في المادة السابقة إلى المحجوز لديه بواسطة 

ف لأحكام المادة  من قانون أصول المحالمات المدنية وما  18أحد المحضرين وفقا

ف خارج سورية فيجب أن يبلغ  ذا الكتا   بعد ا. أما إذا لان المحجوز لديه مقيما

ف للأوضاع المقررة في البلد ال ذي يقيم فيه. والمقصود  نا بالإقامة الإقامة وفقا

الدائمة. فإذا لان المحجوز لديه في سفر أو موجود في الخارج بصورة مؤقتة فلا 

 يطبق عليه  ذا المبدأ ويبلغ في موطنه في سورية.

 من قانون أصول المحالمات على :   362نصت المادة 

لحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول ا
 الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

ويتضح من  ذا النص أن المشرع أوجب إبلاغ الحجز تحت يد الغير إلى 

المحجوز عليه بقصد إخباره بوقوع الحجز حتى يقوم بالوفاء للحاجز أو ينازع 
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جز. ويجب أن يشتمل بلاغ الحجز إلى المحجوز عليه البيانات في صحة الح

 التالية:

 . ذلر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخ إبلاغه إليه. 1

. بيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه.  2

اريخه فإذا لان الحجز بموجب قرار من رئيس التنفيذ وجب ذلر  ذا القرار وت

ف مع بيان رقم قرار الحجز وتاريخه. ف وجب ذلر ذلف أيضا  وإذا لان حجزاف احتياطيا

 . المبلغ المحجوز من أجله. 2

ولم يتضمن  ذا النص جزاء عدم توفر البينات المذلورة سابقا في الكتا  الذي 

من  40و  39يرسل إلى المحجوز عليه الأمر الذي يوجب إعمال أحكام المادتين 

أصول المحالمات المدينة سواء لج ة مد  تحقق الغاية من الإجراء أم قانون 

لج ة أن البطلان شرع لمصلحة المحجوز عليه فإذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا 

زال ذلف البطلان . لما وان  ذا النص لم يحدد موعداف  لإرسال  ذا التبليغ إلى 

 المحجوز عليه.

 ات على :من قانون أصول المحالم 363نصت المادة 

 ـ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. 1

 ـ يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه. 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

المال لدى الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. لأن هذا الحجز لا يعني أكثر إن حجز }
من حظر دفعه لأصحابه. ولا يحول بين المحجوز لديه واستعماله لهذا المال لأنه لا يرفع من التداول والتوظيف. بل يتم الحجز 

 .{بقيد  اسبي فقط
ورقم  9/5/1971تاريخ  333نقض مماثل رقم   - 28/2/1976تاريخ  1044أساس  165رقم  )قرار  كمة النقض 

المنشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية  1975لعام  872
 (.24ـ  23ـ  22الصفحة  1995

المستقر حوله أن  المشرع  ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي 

أجاز للمحجوز لديه أن يوفي ما في ذمته . أي بما  و مدين به تجاه المحجوز 

عليه وليس بما  و مدين به  ذا الأخير تجاه الحاجز . وذلف بإيداعه صندوق 

ف. ف أو شيئا  دائرة التنفيذ التي يقيم في منطقت ا سواء لان المال المودع مبلغا

لمبلغ أو المال صندوق دائرة التنفيذ وقف استحقاق ويترتب على إيداع ا

الفوائد لحصول الوفاء. أما قبل  ذا الإيداع فإن الفوائد تبقى سارية على 

 المحجوز لديه لأنه ليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق ا.
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وقد ذ ب الاجت اد إلى أن الحجز لد  الغير لا يعني ألثر من حار دفع المال 

المحجوز لديه إلى المحجوز عليه   وبحيث لا يحول دون المحجوز الموجود لد  

لديه واستعماله ل ذا المال فلا يرفع المال من التداول والتوريف. وإنما قد يتم 

الحجز بقيد محاسبي فقط لد  الج ة المحجوز لدي ا. وب ذا الاعتبار فإن  ذا 

حتى تاريخ إيداعه  الحجز أو التجميد للمال لا يمنع من استحقاق الفوائد عنه

 صندوق دائرة التنفيذ المعنية.

وإلى  ذا ذ بت محكمة استئناف دمشق عندما قررت أن الوفاء يكون بالإيداع 

في صندوق دائرة التنفيذ مما يتوجب احتسا  الفوائد حتى تاريخ  ذا الإيداع في 

 الدائرة وليس حتى تاريخ قبض ا ولا حتى تاريخ حجز أموال المدين.

الطبيعي أن يقبل الإيداع في صندوق دائرة التنفيذ التي ينفذ في ا الحجز ومن 

وإن لان الشارع لم ينص على ذلف خاصة وان النص وضع لمصلحة المحجوز 

لديه حتى لا ينتقل من منطقة دائرة التنفيذ التي يقيم في ا إلى منطقة الدائرة التي 

 رج منطقة الدائرة الأخيرة.يجري التنفيذ من قبل ا إذا لان يقيم في منطقة خا

 من قانون أصول المحالمات على : 364نصت المادة 

 } يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة{.

يتضح من نص  ذه المادة انه بعد أن يتبلغ المحجوز لديه لتا  دائرة التنفيذ 

لحجز تحت يده   يستطيع المحجوز لديه وفي جميع الأحوال وفاء ما في بإلقاء ا

ذمته من مبالغ. ويكون  ذا الوفاء بإيداع ما يعادل المبلغ الذي تقرر حجزه لديه 

صندوق دائرة التنفيذ التابع ل ا المحجوز لديه إذا لان ما في ذمته يعادل  ذا 

مته فقط إذا لان يقل عن ذلف. وإذا المبلغ أو ألثر منه. أو إيداع المبلغ الذي في ذ

ف على المبالغ المودعة  حصل  ذا الإيداع في دائرة التنفيذ اعتبر الحجز واقعا

ويتوجب على مأمور التنفيذ في  ذه الحالة إخطار الحاجز والمحجوز عليه 

بحصول الإيداع فوراف بموجب مذلرة تبلغ إلى لل من ما حسب الأصول. وفي  ذه 

المحجوز لديه ويتخلص من الفوائد التي قد تستحق على المبلغ  الحالة يزول دين

المحجوز لحين وفائه أو إيداعه أصولاف   لما وانه لا شيء يمنع المحجوز لديه 

من إيداع المبلغ في دائرة التنفيذ التي تقرر في ا الحجز أو التي يجري في ا 

ف لذمته. وبالتا  لي يزول الحجز عنه.الحجز. وفي  ذه الحالة يكون الإيداع مبرئا

 من قانون أصول المحالمات على : 365نصت المادة 

ـ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز  1
 والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

ه، بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها و أسماء ديداع مقترنًا ببيان موقع عليه من المحجوز لـ يجب أن يكون الإي 2
 الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم ومولن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
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 ن المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.ـ يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كا 3
ـ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبك غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته  4

 خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك. 

ويتضح من نص  ذه المادة أن  المشرع أجاز للمحجوز لديه إذا أراد الوفاء 

ينه للمحجوز عليه أن يقوم بالإيداع في صندوق دائرة التنفيذ . ويشترط في  ذا بد

ف ببيان موقع من المحجوز لديه يذلر فيه  : الإيداع أن يكون مقترنا

 . الحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إبلاغه إيا ا . 1

 . أسماء الحاجزين واسم المحجوز عليه وصفات م وموطن لل من م. 2

 ات التي وقعت الحجوز بمقتضا ا والمبالغ الجاري الحجز ضمانا ل ا.. السند 3

وفي  ذه الحالة يقوم مأمور التنفيذ بإبلاغ الحاجز والمحجوز عليه بحصول 

 ذا و   و ذا الإيداع يؤدي إلى انتقال الحجز إلى المبالغ التي تم إيداع ا   الإيداع

ير بما في ذمته. غير أنه عليه إعفاء المحجوز لديه من التقرالإيداع يترتب 

ف للوفاء بدين الحاجز. فإذا  يشترط لإعمال  ذا المبدأ أن يكون المبلغ المودع لافيا

ف للوفاء للحاجز أو الحاجزين ي ف بتقرير ما في بقى لم يكن لافيا المحجوز لديه ملتزما

 الذمة ويتعرض للجزاء المقرر لعدم  ذا التقرير.

دم إلى إعفاء المحجوز لديه من التقرير بما في لما وانه لا يؤدي الإيداع المتق

ذمته إذا وقعت حجوز جديدة على ما قام بإيداعه فصار مبلغ الإيداع غير لاف 

للوفاء بحق الحاجز وفي  ذه الحالة يلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته 

ة أيام إذا للفه الحاجز ب ذا التقرير وعليه إيداع تقريره  ذا في خلال مدة ثماني

 من تاريخ تبليغه بالتكليف. 

 من قانون أصول المحالمات على : 366نصت المادة 

ـ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن  1
 المحجوز لديه.

تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق  يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة ـ  2
 الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.

ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع  ـ  3
 أثر في حق الحاجز. 

لديه من الوفاء  يتضح من  ذا النص أن المشرع وإن لان قد منع المحجوز

ف إلا أنه أجاز للمحجوز لديه أن يقوم بالوفاء عن طريق  للمحجوز عليه شخصيا

القضاء بحيث يستطيع المحجوز لديه إيداع مبلغ في صندوق الدائرة يكون 

ف للديون المحجوز من أجل ا والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء ب ا  مساويا
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الإيداع المخصص للوفاء يزول الحجز  فإذا قام المحجوز لديه ب ذا   دون غير ا

ف عن الأموال المحجوزة  . لليا

بقصد الوفاء  و و إيداع المحجوز لديه الدين الواجب في ذمته للمحجوز عليه 

نيته الوفاء فلا يلتزم المحجوز لديه بإبلاغ المحجوز عليه ب  وعليه للحاجز بحقه 

 قبل الإيداع.للحاجز 

ب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون علي ا لما يجوز للمحجوز عليه أن يطل

الإجراءات التنفيذية تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز 

 وفي  ذه الحالة يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الإيداع.

وفي الحالتين المشار إلي ما لا يكون للحجوز الجديدة على المبلغ المودع أثر 

أي أن للحاجز الذي خصص المبلغ المودع في صندوق الدائرة    حاجزفي حق ال

وفاء لحقه التمسف بالتخصيص في وجه سائر الدائنين والحاجزين الآخرين الجدد 

ومنع م من مشارلته ب ذا المبلغ طالما وان الإيداع قد تم قبل إلقاء الحجوز 

فيبقى المحجوز لديه ملزم  أما إذا تم الإيداع بعد إلقاء الحجوز الجديدة    الجديدة

بتقديم تقريره عن المبالغ المترتبة للمحجوز عليه بذمته ولا يتخلص من آثار 

 الحجز ومن دفع الفوائد إلا بإيداع جميع تلف المبالغ صندوق دائرة التنفيذ.

 من قانون أصول المحالمات على :   367نصت المادة 

سابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها إذا لم يحصل الإيداع لبقاً للمادتين ال ـ  1
 خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز.

ـ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع  2
  عنها مصدقاً عليها.الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً 

 إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها. ـ  3
 لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. ـ  4
   ضر التنفيذ.يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في ـ  5

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} لا يحق لرئيس التنفيذ فك الحجز عن الأشياء المحجوزة لقاء تقديم ثمنها المقدر بضبط الحجز لأن هذا الإجراء لا يعتبر من 
 الاشكالات التنفيذية وإ ا يعود أمر البت به إلى المحكمة{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات  أديب استانبولي  شفيق  1967لعام  34أساس  36ناف دمشق رقم )قرار استئ
 (.33الصفحة  1995لعمة الجزء امامس الطبعة الثانية 

 أصول لا يوجب بطلان التقرير إذا لم تبرز معه الوثائق المؤيدة له، مما يسمك بتقديمها فيما بعد{. 367} إن نص المادة 
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ  1968لعام  30/1/1968تاريخ  5 أساس 347قرار  كمة النقض رقم ) 

 ( .33الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
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ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أنه في حال لم 

ف للمادتين السابقتين  يقم المحجوز لديه بالإيداع في صندوق دائرة التنفيذ وفقا

وضمن الم ل القانونية فان المشرع يلزمه بأن يقرر بما في ذمته في ميعاد 

عليه أن يذلر في وجب ويت تحت يده   الحجزلتا  ثمانية أيام من تاريخ تبليغه 

ف للمحجوز عليه أم غير مدين ف فيجب     التقرير ما إذا لان مدينا وإذا لان مدينا

( . جميع الحجوز 4( . سنده 3( . مصدره أي سببه 2( . مقدار الدين 1ذلر: 

 ...الواقعة على الدين تحت يده حتى يعلم الحاجز ما قد يحول دون استيفائه حقه 

لحوالات الحاصلة في الدين سواء لانت حاصلة قبل الحجز أم لما يبين جميع ا

والحاصلة إليه بعده لأن الحوالة الحاصلة قبل الحجز تنقل الدين إلى ذمة المحال 

( . ويتعين على المحجوز لديه أن يذلر ما قام بأدائه 5بعده تكون بمثابة حجز ثان 

و بعضه ولا يعفى ( . وسبب انقضاء لل الدين أ6للمحجوز عليه قبل الحجز. 

المحجوز لديه من واجب التقرير إذا لان يعتقد أنه غير مدين للمحجوز عليه أو 

إذا انقضى الدين لقيام سبب من أسبا  الانقضاء أو إذا لان النزاع على  ذه 

ف على القضاء  ومن ثم يتوجب على المحجوز  المديونية أو على مقدار ا مطروحا

القانون من إجراءات ما لم يثبت له بطلان الحجز لديه أن يباشر ما يوجبه عليه 

 بمقتضى حكم قضائي.

ويتعين على المحجوز لديه أن يرفق بالتقرير ما لديه من الأوراق والمستندات 

ف علي ا لالعقد المنشئ للمديونية  المؤيدة لما يدعيه أو صوراف من ا مصدقا

ء الدين وتبليغات والمخالصات المثبتة للوفاء والمستندات الدالة على انقضا

 الحجوز التي وقعت تحت يده أو الحوالات.

وإذا لان تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير 

ف مفصلاف ب ا والغرض المقصود من إيضات علاقة المديونية  و تمكين    بيانا

في التقرير  فإما أن يثق بما جاء   الحاجز من الإلمام بكافة الاروف المحيطة ب ا

وإما أن ينازع في صحة بياناته. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب إيضات وتأليد 

لل ما يدلي به إلا في حالة وحيدة  ي إذا ما قرر أنه لا علاقة على وجه الإطلاق 

 بينه وبين المحجوز عليه.

 ه إلاعنوالتقرير بما في الذمة  و إقرار ملزم للمحجوز لديه ولا يملف الرجوع 

في الحدود التي يجوز في ا الرجوع عن الإقرار قانونا   ولكن  ذا التقرير من 

ج ة أخر  لا يعد بمثابة إقرار قضائي لأنه لا يتم في مجلس القضاء فليس له 

تم في  اة. وإذأقوة الإقرار القضائي لدليل لا يقبل إثبات العكس و و يقبل التجز

يه إلا بالادعاء بالتزوير ومع لا يجوز إثبات عكس ما جاء ففورقة رسمية 

ملاحاة أن قوة التقرير الملزمة تقتصر على المقر فقط ولا تمتد إلى المحجوز 

 عليه.
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ف لان نوع ا ولو لانت إليه وليس ثمة ما يمنع من الاستناد  في أية خصومة أيا

خصومة تنفيذ ويخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع باعتباره إقرارا غير 

ف للمحجوز عليه أو أنه لا يحوز قضائي .... وإذا  قرر المحجوز لديه أنه ليس مدينا

ف و بالتالي  نه لا يعد فإمنقولات مملولة للمحجوز عليه فإن التقرير يكون سلبيا

ف بما يدعيه الحاجز.  إقرارا لأنه لا يتضمن اعترافا

 من قانون أصول المحالمات على : 368نصت المادة  

 إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على للبه شهادة تقوم مقام التقرير. 

المصالح الحكومية من وجو  تقرير أعفى ويتضح من  ذا النص أن المشرع 

السابقة والتفى بأن تقوم المصلحة  367ما في الذمة المنصو  عنه في المادة 

وز تحت يد ا بإعطاء الحاجز وبناء على طلبه ش ادة بعد تبليغ ا الحكومية المحج

قرار الحجز توضح وضع المحجوز عليه وعلاقته ب ا والأموال العائدة له أو 

استحقاقاته لدي ا. وتقوم  ذه الش ادة مقام التقرير المنصو  عنه في المادة 

سات العامة المذلورة . ويشمل النص بحكم القانون الوحدات الإدارية والمؤس

والمصارف المؤممة وشرلات القطاع العام باعتبار ا من المصالح الحكومية 

 بحكم القانون. 

 من قانون أصول المحالمات على :  369نصت المادة 

 الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.

أنه إذا وقع الحجز بعبارة عامة دون تخصيص فإنه  ويتضح من  ذا النص

يتناول لل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت التقرير بما في ذمته. وقد 

رأ  المشرع امتداد أثر الحجز إلى لل دين ينشأ في ذمة المحجوز لديه إلى وقت 

ول. تقريره بما في ذمته ليعفي الحاجز من إلقاء  حجز آخر يشمل الحجز الأ

وليتجنب عبء التقرير ببراءة الذمة مع انشغال ا في الواقع بدين جديد نشأ قبل 

 التقرير ولو بعد الحجز.

ويكفي لينصب الحجز على ديون المحجوز لديه أن تكون قد نشأت قبل التقرير 

بما في الذمة ولو لانت مؤجلة أو غير مستقرة في الذمة لقيام النزاع علي ا أو 

وإذا لان    رط واقف   ويلحق بالدين المحجوز توابعه لالفوائدلتعليق ا على ش

ف لأقساط الأجرة والمرتبات فإن الحجز يشمله ولو لان واجب  الدين يستحق دوريا

الأداء بعد التقرير بما في الذمة. لما يشمل الحجز الديون التي تترتب في الذمة 

 بعد الحجز بسبب سابق عليه.

وز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا أما إذا نشأ دين على المحج

يشمله ولو حصل نزاع في التقرير. وإذا وقع الحجز على منقولات فيفترض أن 

تكون وقت الحجز مملولة للمدين المحجوز عليه وأن تكون في حيازة المحجوز 
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ير لديه. ولا يعتد بالحجز إذا انتقلت ملكيت ا للغير أو إذا انتقلت حيازت ا إلى غ

 المحجوز لديه قبل إلقائه.

ف للمدين في ذمة الغير فيشترط في  ذه الحالة  ف معينا و إذا لان الحجز يتناول حقا

أن تكون الواقعة القانونية المنشأة للحق قد نشأت قبل قرار الحجز لأن ا إذا لم 

فإذا وقع الحجز على    تكن قد نشأت قبل ذلف امتنع إلقاء الحجز لانعدام محله

عين فلا ينصرف أثره إلى غيره من الديون التي قد تكون للمحجوز عليه في دين م

ف للنصو  السابقة.  ذمة المحجوز لديه ولا يلزم  ذا الأخير بالتقرير عن ا وفقا

 من قانون أصول المحالمات على : 370نصت المادة 

 ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

 الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :وقد استقر 

} ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على ما للمدين لدى الشخص الثالث إذا كان هذا الشخص الثالث قرر براءة ذمته 
 من الدين، والمنازعة حول ترتب الدين بذمته من اختصاص القضاء{ .

وفي كتاب  1968لعام  77المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/2/1968تاريخ  9أساس  17)قرار استئناف حلب رقم  
 (.41ـ  40الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 س دوائر التنفيذ.} إن المرجع المختص في المنازعة في التقرير أو قبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد هو المحاكم ولي

للمحجوز لديه أن يثبت عدم إصابة الحاجز بي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل 
 مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملًا بالقواعد العامة للمسؤولية{.

 7/10/1968تاريخ  385اثل رقم نقض مم - 1/11/1972تاريخ  1143أساس  925)قرار  كمة النقض رقم  
وكلااا منشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  1968لعام  279المنشور في مجلة المحامون صفحة 

 (.42ـ  41الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

دعو  ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن  

المنازعة في التقرير   و ي غير محددة بوقت معين تقدم   إلى المحكمة التي 

ألقت الحجز. وبدي ي ألا تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا لان قد أوقع 

الحجز الاحتياطي لأن المنازعة في التقرير تتضمن البحث في الأساس و و أمر 

ف لأن لا يملكه. لما أن ا لا تقدم إلى رئيس التنف يذ إذا لان الحجز الملقى تنفيذيا

اختصاصه قاصر على البت في الاشكلات التنفيذية وفق الأصول المقررة في 

ف. ولذلف في  اتين الحالتين تقدم  القضاء المستعجل أي بدون تعد للأساس أيضا

الدعو  إلى المحكمة المختصة التي يتحدد اختصاص ا القيمي على ضوء مبلغ 

 لحكم بتثبيته في ذمة المحجوز لديه.الدين المطلو  ا

. ترفع دعو  المنازعة في التقرير بما في الذمة على المحجوز لديه بقصد 

الحصول على حكم بصحة حقوق المحجوز عليه إذا قرر غير الحقيقة أو شا  

 التقرير المقدم منه غموض أو نقص.
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في  ذه أما المدعي في دعو  المنازعة في التقرير ف و لل من له مصلحة 

وبناءف على ذلف يجوز للمحجوز عليه رفع الدعو  إذا لان من شأن     المنازعة

   التقرير بما في الذمة أن يؤدي للمساس بحقوقه في مواج ة المحجوز لديه

ف أو  ويجوز للحاجز أن يرفع دعو  المنازعة في التقرير إذا لم يكن التقرير حقيقيا

ف  ولكن  ل يلتزم الحاجز في  ذه الحالة باختصام المحجوز عليه في    لان غامضا

 دعو  المنازعة أم أن الأمر جوازي بالنسبة له؟

 ذا الصدد فاتجه البعض إلى أن الحاجز يتعين عليه اختصام باختلف الرأي 

المحجوز عليه في دعو  المنازعة في صحة التقرير باعتبار أن الدعو  في  ذه 

صورة من صور الدعاو  غير المباشرة التي يستعمل في ا الحاجز الحالة تعتبر 

حقوق مدينه المحجوز عليه مما يستوجب اختصام صاحب الحق الأصلي في رفع 

 الدعو .

وذ ب البعض الآخر إلى أن الحاجز عند رفع دعو  صحة المنازعة في 

ف به مستمداف من ذات الحج ف خاصا ز ولذلف التقرير على المحجوز لديه يستعمل حقا

  لا يلتزم باختصام المحجوز عليه في الدعو  وإنما يجوز له ذلف إذا رأ

   الاستعانة به في إثبات الدين أو ليكون الحكم الصادر في الدعو  حجة عليه

 :ويترتب على ذلف 

ف للرأي الأول الذي يتجه إلى أن الحاجز يستعمل حق المحجوز عليه في  1 . وفقا

لا يقدم الحاجز إلا طرق الإثبات الجائزة   لتقرير رفع دعو  المنازعة في ا

ويكون للمحجوز لديه أن يتمسف في مواج ة الحاجز بما    للمحجوز عليه

 يستطيع التمسف به في مواج ة المحجوز عليه من دفوع.

ف للرأي الثاني الذي يتجه إلى أن الحاجز عندما يرفع دعو  المنازعة  2 . ووفقا

ف  ف به  في التقرير يستعمل حقا يكون له أن يثبت الدين بكافة طرق الإثبات فخاصا

باعتباره من الغير. لما لا يجوز للمحجوز لديه أن يتمسف في مواج ة الحاجز 

بالسندات العادية الصادرة من المحجوز عليه إلا إذا لانت ثابتة التاريخ قبل 

 الحجز.

فله لذلف أن وأخيراف إذا لان للحاجز أن يرفع دعو  المنازعة في التقرير 

يتدخل في الدعو  المرفوعة للمنازعة في صحة التقرير سواء من حاجز آخر أو 

 غيره أو من المحجوز عليه.

ولكن مع  ذا يذ ب الرأي الراجح في مصر وفرنسا إلى أن الحاجز ليس من 

الغير فيما يتعلق بإثبات التصرفات القانونية أو الاحتجاج بتاريخ السندات العادية 

يرفع دعو  المنازعة في التقرير إنما يحل محل مدينه الذي يطالبه عندما   وأنه 

بحقه ولذلف لا يجوز له أن يسلف من طرق الإثبات إلا ما لان جائزاف للمحجوز 

ومن ثم لا يجوز له أن يثبت دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه    عليه
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الطريقين جائزاف للمحجوز بالقرائن وش ادة الش ود إذا لم يكن الإثبات ب ذين 

عليه نفسه. ولذلف يذ ب القضاء إلى أنه يجوز للمحجوز لديه أن يحتج على 

الحاجز في دعو  المنازعة في التقرير بالأوراق العادية الصادرة من المحجوز 

ف قبل الحجز   والاحتجاج على الحاجز بالأوراق  عليه ولو لم يكن تاريخ ا ثابتا

ومن ثم يجوز له أن ينكر    بل الحجز مشروط بانتفاء الغشغير الثابتة التاريخ ق

 حجية  ذه الأوراق متى أثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن ا مشوبة به.

. يترتب على القول بأن الدعو   ي دعو  المحجوز عليه وليست دعو   3

خاصة بالحاجز لأن  ذا الأخير يستعمل حق المحجوز عليه قبل المحجوز لديه 

 : التالية النتائج

. يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدعو  لأنه يستعمل حق  1

ف للمادة   مدني. 2/  236مدينه وفقا

ف بالبطلان 2 وعلى   . إذا لم يدخل المحجوز عليه في الدعو  لان الحكم مشوبا

 ذا الأساس يملف المحجوز لديه طلب إدخال المحجوز عليه لأنه الخصم الأصلي 

لما وتملف المحكمة من تلقاء نفس ا  ذا الإدخال } المادة    ة لدين الحاجزبالنسب

 أصول محالمات{. 152

الحاجز والمحجوز    . يعتبر الحكم حجة بين جميع الأطراف في الدعو  3

غير أنه إذا    عليه والمحجوز لديه لأنه لا تسمع الدعو  بدون  ؤلاء الأطراف

الدعو  فلا يعتبر الحكم حجة عليه عملا لان  ناك حاجز ثان لم يتدخل في 

 بقاعدة نسبية الأحكام القضائية .

 من قانون أصول المحالمات على :  371نصت المادة  

أصبك ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي   367} إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 
 يبد عذراً تقبله المحكمة{. كان سبب الحجز ما لم

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} إذا قصر الغير المحجوز لديه على  أموال المدين المحجوز عليه في تقديم تقريره بما في ذمته للمدين أو بتقديم المستندات 
 الحجز{.المؤيدة لتقريره، فإنه يصبك ملزماً بالقدر الذي وقع عليه 

وفي كتاب تقنين  1962لعام  343المنشور في مجلة القانون صفحة  26/3/1962تاريخ  129)قرار  كمة النقض رقم 
 (.46ـ  45الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

محجوز عليه تحت يده،   ثبت عكس ذلك ونشأ ضرر للحاجز نتيجة } إذا قرر المحجوز لديه خلافاً للحقيقة أن لا مال لل
 للتقرير المخالف للحقيقة جازت مطالبته بالضرر{.

وفي كتاب تقنين  1967لعام  470المنشور في مجلة المحامون صفحة  5/12/1967تاريخ  366)قرار  كمة النقض رقم  
 (.46الصفحة  1995امامس ـ الطبعة الثانية  أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء
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ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تطبيقه أنه 

 و إلزام المحجوز لديه بالتعويض ما يلي: 371يشترط لإعمال أحكام المادة 

آ . أن يطالبه حاجز بيده سند تنفيذي. سواء ألان قد حصل عليه بعد الحجز أم 

قتضاه حيث أنه يشترط لإلزام المحجوز لديه بقيمة دين الحاجز أن أوقع الحجز بم

يحصل على حكم بحقه المترتب له في ذمة المحجوز عليه أي أن يكون بيده سند 

تنفيذي بحق الأخير. فإذا لانت دعو  الحاجز ضد المحجوز عليه بأصل الحق قد 

لديه عن عدم أقيمت بعد الحجز ثم ردت لعدم الثبوت انتفت مسؤولية المحجوز 

 تقديمه التقرير.

  ( . أن يرتكب إحد  الحالات المنصو  عن ا في القانون وذلف:

. إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في  1

 .367المادة 

 . أن يخفي المحجوز لديه الأوراق الواجب عليه إيداع ا لتأييد التقرير. 2

المحجوز لديه بالتعويض أن يثبت الحاجز أن لد  المحجوز ويتوجب لإلزام 

ف تكشف عن حقيقة البيانات الواردة في التقرير وأن يمتنع عن إيداع ا  لديه أوراقا

أو إيداع صور ا المصدق عن ا بقصد إخفاء حقيقة علاقته بالمحجوز عليه. ولا 

ده أن ا لا تجدي في محل لإعمال  ذا النص إذا ثبت أنه لم يودع الأوراق إلا لاعتقا

تأييد التقرير ويشترط أن يكون لاعتقاده ما يبرره من الأسبا  المقبولة. إلا أن 

الفقه والقضاء قد أجمعا على أن للمحجوز لديه أن يتحاشى العقوبة بعد رفع 

الدعو  عليه بأن يقدم ما لديه من أوراق تؤيد تقريره. على أن ذلف لا يحول دون 

 ديه بمصاريف الدعو  والتضمينات المترتبة على التأخر.الحكم على المحجوز ل

 . أن يقرر المحجوز لديه غير الحقيقة. 3

ولا يتطلب النص عند رفع الدعو  على المحجوز لديه أن يكون لد  الحاجز 

دليل حاضر على ما يدعيه. بل يجوز بدا ة إحالة الدعو  إلى التحقيق بطرقه 

 المختلفة عملاف بالقواعد العامة.

ومتى تحققت الشروط المتقدمة وجب الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز 

ف لان مقداره. دون أن يكون الحاجز ملزما بإثبات وقوع ضرر خا  به نتيجة  أيا

تقصير المحجوز لديه لأن المشرع يفترض وقوع  ذا الضرر على تقدير أن 

مديونيته للمحجوز  تقصير المحجوز لديه عن أداء ما يتطلبه القانون يجعل إثبات

عليه متعذراف مما يعوق الحاجز عن استيفاء حقه ومن ثم عند الحكم بالتعويض لا 

 يجوز البحث في مد  الضرر الذي أصا  الحاجز نتيجة التأخير والمخالفة.

ولكن ومن ج ة أخر  يمكن للمحكمة عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا 

ل. لأن انتفاء الخطأ في  ذه الحالة ينفي أحد أبد  عذراف رأته جديراف بالقبو
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العناصر }الخطأ{ التي تقوم علي ا المسؤولية التقصيرية . وللمحجوز عليه أن 

يثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديمه التقرير أو تقديمه 

خارج المدة القانونية أو تقديمه بشكل مغلوط.. الخ. فتنتفي في  ذه الحالة 

يته عملاف بالقواعد العامة للمسؤولية أي أن الأصل  و قيام مسؤولية مسؤول

المحجوز لديه المفترضة إلا إذا أثبت وجود العذر المشروع أمام المحكمة الناررة 

 في الدعو  المقامة عليه أو أمام رئيس التنفيذ حسب نوع الحجز.

 من قانون أصول المحالمات على :  372نصت المادة 

 جوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين للبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء{.} يجب على المح

 ولان الاجت اد القضائي قد استقر حول تفسير  ذه المادة على : 
جب إيداع } إن وجيبة إيداع الأموال المحجوزة لدى دائرة التنفيذ تتحقق عندما تطلب الدائرة ذلك وبدونه ليس ما يو 

 الأموال. ومن   فإن إيجاب إيداع المال المحجوز متروك لتقدير قاضي التنفيذ{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  21/3/1983تاريخ  1896أساس  471)قرار  كمة النقض رقم  
 (.49ـ  48الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ويتبين من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر حوله انه يتوجب على 

   المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ

ف بالمال المحجوز  نا جميع    وله أن يودعه في الدائرة متى شاء ويقصد طبعا

ول ذه    ادية منقولةالأموال المنقولة المحجوزة من نقود وأعيان وأشياء م

الأحكام شمول عام يمتد أثره حتى في حالة الحجز التنفيذي ويقصد من ا حجب 

وجعل المحجوز    الأموال المحجوزة عن تصرف المحجوز عليه أو استلامه ل ا

وله إيداع ا متى    لديه مسؤولاف عن ا وعن حفا ا حتى طلب ا من دائرة التنفيذ

ف من ا ومن مسؤولي ة حفا ا لديه والاستحقاقات التي قد تتوجب شاء تخلصا

 علي ا.

ومن ثم فإن إيجا  إيداع الأموال المحجوزة في دائرة التنفيذ متروك لتقدير 

 قاضي التنفيذ.

 من قانون أصول المحالمات على :  373نصت المادة 

 قديرها من الرئيس.للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد ت

ويتضح من  ذا النص انه للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في 

ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقدير ا من رئيس التنفيذ. والمقصود 

بالمصاريف ما أنفقه على المال المحجوز لحفاه ورعايته أو صيانته قبل وقوع 

تدعي الانفاق عليه ل ذا الغرض أو بعد الحجز إذا لان المال المحجوز مما يس

 الحجز.

 من قانون أصول المحالمات على : 374نصت المادة 
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 إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

المذلورة سابقا. ويتوجب حتى  371يتضح أن  ذه المادة تكمل أحكام المادة 

 المنصو  عليه في  ذه المادة ما يلي :يجوز للحاجز استعمال الحق 

. أن يكون المحجوز لديه قد تقدم بتقريره بما في الذمة المنصو  عليه في  1

ف بأن  371المادة  من قانون أصول المحالمات. و نا إما أن يكون التقرير إيجابيا

يعترف المحجوز لديه ويقر بصحة الدين الذي في ذمته ويقدم الأوراق المثبتة له. 

ف أو غير مؤيد بالأوراق المثبتة لما ورد وإ ف أو ناقصا ما أن يكون  ذا التقرير سلبيا

فيه. وفي  ذه الحالة الأخيرة لا بد للحاجز من أن ينازع المحجوز لديه في 

 التقرير المقدم منه ويحصل على حكم بمواج ته بصحة الدين وأصوله.

زة سواء التي أقر ب ا في . أن لا يقوم المحجوز لديه بإيداع المبالغ المحجو 2

تقريره بما في الذمة أو التي ثبتت بحكم قضائي نتيجة المنازعة في التقرير أمام 

. و و يوفي  المحكمة المختصة   أو أن لا يوفي  ذا المبلغ المحجوز إلى الحاجز

 في  ذه الحالة عن ذمة المحجوز عليه.

للحاجز أن يطلب التنفيذ على إذا توفرت الحالات والأوضاع المشار إلي ا جاز 

ف للترخيص التشريعي بذلف.  أموال المحجوز لديه وفقا

 من قانون أصول المحالمات على :  375نصت المادة 

 إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

الحاجز بإلقاء الحجز  يتضح من  ذا النص انه قد تكون المحجوزات التي قام

علي ا تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة عائدة للمدين المحجوز عليه وأقر 

المحجوز لديه في تقريره بوجود ا لديه أو ثبتت نتيجة المنازعة القضائية حول 

تقرير المحجوز لديه عما في ذمته من أموال عائدة للمحجوز عليه أن تلف 

  في  ذه الحالة ومتى حصل الحاجز على السند الأعيان عائدة للمحجوز عليه 

التنفيذي المؤيد لدعواه ووضعه موضع التنفيذ توجب بيع الأعيان المحجوزة 

ف للمواد  ف للإجراءات المقررة لبيع المنقول وفقا وما بعد ا من قانون  323وفقا

 أصول المحالمات المدنية.

 من قانون أصول المحالمات على : 376نصت المادة 

 الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. تحجز

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 أصول{. 371و  367} الحجز على الإيرادات والأسهم والأسناد لا يدخل في شمول أحكام المادتين 

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  31/12/1957تاريخ  151أساس  150ف حلب رقم )قرار استئنا
 (.55الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
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ويتضح من  ذه المادة ومن الاجت اد القضائي المستقر حول ا انه يراد 

لة مسا مة. وتتجسد  ذه الملكية عادة بالأس م تلف التي يملك ا المسا م في شر

بورقة أو ش ادة تمنح ا الشرلة إلى المسا مين لدي ا الذين سددوا قيمة الأس م 

 تجاري(. 158.  141 م

ويراد بالأسناد التجارية بما في ذلف أسناد القرض التي تصدر ا الشرلات 

ن الأس م تجاري( لأن ا تتمتع بخصائص ومزايا قريبة م 177.  159المسا مة  م

 وتداول ا   و ي لالأس م تمثل أموالاف قابلة للحجز.

ولذلف الأس م والسندات للحامل أو القابلة للتا ير تحجز حجز المال المنقول 

لد  المدين وذلف بضبط ا في حيازته ومنعه من التعامل ب ا. وإن السبب في 

إلى أن الحق حجز  ذه الأس م والأسناد بطريقة حجز المنقول لد  المدين يعود 

الثابت في الورقة يندمج مع ا وينار إليه لما ينار إلى أي منقول مادي ولو أن 

 ذا الحق مترتب للمدين في ذمة الغير ولأن من شأن القول بحجزه بطريقة حجز 

 مال المدين لد  الغير أن يثير صعوبات لثيرة.

ف لما لو  لانت مودعة لد  أما إذا لانت الأس م والأسناد في حيازة الغير ماديا

 مصرف أو أحد الأشخا  فيحجز علي ا بطريق حجز مال المدين لد  الغير.

 ذا وإن حجز الأس م لا يمكن أن ينتج أثراف إذا التفى الحاجز بحق الحجز الذي 

يمثله الس م أو الربح الذي يعود إليه بتبليغ الشرلة  لذلف لا بد من حجز  ذا 

شرة بين يديه ووفق أصول حجز ما للمدين لد  الس م إذا لان بحيازة المدين مبا

الغير إذا لان الس م بحيازة الغير على سبيل الأمانة أو الوديعة أو ما يماثل ا. أما 

ف ف ذه يالسندات لحامل ا أو السندات القابلة للتا ير لالسفتجة وسند الأمر والش

 و  التنفيذ ضده.لا يجوز حجز ا إلا بين يدي الحامل ل ا إذا لان  و المدين المطل

 من قانون أصول المحالمات على : 377نصت المادة 
الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع 

 بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. 

  ذه المادة على : تفسيراستقر الاجت اد القضائي في معرض  وقد
} إن الدائن الشخصي لأحد الشركاء ليس له أي حق على مال الشركة ولا يستطيع التنفيذ عليها ولو بقدر حصة مدينه في 

 رأس المال ومنه الحجز على حصة الشريك من الواردات{.
وفي كتاب تقنين  1969لعام  698المنشور في مجلة القانون صفحة  12/5/1969تاريخ  202)قرار  كمة النقض رقم  

 (.58ـ  57الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

يراد  الاجت اد القضائي المستقر حول ا انه ومنمن  ذه المادة  ويتضح

بالإيرادات لل مرتب دوري دائم أو مؤقت فيشمل جميع أنواع المعاشات 
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ت الدورية التي تترتب للناس على الدولة أو المؤسسات العامة أو والاستحقاقا

 الخاصة أو للناس على بعض م.

ويراد بالحصص حق الشريف في شرلات الأشخا . ويشمل  ذا الحق حصته 

 في رأس المال عند تصفية الشرلة وما يستحقه من أربات.

. وتتجسد  ذه . ويراد بالأس م الاسمية ما يملكه المسا م في شرلة مسا مة 3

الملكية عادة بورقة أو ش ادة تمنح ا الشرلة إلى المسا مين لدي ا الذين سددوا 

 قيمة الأس م حسب قواعد قانون التجارة.

فالأس م والأسناد الاسمية يحجز علي ا بطريق حجز مال المدين لد  الغير 

حجز  ولذلف الإيرادات المرتبة وحقوق الشرلاء على الشرلة فإن ا تحجز بطريق

مال المدين لد  الغير أي تحت يد الشرلة لأن  ذه الحقوق لا تنتقل إلى الغير 

ف أو حتى تا ير ا مادام الانتقال لم يسجل في سجلات الشرلة  بمجرد نقل ا ماديا

لذا لا يمكن الاحتجاج في وجه من انتقلت إليه بالحجز الواقع تحت يد الشرلة 

ف آثاره فتحجز بالتالي بطريق حجز مال المدين  لد  الغير. ويكون الحجز منتجا

 القانونية بمجرد تبليغ الشرلة الكتا  الصادر بالحجز.

 من قانون أصول المحالمات على : 378نصت المادة 
حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما 

 يوم البيع. يستحق إلى 

لئن لان المشرع عندما عدد الأوراق التي تثبت  من  ذه المادة انه ويتضح

ف يمكن حجز ا واستيفاء دين الحاجز من ثمن ا   لما عينّ بالنسبة  للمدين حقوقا

لكل نوع من ا الطريق الواجب اتباعه في حجز ا بحسب طبيعت ا وما يت ا. إلا 

ما تحجز وفق أصول حجز المال المنقول  أنه جعل  ذه الأوراق على نوعين من ا

لد  المدين ومن ا ما تحجز وفق أصول حجز ما للمدين لد  الغير. وفي لل 

الحالات فإن حجز  ذه الحقوق تحت يد المدين ب ا يترتب عليه حجز ثمرات ا 

 وفوائد ا سواء ما  و مستحق من ا أم ما سوف يستحق إلى يوم البيع.

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن 

 التنفيذ على العقار 

 من قانون أصول المحالمات على : 379نصت المادة 

 ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
 آ( ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

 أو رقم  ضره ومنطقته العقارية. ب( ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده
 ج( ـ تعيين مولن مختار للدائن المباشرة للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ.

 د( ـ اعذار المدين بنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.

ب بعد أن يحصل المدعي على حكم قضائي مكتس من  ذه المادة انه ويتضح

عليه أن يودعه لد  دائرة التنفيذ المختصة محليا   فيتوجب الدرجة القطعية 

ويجب أن تشمل الإضبارة التنفيذية أصل الأحكام الصادرة واخراج قيد عقاري 

وبعد إبلاغ المحكوم عليه الإخطار   ومن ثم  حديث للعقار المطلو  حجزه
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إشارة الحجز في صحيفة يطلب من رئيس التنفيذ وضع التنفيذي وانقضاء مدته   

العقار المطلو  حجزه. وإذا لان العقار موجوداف في منطقة عدة دوائر تنفيذية 

لان الاختصا  معقوداف لكل دائرة ولذلف إذا لان التنفيذ وارداف على عدة عقارات 

 موجودة في مناطق مختلفة.

بد من  وإذا لان العقار لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائه من الغير فلا

ف قبل التسجيل المذلور  م ل.ر لعام 188من القرار  11تسجيله لأنه لا يعتبر مالكا

( أما إذا لان العقار مسجلاف باسم المؤرو فلا حاجة لاستخراج معاملة 1926

ار. وأما إذا قالانتقال لأن  ذه المعاملة لا تكون إلا في حالة تصرف الورثة بالع

العقارية على أنه أرض في حين بنيت عليه لان العقار مسجلاف في الصحيفة 

طوابق ولم يجر تسجيل ا فلا بد من تصحيح الأوصاف. غير أنه لا مانع من 

الحجز قبل تصحيح الأوصاف على ألا يصار إلى البيع إلا بعد إجراء التصحيح 

للحاجز أن يستعمل جوز المطلو  وواجب التصحيح يترتب على المدين إلا أنه ي

ذا الشأن حتى لا يؤخر البيع عملاف بقواعد الدعو  غير حق المدين في  

 المباشرة.

إذا تم تسجيل الحجز على صحيفة العقار اعتبر العقار محجوزاف من  ذا التاريخ 

ف ل ذا الحجز. وإذا تبين عند تسجيل الحجز وجود  وترتبت الآثار المحددة قانونا

ش بالتسجيل الجديد مع تسجيل آخر على ذات العقار فإنه يتم التأشير في ال ام

 ذلر البيانات.

ة بت ذا ويشمل حجز العقار ملحقاته . العقارات بالتخصيص و ذه المنقولات الثا

ف  أو المتصلة بالعقار أو الموجودة فيه رصداف على خدمته أو استغلاله. تحجز تبعا

للحجز على العقار. ويكفي ذلر  ذه المنقولات وتعيين أوصاف ا في محضر وضع 

للعقار حتى تعتبر إخراج القيد العقاري على العقار في حالة عدم ورود ا في اليد 

 محجوزة بعد ذلف مع حجز العقار.

من قانون الأصول  285وواضح أن الإخطار التنفيذي المنصو  عليه في المادة 

وان الإخطار منه  379 و غير الإخطار بالبيع المنصو  عليه في المادة 

خطار بالبيع  طالما أن المشرع منح المحكوم عليه أو لا يغني عن الإالتنفيذي 

المدين م لة جديدة يستطيع من خلال ا دفع ما يترتب عليه فيتفاد  بذلف 

 إجراءات نزع الملكية الجبري وبيع العقار بالمزاد العلني لاستيفاء الدين.

 أصول محالمات على :  380نصت المادة 

ر الوارد في المادة السابقة وبناء على للب ذوي الشأن لرح العقار بالمزاد العلني يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطا
 ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة امبراء.

ويتضح من  ذه المادة انه يتوقف صدور قرار رئيس التنفيذ بطرت العقار للبيع 

 بالمزاد العلني على ما يلي:
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أصول محالمات مدنية  379. انت اء الموعد المحدد في الفقرة / د / من المادة  1

ف من جميع الوجوه لأن بطلانه  وبشرط أن يقع التبليغ المنصو  عنه صحيحا

 يرتب بطلان معاملة البيع والإجراءات اللاحقة.

 اري أصولاف.. أن تكون إشارة البيع قد وضعت في السجل العق 2

. إذا لان قد أثار المحكوم عليه أية منازعة في البيع فيجب التوقف أو التأخر  3

 في إصدار القرار ريثما يبت بالمنازعة أو الاعتراض.

. أن يتقدم بالطلب أحد ذوي الشأن أي مباشر الإجراءات التنفيذية وفي حال  4

ن بالتقدم ب ذا الطلب   أما تخلفه فينو  عنه أحد الحاجزين الأصليين أو المشترلي

إذا امتنعوا جميعا فيبقى العقار محجوزاف إلى أن تنقضي ستة أش ر وعندئذ يشطب 

ف وترفع إشارة الحجز باعتبار ا من الإجراءات التي يلغي ا  الملف التنفيذي حكما

ف للمادة   379الشطب. والمقصود بإشارة الحجز  نا إشارة البيع التي توضع وفقا

 السابقة.

وإذا صدر قرار رئيس التنفيذ بطرت العقار للبيع بالمزاد العلني يتوجب أن يشمل 

 ذا القرار وضع اليد على العقار وتعيين الخبير أو الخبراء لتقدير قيمته ووصف 

حالته الرا نة ووضعه وشاغله ومستنده القانوني في الاشغال وتعيين السلفة 

ف للخبراء ومأمور التنفيذ  التي يتوجب على مباشر الإجراءات تعجيبل ا تعويضا

عن الم مة. ولم يشترط المشرع ضرورة إبلاغ المدين موعد إجراءات وضع اليد 

على عقاره وتقدير قيمته ف ي تتم بمعزل عنه. إلا أنه ليس ما يمنع معرفته ب ذه 

 الإجراءات.

 من قانون أصول المحالمات على : 381نصت المادة 

 اء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم  ضراً بذلك.ـ ينتقل المأمور مع امبر  1
ـ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه  2

 أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الاشغال. 

وضع اليد بدخول مأمور التنفيذ  يتضح من  ذه المادة انه تتلخص عملية

والقصد من    والخبراء إلى العقار للتعرف على حالته الرا نة وتقدير قيمته

عملية وضع اليد على العقار  ي معرفة حالة العقار الرا نة ومعرفة مد  مطابقة 

أوصافه الفعلية على أوصافه الواردة في البيان العقاري المبرز في الملف لان 

ف وحتى اختلاف الأو صاف يوجب التوقف عن متابعة الإجراءات التنفيذية مؤقتا

تصحيح ا لأن يكون العقار في قيود السجل العقاري عبارة عن قطعة أرض معدة 

للبناء ويتضح من محضر وضع اليد أنه أصبح دار سكن أو أن يكون العقار 

عبارة عن دار سكن مؤلفة من ثلاو غرف ومنافع ا ويتضح من المحضر أن 

عضا من  الإنشاءات أو الإضافات قد أدخلت عليه بحيث غيرت من أوصاف  ذلف ب

العقار ولم تعد مطابقة لقيود السجل العقاري مع ملاحاة أن التغييرات الداخلية لا 
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تؤثر على استمرار عملية البيع لإزالة جدار ما بين غرفتين أو قسمة غرفة إلى 

 قسمين ... .

عند تنايم محضر وضع اليد بيان ما إذا لان  لما يتوجب على مأمور التنفيذ

المدين المحكوم عليه شاغلاف للعقار أم أنه مشغل من قبل غيره وفي  ذه الحالة 

يجب أن يذلر في محضر وضع اليد المستند القانوني لشاغل العقار وإذا لان 

مستأجرا فيجب إرفاق صورة عن عقد إيجار مع محضر وضع اليد لما قد يترتب 

لما انه يتوجب على الخبراء المعينين ذلر أوصاف    من آثار قانونية على ذلف

لقيد العقاري ومن ثم تقدير قيمته لالعقار ومساحته بالضبط ومد  مطابقته 

ف من الشواغل وقيمته الشرائية فيما إذا لان مشغلاف من الغير أو  الشرائية خاليا

تكون مؤثرة في  ذه  ل ذا الغير حق عليه مع مراعاة جميع الاعتبارات التي

 القيمة. 

 من قانون أصول المحالمات على : 382نصت المادة 

 ـ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. 1
 ـ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.  2

من  ذه المادة انه يترتب على تنايم معاملة وضع اليد التي يجري ا ويتضح 

 : مأمور التنفيذ على العقار عدة آثار من ا

 فلا يستطيع أن يبيع العقار أو جزءاف منه   آ . عدم سريان تصرفات المدين بالعقار

لما لا يستطيع أن ير نه أو يثقله بتأمين أو يرتب أي حق عيني آخر عليه     

 نتيجة طبيعية لوضع العقار تحت يد القضاء.و ذا 

ف على العقار و ذا الأمر يتم دونما تفريق بين أن يكون      . اعتبار المدين حارسا

ف أو بناء و ذا الاعتبار يحدو بقوة القانون ولا يحتاج إلى اتخاذ أي    العقار أرضا

 قرار بشأنه من قبل رئيس التنفيذ.

ة على العقار بعناية الرجل المعتاد وله أن وعلى المدين في حراسته المحافا

يطلب من رئيس التنفيذ تخصيص مبالغ للإنفاق على العقار وإجراء إصلاحات 

وعليه أن يمتنع عن إتلاف العقار وإلا ترتب عليه التعويض عملاف بالقواعد    فيه

 العامة للمسؤولية.

ف ووضع اليد عليه تقييد سلطة المدين  ج . من آثار الحجز على العقار أيضا

باستغلال العقار فليس له أن يؤجره بعد تسجيل الحجز. وعليه أن يبيع حاصلات 

العقار وثماره بثمن المثل ويحتفظ بالثمن لحسا  الدائنين ويودعه صندوق دائرة 

 التنفيذ.

و يجوز لرئيس التنفيذ عزل المدين من الحراسة على العقار المحجوز بناء على 

ويعتبر من قبيل الأسبا  المبررة لعزل المدين من    طلب أحد ذوي الشأن
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الحراسة أو تقييد سلطته أن يبيع الثمار بأقل من ثمن المثل أو يخر  العقار أو 

يمتنع عن إيداع ثمن الثمار والحاصلات صندوق دائرة التنفيذ أو لا يقوم 

 بالإصلاحات اللازمة للعقار.

ف في العقار الذي  تم وضع اليد عليه فله أن يستمر في و إذا لان المدين سالنا

السكن فيه بدون أن يدفع أية أجرة   وذلف لأن الحجز في حقيقته لا يخرج العقار 

عن ملكية المدين بل يبقى على ملكه حتى يباع بالمزاد العلني عن طريق دائرة 

 التنفيذ. 

 من قانون أصول المحالمات على :  383نصت المادة 

 ن رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.ـ لكل دائن أن يطلب م 1
 ـ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بية لريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة. 2

ويتضح من  ذه المادة أن الحجز يشمل ثمار المال المحجوز طيلة المدة التي 

تغرق ا الحجز حتى البيع . وتعتبر الثمار في  ذه الفترة محجوزة. وتعتبر يس

الثمار محجوزة بقوة القانون بحجز المال دون حاجة للنص على ذلف في قرار 

ف على العقار المحجوز إلا  الحجز   ويترتب على ذلف أنه وإن اعتبر المدين حارسا

ي القضية التنفيذية تعيين أنه يجوز لرئيس التنفيذ وبناء على طلب أي دائن ف

حارس قضائي من اجل حصاد المحصولات وجني الثمار وبيع ا. ويبدو أن 

المشرع رأ  في تعيين حارس بدلاف عن المدين من أجل  ذه الم مة مصلحة 

ف وذلف حتى لا يتوانى المدين عن جني الثمار أو المحصولات  للدائنين والمدين معا

ف لحا لة يأس من  ذا العمل باعتبار أن ثمن ا سيذ ب إضرارا بالدائنين أو تبعا

 لمصلحة الدائنين.

ف  ومع ذلف فإنه وبحكم القانون يعتبر المدين حارسا على عقاره المحجوز وتبعا

لذلف ف و يعتبر مسؤولاف عن ثمرات العقار المحجوز إذا لان يستثمره بالذات ولم 

ف عليه .  يعين رئيس التنفيذ حارسا

ف على العقار أم تم تعيين حارس قضائي آخر وسواء لان المدين حا ف قضائيا رسا

فإن الثمار أو المحصولات تباع لمصلحة لتلة الدائنين ويعود لرئيس التنفيذ وحده 

ومن ثم فإن الأموال الناتجة عن  ذا البيع يجب أن    حق تعيين طريقة  ذا البيع

  تودع في صندوق الدائرة لمصلحة الدائنين والقضية التنفيذية.

 من قانون أصول المحالمات على : 384نصت المادة 

ـ تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاضرين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير  1
 إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.

 تة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثاب 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :
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} يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عـن تسـليم العقـار خاليـاً مـن الشـواغل عنـد وجـود شـاغل لــه يحمـل سـند إيجـار ثابـت 
 التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار{.

 (.1976لعام  11المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/8/1975تاريخ  742)قرار  كمة النقض رقم 

انه تكون ومن الاجت اد القضائي المستقر حول ا   ويتضح من  ذه المادة 

ت تبليغ الإخطار للمدين نافذة بحق الحاجزين عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وق

ف لتاريخ وضع إشارة الحجز  والدائنين والراسي عليه المزاد إذا لان تاريخ ا سابقا

 .2001لعام  6في صحيفة العقار وذلف دون الإخلال بأحكام قانون الإيجار رقم 

تسري إلا  أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار التنفيذي فلا

ويقصد بأعمال الإدارة الحسنة في  ذا     إذا لانت من أعمال الإدارة الحسنة

الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدت ا ثلاو سنوات وان تكون معقودة ببدل 

ويمكن للمستأجر أن يتفاد  الإبطال بأن يعرض ما    يعادل اجر المثل على الأقل

 العادل لأجر المثل. يكمل به البدل المسمى إلى البدل

 ذا وان حق التمسف بعدم النفاذ يعود حصراف إلى الحاجزين والدائنين والمحال 

وفي لل الحالات فإن بحث طبيعة العلاقة بين المدين المؤجر من    عليه العقار

ج ة وبين المستأجر أو الشاغل من ج ة أخر  يعود إلى القضاء المختص في 

ونية المقررة. إلا أنه لا بد من بحث عقود الإيجار حال المنازعة وبالطرق القان

و تعديلاته وعلى  1952لعام  111على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 

وتعديلاته وليس استناداف إلى أي نص أو  2001لعام  6ضوء قانون الإيجار رقم 

قانون آخر باعتبار أن قانون الإيجار  و قانون خا  ومرجح في التطبيق على 

 وانين العامة .الق

 من قانون أصول المحالمات على :  385نصت المادة  

الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي  الإخطارـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ  1
 إلى المدين. الأجرةشيء من 
 الأجرة في صندوق الدائرة. بإيداعـ يتم الوفاء من قبل المستأجر  2

ف  ويتضح من  ذا النص أن حجز أجرة العقار تحت يد المستأجر يجري وفقا

للأصول المبحوو عن ا في حجز ما للمدين لد  الغير بحيث يتوجب على 

المستأجر بعد أن يبلغ  ذا الحجز الامتناع عن دفع الأجرة للمدين المؤجر لما 

ف لأحكام المادة يتوجب عليه عند الضرورة أن يتقدم   367بتقرير بما في ذمته وفقا

ويمكن    من ذات القانون 378من قانون الأصول ومع مراعاة أحكام المادة 

 : تفصيل الموضوع على الشكل التالي
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. إن الأجرة المستحقة قبل تسجيل قرار الحجز عن مدة سابقة ل ذا التسجيل  1

له لا تحجز مع العقار و ي من  أو الأجرة المستحقة بعد التسجيل عن مدة سابقة

 حق المؤجر وله أن يستوفي ا بدون أية مسؤولية على المستأجر.

. إن الأجرة المستحقة قبل تسجيل قرار الحجز عن مدة لا حقة له تعتبر  2

ف علي ا أما إذا لم    محجوزة مع العقار ويعتبر المؤجر إذا لان قد قبض ا حارسا

ف للقواعد المتبعة في  يكن قد قبض ا فإنه يتوجب حجز ا تحت يد المستأجر وفقا

 حجز مال المدين لد  الغير.

. إن الأجرة المستحقة بعد التسجيل وعن مدة تالية له تعتبر محجوزة مع  3

 بإخطارطريق حجز مال المدين لد  الغير ويكتفى  نا  لإتباعالعقار ولا حاجة 

 المستأجر بشأن ا.

ف لأجور العقار المحجوز والتي وفي لل الحالات وحتى يعتبر المستأ جر موفيا

 ذه الأجور وبصورة  إيداعفإنه يتوجب عليه  الإخطارتستحق عليه بعد تبليغه 

دورية في صندوق دائرة التنفيذ لحسا  القضية التنفيذية وحتى بيع العقار 

 قراراف آخر من دائرة التنفيذ يعالس  ذا الوضع القانوني. إبلاغهبالمزاد العلني أو 

 من قانون أصول المحالمات على : 386ت المادة نص

ـ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على للب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف  1
 القضية.

 ـ يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي : 2
 آ( ـ بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه .

 الإخطار.ب( ـ تاريخ 
ج( ـ تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام  اضرها أو غير ذلك من البيانات التي 

 تفيد تعيينها.
 د( ـ شروط البيع والقيمة المقدرة .

 هـ( ـ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك  ل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة .

 ستقر الاجت اد القضائي حول  ذه المادة على :وقد ا

 } إن مشتري العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يعتبر خلفاً خاصاً للمالك الأول.
إن قائمة الشروط التي تضعها دائرة التنفيذ من أجل بيع عقار، تعتبر بمثابة إيجاب من الدائرة المذكورة للناس كافة، ويعتبر 

 دم من المزايد الأخير قبولًا لهذا الإيجاب{.العطاء المق
وفي كتاب تقنين  1961لعام  70المنشور في مجلة القانون صفحة  21/11/1960تاريخ  788)قرار  كمة النقض رقم  

 ( .76ـ  75الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أنه  بانت اء ويتضح من  ذا 

مرحلة وضع اليد على العقار والإجراءات التنفيذية التي تتم في ا يقوم مأمور 
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التنفيذ وبناء على طلب أحد ذوي الشأن في القضية التنفيذية بتنايم و إعداد 

ف  ب ا بعض  قائمة شروط البيع متضمنة بيانات معينة وردت في  ذا النص ومرفقا

ف للمادة  ولم يحدد المشرع أية مدة معينة لتنايم    التالية 387المستندات وفقا

القائمة. والقصد من تنايم قائمة شروط البيع و إرفاق ا ببعض المستندات 

والوثائق اطلاع لل شخص على  ذه القائمة في دائرة التنفيذ واعتبار ا بمثابة 

تعلن م في ا بأوصاف العقار الذي اعتزمت إيجا  من دائرة التنفيذ للناس لافة 

بيعه فيقدمون على الشراء بالاستناد إلى ما تضمنته ويعتبر العطاء المقدم من 

 المزايد قبولاف ل ذا الإيجا .

والمقصود من شروط البيع الواردة في الفقرة /د/ من النص أن  الشروط التي 

فوائد وسائر مختلف توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن وال

الضمانات وحقوق الارتفاق وحقوق الإيجار ويمكن بوجه الإجمال أن يرد في 

القائمة لل شرط لا يخالف الناام العام لعدم الحق في التعويض في حال استحقاق 

العقار من قبل الغير واقتصار المحال إليه باستعادة الثمن فقط دون التعويض 

العقار على الحالة التي يكون علي ا وقت التسليم وما أو إلزامه بقبول    والفوائد

 عليه من حقوق عينية غير مسجلة.

والمقصود بالقيمة المقدرة القيمة التي قدر ا الخبير أو الخبراء الذين عين م 

ف في  رئيس دائرة التنفيذ من اجل إجراء معاملة وضع اليد والذي سيتخذ أساسا

 بعد.إجراءات المزايدة على العقار فيما 

و قد ير  رئيس التنفيذ وبناء على طلب أحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي 

أن المصلحة تقتضي بتجزئة العقار إلى عدة صفقات يتم البيع بموجب ا حتى 

يس ل بيعه ويزداد عدد الراغبين في الشراء وفي مثل  ذه الحال يمكن تجزئة 

إذا لم يكن مفرزاف في الأصل العقار بإفرازه في دائرة التمليف قبل عرضه للبيع 

ويتم ذلف بقرار من الرئيس ينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يعجل نفقات ا ثم 

يجري تحصيل ا من ثمن العقار بعد بيعه باعتبار ا من النفقات القضائية التي 

 استوجبت ا إجراءات البيع.

 من قانون أصول المحالمات على : 387ونصت المادة    

 ة شروط البيع:ترفق بقائم
 آ ـ شهادة بيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.

 ب ـ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
 ج ـ قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.

ويتضح من  ذا النص أن الوثائق التي أوجب القانون إرفاق ا بقائمة شروط 

ب ا الدائن مباشر الإجراءات قبل تنايم قائمة شروط  البيع  ي مما يكلف أصلاف 

 البيع.
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والقصد من إبراز ش ادة الضريبة العقارية و إرفاق ا بالقائمة  و معرفة ما 

يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب 

راسي عليه تسديد ا من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى ال

 المزاد.

وقد درجت دوائر التنفيذ على أن جميع الضرائب المترالمة على العقار 

ف على سرعة إنجاز  يتحمل ا المشتري في المزاد وذلف تس يلاف للعمل وحرصا

والمشترون عند    معاملة البيع و و أسلو  لا يتعارض مع أحكام القانون

لذي يتحملونه عند تقدير الثمن الذي المزاودة يأخذون بعين الاعتبار  ذا العبء ا

يعرضونه فكان المشتري قد نا  عن المالكين في تسديد  ذه الضرائب. ومن ثم 

ف  تقول وزارة العدل بأنه يجب عند تقسيم الثمن بين الشرلاء أن يعتبر الثمن مؤلفا

من المبلغ المدفوع من قبل المشتري مضافة إلى التكاليف المترالمة على 

العقار ويقسم  ذا المجموع على الشرلاء بحسب س ام م ثم ينزل الشرلاء في 

ف عليه من  ذه الضرائب ويعطى له الصافي.  من حصة لل من م ما لان مرتبا

وأما القصد من إبراز قيد السجل العقاري للعقار المراد بيعه بتاريخ إلغاء 

لمعرفة الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز في صحيفة  ذا العقار ف و 

جميع الملاحاات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة ليمكن 

   التالية 388إخبار أصحاب ا بما تم من إجراءات لما تقضي بذلف أحكام المادة 

ف في الإجراءات وللعمل على التقيد بكافة  ف طرفا وباعتبار أن م أصبحوا حكما

 وط البيع. رالملاحاات الواردة في ا عند تنايم ووضع القائمة بش

 من قانون أصول المحالمات المدنية على : 388نصت المادة 

 ات على هذه القائمة.ـ يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراض 1
ـ يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز  2

 الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.

يتضح من  ذه المادة انه بعد تنايم قائمة شروط البيع و إرفاق ا بالوثائق 

السابقة وضم  ذه القائمة إلى الملف التنفيذي.  387  علي ا في المادة المنصو

يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنار في الاعتراضات التي قد 

ترد على  ذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من لل ذي مصلحة في 

روط البيع الاعتراض علي ا. ويتوجب على مأمور التنفيذ بعد وضع قائمة ش

وتعيين موعد جلسة الاعتراضات توجيه ورقة إخبار بما تم من إجراءات إلى لل 

من المدين والدائنين الذين سجلوا حجزاف لمصلحت م على العقار والدائنين 

والقصد    أصحا  الر ون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوق م قبل الحجز

قة في الملف والدائنين الأصليين من  ذا الإخبار إعلام جميع أصحا  العلا

ف من أطراف الملف التنفيذي  والمشترلين ولافة الدائنين المعتبرين حكما
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ولا ترفق بورقة الإخبار  ذه صورة عن    بالإجراءات التي تمت على العقار

ف ب ا. ولكن يشترط أن يدرج في ا ما أوردته المادة   التالية.  389القائمة ومرافقا

 من قانون أصول المحالمات على :  389نصت المادة 

 تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:

 آ ـ تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

 ب ـ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

 ج ـ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.

وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة د ـ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة 
 انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

هـ ـ تنبيه المخالب بلزوم الاللاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل 
 سقط حقه في ذلك.الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا 

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن 
 حالة القطعية، يوجب بطلان هذه الإحالة{.عدم تبليغ الإخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الإحالة قبل قرار الإ

وفي كتاب تقنين  1957لعام  71المنشور في مجلة القانون صفحة  7/11/1956تاريخ  248)قرار  كمة القض رقم  
 (.82الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الإخطار. } الاعتراض على قائمة شروط
الاعتراض الذي حدد بن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة وهو من المواعيد 

 المحددة ةايتها دون بدايتها فلا يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة{.
وفي   1967لعام  124المنشور في مجلة المحامون صفحة  25/10/1966تاريخ  136كمة استئناف حلب رقم )قرار   

ـ  83ـ  82الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
84.) 

نه بعد أن يحدد ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله ا

ف لأحكام المادة     من قانون الأصول 388/1الرئيس جلسة للبت بالاعتراضات وفقا

عاد المشرع ليوجب على مأمور التنفيذ تنايم قائمة إخبار يبين في ا ما أوجبته 

أصول بالإضافة إلى تحديد الجلسة المقررة من رئيس التنفيذ للنار  389المادة 

 م ب ا أصحا  العلاقة.في الاعتراضات التي يتقد

لما يتوجب على مأمور التنفيذ أن يضمن ورقة الإخبار تنبيه المخاطب في ا 

بلزوم الاطلاع على قائمة شروط البيع والإجراءات التي تمت في الإضبارة 

التنفيذية ليتمكن من إبداء ما لديه من اعتراضات أو أوجه بطلان وتسجيل ذلف 
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الجلسة المقررة للنار في الاعتراضات ولل ذلف لله قبل ثلاثة أيام من موعد 

 تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض ن ائيا.

وباعتبار أن المشرع لم ينص في القانون على بطلان ورقة الإخبار فيما إذا 

أغفل ذلر أحد البيانات الخمسة التي أوجب ذلر ا في الإخبار أو إيراد أحد ا 

قة التبليغ لإ مال ذلر أحد البيانات في ا فإنه يبقى الطعن في ور   بشكل مغلوط

ف على تطبيق القواعد العامة في بطلان الإجراءات المنصو  علي ا في  موقوفا

 من قانون الأصول المدنية. 40و  39المادتين 

 من قانون أصول المحالمات على : 390نصت المادة 

 في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم لرفاً في الإجراءات.جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بحكام أو أسناد رسمية واشتركوا 

يتضح من  ذا النص أن المشرع أجاز تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع 

من قبل الأشخا  الذين جر  إخبار م بإيداع تلف القائمة و م المدين والدائنون 

 الذين سجلوا حجزاف لمصلحت م والدائنون أصحا  الر ون والامتيازات

والتأمينات الذين قيدت حقوق م قبل الحجز. ويقبل الاعتراض ممن ذلر حتى ولو 

لم يجر إخباره بقائمة شروط البيع س واف ويمكن قبول الاعتراض من قبل الدائنين 

العاديين والدائنيين أصحا  الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل 

لصاحب حق الارتفاق أو  قرار الحجز وصاحب أي حق عيني آخر على العقار

الانتفاع ولذلف المستأجر إذا أراد أن يتفاد  الخلافات مع من سيحل عليه العقار 

نتيجة البيع والدائن الذي طلب من مأمور التنفيذ وضع قائمة شروط البيع حتى 

 ولو لان قد سبق له تقديم ملاحاات جر  الأخذ ب ا عند وضع القائمة.

ن قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من غير أن الاعتراض لا يقبل م

يود الاشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحة على  ذا 

 الأساس. 

 من قانون أصول المحالمات على : 391نصت المادة  

 لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ. 

أراد أن تصبح قائمة شروط البيع بعد وضع ا يتضح من  ذا النص أن المشرع 

ف للمواد السابقة  أن تصبح  ذه القائمة  في الملف التنفيذي واعتماد ا أصولاف وفقا

وليس لمأمور    علنية للجميع دون أن يستثني أحداف من جواز الاطلاع علي ا

التنفيذ أن يمنع أي مراجع من الاطلاع على  ذه القائمة وحتى إذا أراد نقل 

بل يجوز لمن يشاء الحصول على صورة عن  ذه القائمة بعد    محتويات ا

موافقة الرئيس على ذلف. ولل ذلف ليس ل الإجراءات التنفيذية وتحسين أوضاع 

المزايدة التي تتم في ن اية المطاف وجلب البر عدد من المزاودين حرصا على 
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لا أن  ذا الأمر لا يجيز حقوق الدائنين والمدين وجميع أطراف الملف التنفيذي   إ

 لغير الأطراف المعددين في المادة السابقة الاعتراض على تلف القائمة . 

 من قانون أصول المحالمات على : 392نصت المادة 

ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت  390يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 
كل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط لعيب في الش

 حقهم في التمسك بها.

 وقد استقر الاجت اد القضائي حول  ذه المادة على :

لتنفيذية التي يتوجب } إن المنازعة القائمة على استثناء دار السكن من المبيع أثناء تنفيذ عقد التأمين هي من الاشكالات ا
 إثارتها أمام رئيس التنفيذ بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تحت لائلة سقوط الحق بإثارتها{.

وفي كتاب تقنين أصول  1962لعام  22المنشور في مجلة القانون صفحة  6/1/1962تاريخ  7)قرار  كمة النقض رقم  
 (.91ـ  90الصفحة  1995الجزء امامس ـ الطبعة الثانية المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن  ذه المادة 

أوجبت على المدين والدائن الذين سبق إخبار م بإيداع قائمة شروط البيع أن 

ات يبدوا بطريق الاعتراض على القائمة ما لدي م من أوجه البطلان في الإجراء

السابقة على الجلسة المحددة لنار الاعتراضات بثلاثة أيام سواء ألانت متعلقة 

   بالشكل أو بالموضوع ولذلف جميع ما لدي م من الملاحاات على شروط البيع

ف لكل من ورد ذلر م في المادة  أصول محالمات   ولذلف  390ويجوز ذلف أيضا

ت الذين قيدت حقوق م على الدائنين أصحا  الر ون والامتيازات والتأمينا

 388الصحيفة العقارية قبل الحجز على العقار المقرر بيعه بالمزاد العلني  مادة 

 أصول(.

لما وأن المشرع عبر بكلمة ملاحاات   عما يبد  من الطلبات بقصد تعديل  .

شروط البيع أو نحو ذلف من تعديل الثمن الأساسي  القيمة المقدرة( أو تجزئة 

صفقات. وعبر بكلمة أوجه البطلان عن لل منازعة تقدم بشأن صحة العقار إلى 

الإجراءات أو بشأن الدين أو سنده أو صفة الدائن أو قابلية العقار للتنفيذ عليه أو 

 التنازل عنه ونحو ذلف مما وصف بأنه يتعلق بالشكل أو بالموضوع.

جب علي م لما وان جميع الأشخا  الذين أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع ي

إبداء ما لدي م من الملاحاات وأوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمة 

بالإجراءات المعينة لذلف وفي الميعاد المحدد له وإلا سقط حق م في إثارة أي 

أما ما عدا  ؤلاء فيجوز ل م إبداء اعتراضات م    نزاع في صحة إجراءات التنفيذ

فإن لم يبدوا ملاحاات م وطلبات م بطريق  إذا علموا مصادفة بإيداع القائمة.

الاعتراض على القائمة سقط حق م في سلوك  ذا الطريق وبقي ل م مع ذلف 
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حق م في إبداء ما لدي م من منازعات بدعو  أصلية أمام محكمة الموضوع لا 

 تؤثر في سير التنفيذ.

شروط لما قصد المشرع بالاعتراض على قائمة شروط البيع التمسف بتعديل 

البيع أو ببطلان الإجراءات التنفيذية لعيب في الشكل أو بالموضوع أو الاعتراض 

علي ا لسبب آخر بشرط أن يكون  ذا السبب مؤثراف في طريقة التنفيذ أو في سيره 

ومن شان الاعتراض أن    أو في صحته أو بطلانه أو جوازه أو عدم جوازه

ذ فيه بحكم انت ائي إذ لو لان يوقف إجراءات البيع حتى يفصل رئيس التنفي

موضوع الاعتراض صحيحا  لأد  إلى بطلان إجراءات التنفيذ أو تعديل شروط 

 البيع. والخصومة في الاعتراض تمس جميع أصحا  الشأن.

ومما يجدر ذلره  نا أنه يجوز للمنفذ عليه أن يتمسف وفي حالة لانت علي ا 

تضمن فوائد تزيد على الحد المقرر الإجراءات التنفيذية بأن الدين المنفذ به ي

ف.  قانونا

ويجوز لمدعي الاستحقاق إبداء طلب بطلان الإجراءات ولو بعد انت اء الميعاد 

المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلف بدعو  ترفع بالأوضاع المعتادة 

يختصم في ا مباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وأول الدائنين 

لما يملف المدين في أية حالة لانت علي ا الإجراءات المتمسف    لمقيدينا

بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ويجوز التمسف ببطلان إجراءات التنفيذ عن أسبا  

ف لان التمسف بالبطلان ولذلف يجوز التمسف  تجد بعد انقضاء ميعاد الاعتراض أيا

 الاعتراض. بالبطلان لأسبا  موضوعية تجد بعد انقضاء ميعاد

لما يملف المدين التمسف بعد ميعاد الاعتراض ببطلان إجراءات التنفيذ لابطال 

سند الحاجز متى لان المشتري بالمزاد  و ذات الحاجز. أما إذا لان المشتري 

بالمزاد  و غير الحاجز فإن التمسف ببطلان التنفيذ لا يقبل حماية ل ذا المشتري 

لى الدائن بالتعويض لإجراء التنفيذ بغير وجه وإن لان يجوز للمدين الرجوع ع

 حق.

 من قانون أصول المحالمات على : 393نصت المادة 

ـ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات  1
ت مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين المعينة في الإخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءا

 الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا لرفاً فيها.
ـ يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الإحالة القطعية  2

  يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم
ـ يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء  3

 حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا لرفاً في الإجراءات.
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دأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة ـ يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تب 4
 للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

نع من سماع للب } صدور قرار عن رئيس  كمة الاستئناف بتأجيل بيع العقار لأن وارداته تكفي في سنة للوفاء بالدين لا يم
 متابعة إجراءات البيع إذا لم تسدد الواردات الدين خلال سنة{.

وفي كتاب 1969لعام  249المنشور في مجلة المحامون صفحة  10/10/1968تاريخ  123)قرار استئناف حلب رقم  
 (.95ـ  94الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ن  ما ورد ويتضح من  ذا النص والاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أ

فيه يتضمن أسبا  اعتراض خاصة بالمدين ويلاحظ أن  ذه المادة احتوت على 

 : سببين للاعتراض الخا  بالمدين

وواضح أن    من  ذه المادة 2و  1. السبب الأول: ورد في الفقرتين  1

المشرع قصد ب ذه الأحكام حماية المدين حتى لا يجرد من ملكه العقاري بدون 

ف أن يختار العقار أو العقارات مبرر. لما أنه  يتضح أن المشرع أجاز للمدين ضمنا

التي ير  الاستمرار في التنفيذ علي ا طالما أن قيمت ا المقدرة تكفي للوفاء 

بديونه جميع ا ويمكن أن يؤخذ  ذا الإثبات من تقرير وضع اليد على العقارات إذ 

 التي يجري ا رئيس التنفيذ. انه يتم في تلف المرحلة تقدير قيمت ا بمعرفة الخبرة

ولكن لا يترتب على صدور القرار بوقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات 

ف لآثاره إلى أن  ف بالنسبة إلي ا ومنتجا زوال الحجز علي ا وإنما يال  ذا الحجز قائما

يتم بيع العقارات التي صدر القرار بقصر الحجز علي ا وتحصيل المبلغ المحكوم 

لم يكف ثمن بيع العقارات التي قصر الحجز علي ا للوفاء بحق الدائن  فإذا   به

وقف بيع ا من تالإجراءات بالنسبة للعقارات الأخر  التي تباع فإنه يستمر في إ

المرحلة التي أوقفت عند ا الإجراءات دون إعادة تسجيل إشارة البيع في السجل 

ف وتنطبق  ذه القاعدة سواء لان الدائن دا   العقاري ف عاديا ف ممتازاف أو دائنا    ئنا

ف في الإجراءات بإخبار م  وسواء لان من الدائنين الحاجزين أو ممن صاروا طرفا

بإيداع قائمة شروط البيع طالما أنه لم يحصل على حقه نتيجة لعدم لفاية ثمن 

 العقارات المباعة.

كام و ذه الأح   من النص 4و  3. السبب الثاني: وقد حدد في الفقرتين  2

يقصد من ا حماية المدين لأن ا ت دف إلى تفادي بيع العقار عن طريق تأجيل 

استيفاء الدين لمدة سنة على الألثر إذا توافرت الشروط المطلوبة ومما لا شف 

فيه أن الشرط الأساسي للتأجيل  و قيام المدين بإثبات أن صافي وارداته من 

ديون جميع بنة واحدة للوفاء عقاراته المحجوزة وأمواله الأخر  تكفي في س

 الدائنين أو تزيد علي ا.
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فإذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل بيع العقار أو العقارات ل ذا السبب فإن القرار 

   ذاته يجب أن يحدد الموعد الذي تتخذ فيه الإجراءات إذا لم يقم المدين بالوفاء

وفي  ذه الحالة تستكمل الإجراءات من المرحلة التي توقفت عند ا دون أن يعاد 

 ما سبق أن اتخذ من إجراءات.

و ناك من ير  أنه في حالة إجابة طلب المدين بالتأجيل فليس ما يمنع رئيس 

التنفيذ بعد تألده من قدرة المدين على الوفاء في الأجل أن يتخذ بعض التدابير 

ف على  يذ الالتزام في الم لة التي يحدد االتي تكفل تنف ف قضائيا   لأن يعين حارسا

  أو طلب إيداع الأجور  ثمرات العقار حتى يمنع المدين من التصرف في ا مباشرة

 . ... الدورية التي تستحق في صندوق الدائرة

 من قانون أصول المحالمات على :  394نصت المادة 

البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام تقدم الاعتراضات على قائمة شروط 
 على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

الأدلة على الاعتراض لا يشترط } إذا كان القانون يوجب تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام فإن 
 تقديمها في نفس المدة{.

وفي كتاب تقنين  1968لعام  78المنشور في مجلة المحامون صفحة  4/3/1968تاريخ  23)قرار استئناف حلب رقم  
 (.99ـ  98الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

تخذ المحكوم عليه  ل إقامة مختار. فهذا لا يعني تنازله عن مهل المسافة المقررة بالقانون ويجب منحه مهلة المسافة } إذا ا
 بالنسبة للمواعيد التي أوجب الشارع اتخاذ الإجراء قبل بدئها{.

في كتاب و 1969لعام  300المنشور في مجلة القانون صفحة  19/10/1968تاريخ  133)قرار استئناف حلب رقم  
 (.100ـ  99الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد المستقر حوله أن على أصحا  العلاقة 

من قانون الأصول والذين يتوجب إبلاغ م ورقة الإخبار  388المعنيين في المادة 

قائمة شروط البيع أن يتقدموا بالذات أو بالولالة وباعتبار م من أطراف بوضع 

الملف التنفيذي إلى دائرة التنفيذ التي تباشر الإجراءات في ا بالاعتراض على 

ويتم ذلف عن طريق تقرير أو إفادة تدون في محضر التنفيذ.    قائمة شروط البيع

لف التنفيذي فيمكن م التقدم أما الآخرين أصحا  المصلحة ومن غير أطراف الم

بالاعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنار 

 فيه في موعد جلسة الاعتراضات.

أما ميعاد الاعتراض فإن المشرع لم يحدده بمدة معينة وإنما التفى بتحديد يوم 

ام قبل اليوم انقضائه أو آخر يوم يمكن أن تقدم فيه الاعتراضات و و ثلاثة أي

 المحدد للنار في الاعتراضات.
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يمكن فيه تقديم يوم آخر الأساس في حسا  ويعتبر يوم جلسة الاعتراضات  و 

ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض  ذا لا يمتد إذا صادف آخر يوم عطلة الاعتراض   

رسمية أو بسبب المسافة لأن الأشخا  لا يقومون بإجراء في الأيام التي جعل ا 

المشرع قدراف للميعاد حتى يمكن القول بأنه يجب المد ليتسنى ل م الاستفادة من 

الميعاد لاملاف. فإذا حدثت مخالفة ل ذا الميعاد فإن الجزاء يكون بعدم قبول 

الاعتراض فإذا رفع الاعتراض دون مراعاة الميعاد المحدد لما لو قدم قبل 

قبول الاعتراض ناراف لأن المخالفة الجلسة بيومين أو يوم مثلاف فالجزاء  و عدم 

ف لرفع الدعو  ويعتبر عدم قبول    في  ذه الحالة  ي مخالفة لميعاد محدد قانونا

الاعتراض في مثل  ذه الحالة من الناام العام باعتبار أن ال دف منه  و حسن 

القضاء وتمكين قاضي التنفيذ من العلم والاطلاع على المنازعات المتعلقة سير 

راض قبل الجلسة المحددة ليتسنى له الفصل في ا في  ذه الجلسة و و أمر بالاعت

غير أنه يستثنى من  ذه القاعدة أن يكون وجه الاعتراض    من الناام العام

ف بالناام العام فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون علي ا الإجراءات ودون  متعلقا

 مراعاة لميعاد إبداء الاعتراض.

الحق في الاعتراض بالنسبة لمن أوجب علي م المشرع ومن ج ة أخر  يسقط 

وبعبارة   الاعتراض وإبداء المنازعات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع

أخر  لا يجوز ل م أن يبدوا منازعات م على إجراءات التنفيذ على العقار بعد 

  ويعتبر عدم قبول الدعو   فوات ميعاد الاعتراض بطريق الدعو  الأصلية

غير أنه يشترط لسقوط الحق في    لمرفوعة على  ذا الشكل من الناام العاما

المنازعة في صحة الإجراءات ورفع الدعاو  الأصلية بالبطلان وعدم قبول  ذه 

الدعاو  بعد فوات مدة الاعتراض أن تكون الإجراءات قد اتخذت في مواج ت م 

ف من من ج ة وأن يكون قد تم إخبار م بإيداع القائمة على  النحو المقرر قانونا

وقد استقر اجت اد محكمة النقض المصرية على أن عدم جواز رفع    ج ة أخر 

المدين دعو  أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلف 

ف في الإجراءات وعدم إعلانه بإجراءات  حق الغير شرطه أن يكون المدين طرفا

وقالت محكمة    في الطعن في ا بطريق الدعو  الأصلية حقهيترتب عليه التنفيذ 

وجو  إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ أن النقض المصري في اجت اد آخر 

ف  العقاري بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع شرطه أن يكون المدين طرفا

 الغيراعتباره من بأثره ينتج عدم إعلان المدين ب ذه الإجراءات وفي الإجراءات 

القرار المتضمن الإحالة تمسف ببطلان الإجراءات بما في ا ويجوز له ال.. .

 بطريق الدعو  الأصلية.القطعية 

 من قانون أصول المحالمات على : 395نصت المادة 

 يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر امصوم أم لم يحضروا.
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يتم عادة في اليوم المحدد  ويتضح من  ذا النص أن الفصل في الاعتراضات

ولكن ليس ما يمنع أن يصدر الرئيس قراره في    لجلسة النار في الاعتراضات

ف  وعلى أساس أن    اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة ويكون قراره صحيحا

ولا    موعد الجلسة  و في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الاعتراضات

ي موعد  ذه الجلسة أو عدم حضور م في الفصل في يؤثر حضور الخصوم ف

ف إلى إيضاحات م  الاعتراضات وإنما يعود لرئيس التنفيذ إذا أراد أن يستمع شفا ا

   حول الاعتراضات أو أن يستوضح من م عن بعض الأمور الواردة في ا

وللرئيس حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الاعتراضات في مواج ة 

و في غياب م  ف و غير مقيد بحضور م أو غياب م ويفصل في المعترضين أ

 المنازعة من خلال الأوراق المقدمة والبيانات المدونة في محضر التنفيذ.

و أما التصحيحات التي قد يجري ا رئيس التنفيذ على قائمة شروط البيع نتيجة 

الحقوق  الاعتراض علي ا فإن ا لا يتوجب تبليغ ا إلى باقي الدائنين من أصحا 

 لعدم وجود نص يقضي به. 

 من قانون أصول المحالمات على :  396نصت المادة 

 للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

ويتضح من  ذا النص أنه إذا لان موضوع الاعتراض وجه بطلان موضوعي 

أو سنده أو حصته أو في جواز التنفيذ على العقار  لالنزاع في دين الحاجز

المحجوز لان لرئيس التنفيذ أن يأمر بالاستمرار في التنفيذ دون أن يفصل في 

ف مصيره على  موضوع النزاع المطروت أمامه ويكون التنفيذ الذي يتم معلقا

والنص  نا جوازي    صدور قرار رئيس التنفيذ في موضوع الحق المتنازع عليه

معنى أنه يجوز لرئيس التنفيذ إذا لانت أوجه الاعتراض موضوعية إما أن وب

يفصل في ا أو أن لا يتعرض ل ا ويأمر بالاستمرار في التنفيذ. ومن ثم يكون لمن 

أ مل الرئيس البت في اعتراضه الموضوعي في  ذه الحالة عرض الأمر على 

ه طالما أن رئيس المحكمة المختصة للنار فيه و ذا أمر جائز بدون نص علي

 التنفيذ غير مختص أصلاف بالبت في المنازعات الموضوعية.

 أصول محالمات على :  397نصت المادة 

 ـ للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبك لرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع. 1
 قدمة في الميعاد.ـ يصدر الرئيس قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات الم 2
 ـ يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع. 3

ويتضح من  ذا النص أنه بما أن المشرع قد قرر أن تشتمل ورقة الإخبار 

يع أصول على تحديد تاريخ جلسة الب 389بالبيع المنصو  عن ا في المادة 

وساعة انعقاد ا في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة عاد ليقرر الحالة 

الثانية و ي حالة ما إذا لانت قد قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع. حيث 
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يتوجب في  ذه الحال وبعد الفصل في الاعتراضات تحديد موعد جديد للبيع ويتم 

أن الموعد تجدر الإشارة إلى و    بناء على طلب أحد أطراف الملف التنفيذي

أصول يسقط إذا قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع  389المحدد في المادة 

 .لبيع ويصبح لا بد من تحديد موعد جديد ل

وإذا قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع وتم الفصل في ا ومن ثم طلب 

ن أن يتحقق من أنه تم من رئيس التنفيذ تحديد موعد للبيع لان لا بد للرئيس م

وإذا لان قراره بالبت في    الفصل في جميع الاعتراضات الواردة من الأطراف

الاعتراض قد جر  استئنافه إلى محكمة الاستئناف لان لا بد له من الانتاار حتى 

إذا لانت قد انت ت جميع وما    يرد حكم محكمة الاستئناف في  ذا الاعتراض

 قرارات مبرمة.الاعتراضات وصدرت ب ا 

وإذا لان من نتائج الاعتراضات وجود إضافات أو تعديلات في قائمة شروط  

البيع   في  ذه الحالة يصدر قراره بتعيين موعد لجلسة البيع ويثبت فيه الشروط 

 الجديدة أو التعديلات التي طرأت على قائمة شروط البيع نتيجة الاعتراضات.

ف للأصول والمواعيد أما إذا لم تقدم اعتراضات على قا ئمة شروط البيع وفقا

ف للفقرة / د / من المادة  المحددة فيعتمد موعد البيع المحدد في ورقة الإخبار وفقا

 أصول. 389

 أصول محالمات على : 398نصت المادة 

 ـ يجري البيع في دائرة التنفيذ. 1
من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان ـ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب  2

 غيره.

ويتضح من  ذا النص أن الأصل العام أن يجري البيع بالمزاد في مقر دائرة 

التنفيذ التي تباشر في ا الإجراءات إلا إذا حدد الرئيس في قرار البيع تحديد مكان 

 آخر للبيع ففي حال عدم التحديد فإنه يتم في مقر دائرة التنفيذ.

ف ل ذا الأصل العام وبسبب أنه قد يكون من المصلحة أن يتم البيع  إلا أنه وخلافا

في غير مقر الدائرة لما لو قضت المصلحة بأن يتم البيع في نفس مكان العقار أو 

 ففي  ذه الحالة يقرر الرئيس إجراء البيع في أحد  ذه الأمكنة   مكان آخر غيره

تقديم طلب بذلف من قبل مباشر الإجراءات أو إلا أنه يشترط في جميع الأحوال   

المدين أو الحاجز أو من قبل ذي مصلحة في ذلف لأنه لا يجوز إعمال  ذا 

 الاستثناء إلا بناء على طلب ولضرورة المصلحة.

 أصول محالمات على : 399نصت المادة 

يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين 
 : إعلانات تشتمل على البيانات التالية
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 آ ـ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته ومولنه الأصلي أو المختار.
 ب ـ بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع.

 ج ـ القيمة المقدرة لكل صفقة.
 ائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.د ـ بيان الد

ويتضح من  ذا النص انه يعلن عن البيع بإعلان عام يوجه للجم ور وبإخبار 

خا  يبلغ إلى المدين وجميع الدائنين الثابتة حقوق م بأحكام أو أسناد رسمية 

ف في والذين اشترلوا في الحجز لأنه منذ تاريخ اشترال م يصبحو ن طرفا

فيترتب على مأمور التنفيذ أن يقوم بالإعلان عن البيع قبل اليوم    الإجراءات

ف وذلف  ف ولا تقل عن خمسة عشر يوما المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما

بلصق الإعلانات التي تحتوي على البنود والمعلومات المنصو  علي ا في  ذه 

وإذا جرت تعديلات على قائمة شروط البيع بنتيجة وقوع اعتراضات    المادة

 يتضمن ما تم من تعديلات في  ذه القائمة.الجديد يجب أن علي ا فإن إعلان البيع 

ولكن لا حاجة ل ذا الإعلان بالبيع المنصو  عنه في حالة عدم وقوع 

عة انعقاد ا اعتراضات على قائمة شروط البيع طالما أن تاريخ جلسة البيع وسا

ولافة الشروط والأوضاع التي تضمنت ا  ذه المادة منصو  عن ا في المادة 

من قانون الأصول ومنذ إرسال ورقة الإخبار موضوع ا قد جر  الإعلان  389

ف  عن ا سابقا ولم يطرأ أي أمر جديد يقتضي  ذا الإعلان . وإنما يبقى النص قائما

ؤدي إلى تأجيل موعد البيع المنصو  ومعمولاف به في حالة وقوع اعتراضات ت

 أصول. 389عنه في المادة 

 من قانون أصول المحالمات على : 400نصت المادة 

 ـ تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بياةا. 1
 أ ـ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباق.

 فيها العقارات. ب ـ مقر المختار في القرية التي تقع
 ج ـ اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.

 ـ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر. 2
 ـ يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ 3

 لإيداعها الملف.

ويتضح من  ذا النص انه بعد أن أوجب المشرع على مأمور التنفيذ الإعلان 

ف للأوضاع المقررة في المادة السابقة   عاد وحدد الأمكنة التي  عن البيع وفقا

ومن ثم أوجب المشرع على المحضر     يجب أن تلصق في ا إعلانات البيع  ذه

ت عملية اللصق  ذه في ر ر إحد  صور الذي يباشر لصق الإعلانات أن يثب

الإعلان وان يشرت علي ا أنه قام بإلصاق ا في المكان أو الأمكنة المعينة وتاريخ 
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 ذا الإلصاق ومن ثم يسلم  ذه الصورة المشروحة إلى مأمور التنفيذ لإيداع ا 

 ملف القضية التنفيذية لتكون إثبات على إتمام عملية اللصق.

 انون أصول المحالمات على :من ق 401نصت المادة 

بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة  399يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 
 رواحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النش

ضافة إلى ويتضح من  ذا النص أنه يتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم   بالإ

واجب اللصق في الأمكنة المحددة في المادة السابقة   بنشر الإعلان عن البيع 

في إحد  الصحف اليومية ولمرة واحدة وعلى أن يتم النشر قبل اليوم المحدد 

ف  ف ولا تقل عن خمسة عشر يوما بحيث أنه    للبيع بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما

بين بين نشر الإعلان في الصحيفة وما يجب أن تكون المدة الزمنية الفاصلة 

ف. 15تاريخ جلسة البيع لا تقل عن /   / يوما

و المشرع في تحديده ل ذه الم لة أو المدة أراد حماية المدين عندما حدد أقل 

م لة ممكنة بين النشر والبيع والغاية  ي اطلاع وتداول الناس لافة ل ذا البيع 

   عدد حتى لا يباع العقار بأبخس الأثمانوالإقدام على المزايدة من قبل ألبر 

ولذلف فإن تجاوز  ذه المدة يجعل الإعلان باطلاف بحكم القانون لأن المشرع 

 يفترض من عدم التقيد ب ذه المواعيد ضرر المدين بدون حاجة لإثبات.

ومن ثم يجب أن تقدم إلى دائرة التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي نشر في ا 

الملف التنفيذي إشعارا بحدوو النشر ولحسا  المدد  الإعلان لضم ا إلى

 أعلاه.  401المنصو  عن ا في المادة 

 من قانون أصول المحالمات على : 402نصت المادة 

ـ يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من  1
 أو لبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس. الإعلانات بسبب أاية العقار

 ـ لا يترتب على للب زيادة النشر تأخير البيع بي حال. 2
 ـ لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان. 3

ويتضح من  ذا النص انه إذا لانت المصلحة تقضي زيادة النشر في الصحف 

بناء على الاروف التي يرجع تقدير ا إليه أو اللصق فإنه يجوز لرئيس التنفيذ 

وبعد مراجعة الحاجز له أو المدين أو لل ذي مصلحة أن يقرر زيادة النشر أو 

لما أنه    إلا أن جواز  ذا الإجراء لا يمكن أن يترتب عليه تأخير البيع   اللصق

ل فإن قرار الرئيس الصادر بزيادة النشر أو اللصق قطعي ولا يقبثانية ومن ج ة 

لما .. أي طريق من طرق الطعن لانتفاء أية مصلحة لأطراف التنفيذ في ذلف .

وان أجور زيادة الإعلان في الصحف خلافا لما يوجبه القانون تقع على عاتق 
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ل ا طالب زيادة النشر وحده حتى لا ير ق المدين بمصروفات إضافية قد لا يكون 

 دين بالذات.إلا إذا لان من طلب زيادة النشر  و الم  مبرر 

 من قانون أصول المحالمات على : 403نصت المادة 

 تاريخ جلسة البيع ومكانه. 390يبلغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

لبطلان ما لم يصب امصم الذي لم يتبلغ ضرر من } عدم تبليغ جميع الألراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات با
 جراء ذلك{.

وفي كتاب  1967لعام  309المنشور في مجلة المحامون صفحة  28/5/1967تاريخ  154)قرار استئناف اللاذقية رقم  
 (.113 ـ 112الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ناك  ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن

التباس بتحديد المشرع الأشخا  الواجب تبليغ م عندما قرر تبليغ المدين 

من قانون  388أصول فقط  لأن المادة  390والأشخا  الوارد ذلر م في المادة 

ن الذين سجلوا حجزاف الأصول أوجبت على المأمور إخبار المدين والدائني

لمصلحت م والدائنين أصحا  الر ون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوق م 

 قبل الحجز.

ف لتبليغ الأشخا  المشار إلي م  . ويلاحظ أن المشرع لم يحدد موعداف معينا

ف مادام أنه تم قبل موعد  ف دائما تاريخ البيع ومكانه مما يجعل التبليغ صحيحا

نص الشارع على البطلان بسبب عدم الإخبار لذا يتوجب في  ذه الجلسة. ولم ي

الحالة الرجوع إلى القواعد العامة للبطلان. وبمقتضى  ذه القواعد لا يتقرر 

البطلان إلا إذا لان  ناك عيب جو ري ترتب عليه ضرر للشخص الذي لم يجر 

 تبليغه أو للشخص الذي جر  تبليغه بصورة غير أصولية.

 من قانون أصول المحالمات على:  404نصت المادة 

 .401و  400و  399ـ يكون الإعلان عن البيع باللًا إذا لم تراع فيه أحكام المواد  1
 ـ يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 2
 اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن.ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان في  3
 ـ إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات. 4
 ـ إذا تقرر رفض للب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور. 5

ن البيع باطلاف إذا لم تراع فيه ويتضح من  ذا النص انه يكون الإعلان ع

الأحكام الخاصة بالإعلان لذلر البيانات الواجب ذلر ا في الإعلان والمحددة في 

ف لما ورد في  399المادة  أصول والأمكنة التي يتوجب لصق الإعلانات في ا وفقا

أصول محالمات والنشر في إحد  الصحف اليومية والإجراءات التي  400المادة 
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ف للمادة يثبت في ا  أصول  401حصول الإعلان بطريقتي اللصق والنشر وفقا

ف بل ينبغي إثارته من  ذا على أن    محالمات مدنية ف مطلقا البطلان لا يعتبر بطلانا

قبل صاحب المصلحة لأنه مقرر لمصلحة الأشخا  وليس من الناام العام حتى 

على أن  ذا    إذا لم يثر  ذا البطلان وضمن المدة المحددة سقط الحق فيه

ف أو يمكن الحكم فيه إذا لان العيب الذي يشو  إجراءات  البطلان لا يكون مجديا

ف أو لا يترتب عليه عدم تحقيق الغاية من الإجراءات.  الإعلان ليس جو ريا

لما حدد المشرع ميعاداف للمنازعة في صحة إجراءات الإعلان عن بيع العقار 

و و لا يمتد بسبب العطلة    ة المحددة للبيع و ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلس

الرسمية لما لا يمتد بسبب المسافة لأن الأشخا  لا يقومون بإجراء في الميعاد 

المحدد حتى يمكن القول بأنه يجب أن يمتد الميعاد حتى يستفيدوا من الميعاد 

 لاملاف.

المنازعة في لما يترتب على مخالفة الميعاد المذلور سقوط الحق في إبداء 

و ذا الجزاء من الناام العام لأنه يتعلق بحسن سير القضاء    الإعلان عن البيع

إذ أن ال دف من الميعاد  و تمكين القاضي من العلم والاطلاع على المنازعة 

المتعلقة بالإعلان عن البيع قبل يوم البيع ليتسنى له الفصل في ا في  ذا اليوم 

 و و أمر من الناام العام.

لما يفصل رئيس التنفيذ في المنازعة المتعلقة بصحة إجراءات الإعلان في 

فإذا حكم ببطلان    اليوم المحدد للبيع وقبل إجراء المزايدة بحكم غير قابل للطعن

إجراءات الإعلان فإن رئيس التنفيذ يؤجل البيع إلى يوم يحدده ويأمر بإعادة 

زعة في صحة الإعلان عن البيع أي أما إذا حكم برفض المنا   الإعلان عن البيع

 إذا حكم بصحة الإعلان فإنه يأمر بإجراء المزايدة على الفور.

 من قانون أصول المحالمات على :  405نصت المادة 

 تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلاةا على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.

اختصا  مأمور التنفيذ و و ويتضح من  ذا النص أن الإعلان وإجراءاته من 

ف للنصو  النافذة لما أن الفقرة الأخيرة من المادة /  /  400الذي يقوم ب ا وفقا

أصول محالمات أوجبت أن يثبت لصق الإعلانات في إحد  صور الإعلان أنه 

   أجر  في الأمكنة المحددة في القانون و ذه م مة المحضر الذي يقوم بذلف

رتب مسؤولية لل من مأمور التنفيذ والمحضر عن فإن المشرع بناء عليه و

وقرر أن    البطلان في الإعلانات وإجراءات ا ولصق ا ... مما نص عليه القانون

ف  تعاد الإجراءات في حالة تقرير البطلان بناء على اعتراض أصحا  العلاقة وفقا

لى السابقة ولكن تكون مصروفات الإجراءات والإعلان  ذه المرة ع 404للمادة 

 عاتق وحسا  المأمور أو المحضر الذي تسبب في عملية البطلان.

 من قانون أصول المحالمات على :  406نصت المادة 
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 إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم ةائياً.

در لمصلحته والمقترن ويتضح من  ذا النص أن تنفيذ المحكوم له للحكم الصا

ف على    بالنفاذ المعجل يكون على مسؤوليته ومعنى ذلف أن أثره يكون متوقفا

ف له ترتب و أساس الحق برد الدعو  المقامة بلذا إذا قضي    ثبوت الحق ن ائيا

فسخ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل و إعادة الحال إلى ما لانت عليه قبل صدور 

فان  ذا الأمر ين ي الإجراءات التنفيذية التي باشرت ا الدائرة بناء  الحكمذلف 

عليه  و على طلب المحكوم له وتترتب عليه المصاريف المبذولة ب ذا الصدد   

صالحا لإتمام عملية بيع العقار بالمزاد العلني القرار المعجل التنفيذ لا يكون ف

ف ما لم يصبوفقا لما  و مقرر في المواد السابقة  يمكن بموجبه   إلا انه  ح قطعيا

ولكن عندما يحين وقت المزايدة أو البيع    مباشرة إجراءات الحجز على العقار

فإن  ذه العملية تتوقف بحكم القانون حتى صيرورة  ذا الحكم المعجل النفاذ 

وعلة ذلف أن المشرع لا يجيز لقاضي التنفيذ إجراء البيع إلا بعد التحقق  قطعيا

 . ةيقد التسب الدرجة القطعكم موضوع التنفيذ في أن الح

 من قانون أصول المحالمات على ما يلي : 407نصت المادة 

 للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على للب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة. 

ويتضح من  ذا النص أن الأصل أن يجري بيع العقار في اليوم والمكان المحدد 

ز المشرع لرئيس التنفيذ تأجيل البيع والمزايدة إلى يوم آخر بناء ومع ذلف أجا

على طلب يقدم إليه من قبل أي صاحب مصلحة إذا لان ل ذا التأجيل أسبا  

عدم تحديد المشرع ميعاداف لتقديم  ذا الطلب فيمكن تقديمه من نارا لو    مقبولة

ام من موعد قبل صاحب المصلحة في التأجيل في أي وقت قبل ساعات أو أي

. وبسبب عدم تحديد المشرع أسبا  التأجيل  ذه فإن رئيس  جلسة بيع العقار

التنفيذ يتمتع بسلطة مطلقة في تأجيل بيع العقار ولأي سبب يعود إليه تقدير 

 لفايته لأن يكون مقبولاف. 

وقرار رئيس التنفيذ بالتأجيل يقبل الطعن بالاستئناف لسائر قراراته الأخر  

ف    النص لم يحصن  ذا القرار من الطعنطالما أن  ولكن رئيس التنفيذ ليس ملزما

ف.  بإجابة طلب التأجيل إذا لم يشفع الطلب بما يبرره قانونا

 من قانون أصول المحالمات على :  408نصت المادة 

 لمقدرة.ـ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة ا 1
 ـ إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع. أعفاه الرئيس. 2

ويضح من  ذا النص أنه يتوجب على لل شخص يريد الدخول في المزايدة أن 

ف يعادل عشر القيمة المقدرة للعقار ويعاد له  ذا المبلغ  يودع صندوق الدائرة مبلغا

والمبلغ الذي يودعه المزاود يعتبر بمثابة    إحالة العقار عليهفي حال عدم 
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ف مالية مقبولة  شيف م أو لفالة مصرفية صدق عربون يدفع إما نقداف أو أوراقا

بمبلغ العربون صالحة للدفع فور الطلب( ولا يجوز إشراك أي شخص في المزاد 

ف  صد من ذلف أن يكون ويبدو أن المشرع قد ق   قبل دفع أو تأمين  ذا المبلغ سلفا

ف عند دخوله المزاد.  المزاود جديا

ف ولان مقدار دينه  . على أنه واستثناء من  ذه القاعدة إذا لان المزايد دائنا

ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس منه ويتم ذلف بقرار يصدر عن 

ف الرئيس قبل انعقاد جلسة البيع أو أثناء المزايدة طالما أن المش رع لم يحدد وقتا

 معينا لطلب الإعفاء من الإيداع.

 من قانون أصول المحالمات على :   409نصت المادة 

 ـ تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف. 1
 ـ يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بكبر عرض. 2
 مه مأمور التنفيذ أو الدلال.ـ يدّون عرض الزيادة في  ضر ينظ 3
 ـ إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق. 4
ـ إذا لم يتقدم مشتٍر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناء على للبه.  5

 وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق.
 ـ إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وللبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة. 6
 ـ في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتٍر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة. 7
ية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير ـ إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتٍر يؤجل البيع للمرة الثان 8

 مهما بلغ الثمن.
 ـ يدون قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي  ضر الملف. 9

 ويتضح من  ذا النص الأمور التالية : 

( . تجري المزايدة في جلسة البيع المحددة بمناداة الدلال وتبدأ  ذه المزايدة 1

ويقصد بالمصاريف مصاريف إجراءات التنفيذ    المقدرة والمصاريفبالقيمة 

على العقار بدءاف من جلسة البيع حتى الانت اء من نقل الملكية إلى المشتري ناراف 

و يتوجب على مأمور التنفيذ حسا   ذه المصاريف في الملف    لإطلاق النص

يتشكل الثمن الذي يتحتم ول   لإضافت ا إلى القيمة المقدرة التي يبدأ ب ا المزاد

 فتح المزايدة على أساسه.

( . متى افتتحت المزايدة في جلسة البيع الأولى للعقار فإن المزايدة تنت ي 2

 : عادة بأحد الحلول التالية

آ . إذا زايد أحد على القيمة المقدرة مع المصاريف ولم يزايد عليه آخر قرر 

 الرئيس الإحالة إليه.



 186 

لى المزايد الأول سقط عرض المزايد الأول وإذا لم يزاود   . إذا زايد آخر ع

 أحد على الثاني قرر الرئيس الإحالة إليه.

ف لقواعد أن الإحالة تجري على من يتقدم بأعلى  عرض وأن   وما ذلف إلا تطبيقا

العرض الألبر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط العرض الذي سبقه ولو لان العرض 

 الألبر باطلاف.

تساوت العروض المقدمة من المزايدين فإن رئيس التنفيذ يقرر الإحالة ج . إذا 

على صاحب العرض الأسبق لأن الشارع انشأ أفضلية لمن سبق غيره في 

 العرض المتساوي مع باقي العروض.

 ذا ولم ينص القانون على مضي مدة معينة أو وقت معين بين تقديم العرض 

ف لتقدير رئيس التنفيذ.الأخير وصدور قرار الإحالة ويبقى الأ  مر مترولا

د . إذا لم يتقدم أي مزايد ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع وطلب 

الحاجز الشراء قرر الرئيس إحالته إليه بالقيمة المقدرة. وإذا تعدد الطالبون . 

بسبب تعدد الحاجزون . جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق. وينبغي على 

حالة إليه بالقيمة المقدرة في الجلسة التي لانت مخصصة الحاجز أن يطلب الإ

للمزايدة وإلا فقد حقه إذا تقدم غيره من الدائنين المشترلين في الإجراءات بطلب 

 الإحالة إليه إذ يقرر الرئيس في  ذه الحالة إحالة العقار إلى طالبه.

القيمة ويلاحظ  نا أن شراء الحاجز أو أحد الدائنين في  ذه الحالة يكون ب

من مصاريف التنفيذ التي تضاف عادة إلى  أعفاهالمقدرة وبمعنى أن المشرع 

   القيمة المقدرة عند افتتات المزايدة. وبذلف يكون قد خفض قيمة العقار المبيع

.  ولعل غاية المشرع في  ذا التخفيض تس يل بيع العقار في جلسة البيع الأولى

أو الإحالة إلى أحد المقدرة وبالقيمة  أن الإحالة إلى الحاجزذلف يضاف إلى 

ف للنص لا يكون إلا بناء على طلب يتقدم به أحد ما في الدعو   الدائنين وفقا

 التنفيذية أو بتسجيله  ذا الطلب في جريدة التنفيذ.

 . . إذا لم يتقدم أحد للمزايدة  ولم يطلب مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين 

ة يقرر رئيس التنفيذ تأجيل البيع إلى جلسة ثانية شراء العقار بالقيمة المقدر

ف لذلف    يحدد ا مع تنقيص عشر القيمة المقدرة وفي الجلسة المقررة للبيع وفقا

يشترط لقبول فتح المزاد في  ذه الجلسة أن يتقدم راغب الشراء بعرض مساو 

ف و  ذا العرض يجب أن يتضمن أيض    لتسعة أعشار القيمة المقدرة على الأقل ا

المصاريف المقررة في  ذه المادة طالما أن المشرع قال بإنقا  القيمة المقدرة 

 فقط ولم يتعرض للإعفاء من المصاريف.

ومتى افتتحت جلسة البيع الثانية  أي بعد إنقا  الثمن( لا بد من الانت اء إلى 

 : إحد  الحالات
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شخص آخر بفتح . إذا تقدم مشتر سواء لان الحاجز أو أحد الدائنين أو أي  1

المزاد بالقيمة الجديدة ومن ثم وردت عروض ألبر فإن الإحالة ترسو على 

 صاحب العرض الألبر.

. إذا تقدم مشتر وفق الحالة الأولى بفتح المزاد بالقيمة المقدرة الجديدة ولم  2

 ترد على  ذا الثمن أية زيادة فيحال العقار إلى اسم من افتتح المزاد.

أحد للشراء ترفع الجلسة ويؤجل البيع بقرار من الرئيس إلى  . إذا لم يتقدم 3

 جلسة ثالثة.

ف البيع والإحالة لصاحب  و . متى افتتحت الجلسة الثالثة للبيع فإن مآل ا حتما

العرض الأخير بعد صدور الزيادات وم ما بلغ الثمن حتى ولو لان دون القيمة 

 المقدرة بعد تنقيص عشر ا.

المشار إلي ا في  ذا البحث يحدد رئيس التنفيذ لل  وفي لل حالات التأجيل

ف ولا يقل عن أسبوع. وتعاد عملية  جلسة في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوما

الإعلان في الموعد الجديد بطريق اللصق والنشر وإجراءات ا ولا يبلغ الحاجز 

لتالية وباقي الدائنين المشترلين في الإجراءات والمدين الموعد المحدد للجلسة ا

 لعدم وجود النص.

( . ينام محضر بعروض المزايدة أثناء إجرائ ا من قبل مأمور التنفيذ أو 2

وبعد صدور قرار الإحالة يجري تدوينه في ذيل قائمة المزايدة وفي    الدلال

أن يتضمن محضر المزايدة المنام من قبل جب وي   محضر الملف التنفيذي

يدة ويجب أن يتضمن المحضر جدول أو قائمة مأمور التنفيذ ساعة افتتات المزا

ف للمبالغ  للمزايدة تتضمن حقلاف لأسماء راغبي الشراء من المزاودين وحقلاف ثانيا

ف لتوقيع لل من م ب  عرضه.الذي مبلغ جانب الالمعروضة وثالثا

 من قانون أصول المحالمات على :  410نصت المادة 

تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على 
 دون التنفيذ بالميعاد الوارد فيها. 401و  400و  399ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 

 ويتضح من  ذا النص الأمور التالية :

الحالات المنصو  عن ا في ( . رئيس التنفيذ يمكن أن يؤجل المزايدة في 1

السابقة  ولا بد لتأجيل المزايدة والبيع من قرار  409من المادة  8و  7الفقرة 

  ومن ثم عليه أن يحدد في قرار التأجيل موعد الجلسة  يتخذه رئيس التنفيذ

 /15التالية للمزايدة والبيع وعلى أن يكون  ذا الموعد في خلال مدة لا تتجاوز /

ف ولا تقل   عن أسبوع من تاريخ الجلسة السابقة إلى انت ت إلى التأجيل.يوما

( . في حال تأجيل المزاودة والبيع إلى موعد جديد يعاد الإعلان عن البيع 2

بإعلان المأمور عن البيع وذلف بلصق إعلانات تشمل على البيانات المعددة في 
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ومن ثم عليه أن    من القانون ولكن دون التقيد بالمدة المذلورة في ا 399المادة 

من قانون الأصول  400يقوم بلصق الإعلانات في الأمكنة المحددة في المادة 

ف للإجراءات  ونشر إعلان عن البيع في إحد  الصحف اليومية ولل ذلف وفقا

 والأوضاع المقررة في القانون. 

 من قانون أصول المحالمات على :  411نصت المادة 

 دة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية. يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزاي

 ويتضح من  ذا النص الأمور التالية :

. إذا لان لكل شخص طبيعي أو اعتباري غير ممنوع لسبب خا  وبعد  1

إيداعه العربون حق الاشتراك بالمزايدة في بيع العقار. إلا أنه يجب أن تتوافر فيه 

وما بعد ا(  46قد على الشراء وفق أحكام القانون المدني  المادة أ لية التعا

ف     فضلاف عن أنه إذا لان يعمل بالولالة عن غيره فيجب أن يكون التوليل خاصا

ف فيجب أن يكون الشراء مما يدخل في حدود السلطة المخولة له  وإذا لان نائبا

ان البيع الذي يصدر إليه مدني( وإلا ل 477بحكم القانون أو بإذن القضاء  المادة 

 باطلاف أو قابلاف للإبطال.

. لا يكفي للاشتراك بصفة وليل الولالة التي تسمح للوليل بطلب التنفيذ بل لا  2

ف لأحكام المادة  ف بدخول المزايدة وفقا من القانون  688بد أن تتضمن توليلاف خاصا

الة الخاصة لا تجعل المدني لأن دخول المزايدة ليس من أعمال الإدارة ولأن الول

مما يوجب على مأمور التنفيذ    للوليل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة في ا

عند اشتراك أحد المزاودين بصفة وليل عن آخر أن يتحقق من ولالته ومن أن 

ف لمندرجات ا.   ذه الولالة تجيز له الدخول في عملية المزاودة والشراء وفقا

 أصول المحالمات على : من قانون  412نصت المادة 

لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة 
 لموكليهم ولا للمدين تحت لائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بنفسهم أو بطريق غيرهم.

 ر  ذه المادة على :وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسي

لا يجوز للمدين تحت لائلة البطلان أن يتقدم للمزايدة ولو بواسطة غيره. وعليه لا يجوز لمن أقدم على اتفاق ممنوع } 
 .{بالقانون أن يطالب بي عطل وضرر ناشيء عن عدم التقيد به

وفي  1959لعام  678صفحة  المنشور في مجلة القانون  18/10/1959جنحة تاريخ  563)قرار  كمة النقض رقم 
 (.128الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

من القانون المدق هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام  440و  439} إن البطلان المقرر في المادتين 
 ياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها{.دفعاً للشبهة في ح
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وفي  1977لعام  306المنشور في مجلة القانون صفحة  3/4/1977تاريخ  566أساس  385)قرار  كمة النقض رقم 
ـ  128الصفحة  1995الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ 

129.) 

} من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانونًا أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء 
الإجازة أثناء  نظر النزاع ولا يلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باللًا بطلانًا مطلقاً أي معدوما سواء كانت هذه

نظر النزاع أو بعده. والتمسك بالبطلان بطلانًا مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً 
 بمبدأ أبدية الدفوع{ .

وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  19/4/1981تاريخ  2137أساس  809)قرار  كمة النقض رقم 
 (.129الصفحة  1995فيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية ش

} إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها، يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة والمحافظة على شرف المهنة 
يل الكتابي الجاري بين المحامي وموكله مما هو متعلق بالصالح العام. وعليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدل

 المتعلق ببيع عقار كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون ومخالفة النظام العام{.
وفي كتاب تقنين 1961لعام  66المنشور في مجلة القانون صفحة  26/12/1960تاريخ  908)قرار  كمة النقض رقم 

 (.129الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية أصول المحاكمات ـ 

} لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان 
كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو التعامل بسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باللًا. وهذا يشمل  

 مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض وما إلى ذلك{.
 1974لعام  261المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/6/1974تاريخ  1057أساس  556)قرار  كمة النقض رقم 

 (.130الصفحة  1995ء امامس ـ الطبعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجز 

} حظر القانون على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان 
 راً تحت لائلة النقض{.التعامل بسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باللًا ويجب التثبت من أن المشتري كان اسماً مستعا

وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ  382صفحة  15مجموعة المكتب الفني ـ السنة  9/3/1964)قرار نقض مصري تاريخ 
 (.130الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 التالية :  الأمورويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله 

. ويقصد بالقضاة  م أولئف الذين ناروا أو فصلوا بأي طلب أو اعتراض أو  1

غير ذلف في القضية التنفيذية ذات العلاقة بالبيع وبأية مسألة متفرعة عن ا. 

وعلة  ذا المنع  ي صيانة القضاة من شب ة التأثر في أداء عمل م بالرغبة في 

ية ما ر الحيدة الذي يجب أن يتحلوا به  وحتى تبدو اقتناء أو شراء العقار وحما

 العدالة واضحة المعالم بادية بكل عمل يقومون به.

وإذا لم ينار القاضي في إجراءات التنفيذ أو ما تفرع عن ا من مسائل جاز له 

 التقدم للمزايدة شأنه شأن أي شخص آخر.

لين في دائرة ومن ثم ينسحب  ذا المنع على المساعدين والمحضرين والعام

من القانون المدني. لما أنه يتناول رئيس ومستشاري  439التنفيذ بحكم المادة 
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محكمة الاستئناف الخاصة بنار الطعون التنفيذية لذات العلة. ولا ي م أن يقع 

الشراء على لل المال العقار أو جزء منه. ولا ي م أن يكون باسم الشاري أو 

 باسم مستعار.

نه لا يجوز لمن نا  عن غيره بالبيع أن يشتري ولو لان ذلف . المحامون . لأ 2

والغاية من المنع الخوف من أن يغلبّ الوليل    عن طريق المزايدة العلنية

مصلحته على مصلحة المولل فيشتري المال بأقل ثمن ممكن. ويسري  ذا المنع 

ف للمادة   مدني. 447على باقي الوللاء من غير المحامين وفقا

مدين أسبا  منعه واضحة إذ أنه  و المسؤول عن الديون التي يجري بيع . وال 3

فلو لان يستطيع شراء العقار لتفاد  التنفيذ الجبري على    عقاره اقتضاء ل ا

ف  عقاره بإيفائه  ذه الديون فضلاف عن أن شراءه للعقار ولو بثمن قليل يبقيه ضامنا

 لتنفيذ على العقار ثانية.للوفاء بحقوق الدائنين ولا يمنع م من إعادة ا

   إذا تقدم للمزايدة أحد ممن تقدم ذلر م لان عرضه باطلاف ويستمر في المزايدة

أما إذا رسا المزاد عليه لان البيع باطلاف وجاز لمباشر الإجراءات والدائنين 

ف في ا وللمدين التمسف ب ذا البطلان ولكن لا يجوز للمشتري    المعتبرين طرفا

لشراء أن يتخلص من الصفقة إذا وجد ا خاسرة بالتمسف ب ذا الممنوع من ا

البطلان الذي لم يشرع لمصلحته . إلا أنه  ناك من ير  أن نتيجة البيع في  ذه 

الحالة باطلة و ذا البطلان مطلق سواء لان بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وانه 

قاء المال في ملكية يترتب على البطلان استرداد المشتري لما دفعه من ثمن وب

صاحبه الأصلي. وسبب البطلان  نا قائم على مخالفة البيع للناام العام و و 

 إبقاؤه بعيداف عن لل شب ة حتى ولو لم يستغل البيع فعلاف.

 من قانون أصول المحالمات على :  413نصت المادة 

ثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلا
 معين إذا وافقه على ذلك الموكل.

ويتضح من  ذا النص أن المشرع شاء أن يس ل الأمر على لل من يرغب  

ف ل م وحتى يصل ثمن العقار إلى أعلى ما يتصور . فأجاز ل م  بالمزاودة . تشجيعا

ا عن شخصيت م وبغير حاجة إلى أن يوللوا غير م في المزايدة دون أن يكشفو

 الإفصات عن صفة المزايد وقت المزايدة ولونه يعمل باسم مولله.

المزايدة  عند ولولا  ذا النص لكان من الواجب على المزايد أن يثبت ولالته 

لي يقع البيع لصالح المولل وإلا استقر البيع للمزايد بما يرتبه من حقوق 

أن ينقل ملكية العقار لمن اشتر  نيابة عنه  لكان عليه إذا شاء والتزامات و

ف ناقلاف للملكية ولكان عليه أن يسجله « بولالة مستترة» أن يتصرف إليه تصرفا

على اسم من اشتر  نيابة عنه بعد التسجيل على اسمه في قيود السجل العقاري 

ولكن يشترط لإعمال  ذه المادة ألا يكون المولل من الممنوعين من المزايدة   
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من قانون الأصول. وأن يحصل التقرير أمام  412وفق ما تنص عليه المادة 

مأمور التنفيذ في خلال الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع. وب ذا التقرير المقدم في 

الميعاد المذلور يبرأ الراسي عليه المزاد  الوليل( ويصير المودع من نقود 

لإعمال آثار  ذا النص ية. ويشترط لحسا  الأصيل ولأن البيع وقع له من البدا

 موافقة المولل على الإقرار.

الموجه إلى المحامي العام في  16/5/1965المؤرخ . رأت وزارة العدل بكتاب ا 

اللاذقية أن إقرار المحال إليه العقار بعد انقضاء الأيام الثلاثة التالية للإحالة بأنه 

م العقارية المتوجبة على خاضع لدفع الرسو مشتري بالتوليل عن شخص معين

ويلاحظ  نا أن الرسوم العقارية تدفع مرتين الأولى عند    التصرف بالعقار

الإحالة على الشاري والثاني عند الإقرار بأن الشراء لحسا  الغير إذا لان 

 ة القانونية.دالإقرار قد وقع خارج الم

ولا    الشاري فقطوان قاعدة الإقرار بالشراء لحسا  الغير تطبق على لما 

تطبق على الدائن الحاجز أو باقي الدائنين الذين اشترلوا في الإجراءات أو على 

عارض زيادة العشر لأن المفروض في  ؤلاء أن يكون عمل م لحساب م وليس 

 لحسا  الغير.

 من قانون أصول المحالمات على :  414نصت المادة 

لدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين على المشتري أن يتخذ مولناً مختاراً في الب
 عنوانه على وجه الدقة.

من  ذا النص أنه على المشتري أن يتخذ بعد صدور قرار الإحالة  حو يتض

ف خارج ا وإذا  ف مختاراف في البلدة التي في ا مقر دائرة التنفيذ إذا لان قاطنا موطنا

ف ف والسبب في ذلف حتى يصار إلى    ي ا وجب بيان عنوانه بالتفصيللان قاطنا

تبليغه المعاملات التنفيذية في حالة إعادة المزايدة بسبب زيادة العشر على القيمة 

 التي رست عليه. 

 من قانون أصول المحالمات على :  415نصت المادة 

علانا يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إ
 إحالتها والثمن المحال به.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} فور صدور قرار الإحالة ينشر الإعلان في الصحف ببيان العقار والثمن المحال به، وليس ما يلزم تبليغ المدين ذلك. وتبدأ 
 لعشر من ثاق يوم النشر.مدة زيادة ا

 إن ما يجب أن تتوفر فيه البيانات الإلزامية هو الإعلان وليس المحضر المثبت لنشره{.

وفي كتاب تقنين  1967لعام  500المنشور في مجلة القانون صفحة  8/4/1967تاريخ  37)قرار استئناف حلب رقم  
 (.135ـ  134الصفحة  1995مامس ـ الطبعة الثانية أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء ا
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} إن نشر الإعلان المتعلق بالإحالة الأولى لا أثر له مادام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات موقوفة بقرار قضائي، وإن 
 ة{.مضي عشرة أيام على النشر في هذه الحالة دون أن يتقدم أحد بزيادة العشر ليس كافياً للإحالة القطعي

 1975لعام  83المنشور في مجلة المحامون صفحة  7/1/1975تاريخ  1أساس تنفيذي رقم  6)قرار استئناف دمشق رقم 
 (.135الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ستقر حول تفسيره أن قرار ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي الم

الإحالة  و القرار الذي يصدره رئيس التنفيذ نتيجة المزاودة على بيع عقار 

 أعلى  وتنت ي به عملية المزاودة حيث يرسو المزاد على المشتري الذي تقدم ب

ف  ففي  ذه الحالة ين ي رئيس التنفيذ عملية المزايدة على بيع العقار ويصدر قرارا

 .يةلى صاحب العرض الألبر وتسمى  ذه الإحالة الأولبإحالة العقار إ

ف  يةوقرار الإحالة الأول لا يفصل في موضوع بيع العقار ولا يجعله ن ائيا

وإنما يحسم البيع بالمزاد في الجلسة. لما يحسم صحة الإجراءات    للمشتري

في ا وصحة العرض الذي رسا به المزاد وأحقية المشتري  المحال عليه( بشراء 

ف على شروط من ا صيرورة  ذه الإحالة ن ائية وقطعية.ا  لعقار معلقا

ولا يشترط المشرع تبليغ قرار الإحالة الأولى إلى أحد وإنما التفى بإلزام 

 مأمور التنفيذ بنشر إعلان عن  ذا القرار فور صدوره في إحد  الصحف اليومية

الثمن المحالة به. يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالت ا و و  

وينشر  ذا الإعلان على نفقة المشتري ويتضمن اسمه ومحل إقامته أو موطنه 

 المختار.

 من قانون أصول المحالمات على : 416نصت المادة 

ـ لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه  1
 الزيادة عن عشر القيمة.

ـ يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور  2
لحساب مصاريف الإجراءات اماصة بالبيع الثاق ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا 

 سة عشر يوماً.تتجاوز خم

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :  

 } يجوز عرض الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة{.
وفي كتاب تقنين 1975لعام  200المنشور في مجلة المحامون صفحة  5/2/1975تاريخ  21)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.140ـ  139الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ه أن قرار ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسير

ف. إذ أن  ذه  ف وقطعيا الإحالة الأولى لا يجعل بيع العقار إلى المحال عليه ن ائيا

الإحالة تتوقف على عدم ر ور راغب بالشراء وبزيادة العشر ضمن الم ل 

القانونية المنصو  عن ا. و كذا فإن المشرع وناراف للأ مية التي يعلق ا على 
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إلى أفضل سعر ممكن. فقد رأ  إتاحة  بيع العقار ورغبته في الوصول بثمنه

الفرصة من جديد وبعد تقرير الإحالة الأولى للذين لم تمكن م رروف م الخاصة 

من الدخول في المزايدة أو أولئف الذين لم يكونوا قد علموا ب ا في المرة الأولى 

للاشتراك في ا من جديد وشراء العقار بثمن أعلى. و  ذا الحكم قد جاء لمصلحة 

 دين ورأفة به من أن يباع عقاره بالمزاد وجبراف بثمن أقل في الإحالة الأولى.الم

. يشترط لقبول التقرير بزيادة العشر من المزاود . راغب جديد بالشراء بعد 

 الإحالة الأولى . ما يلي:

. أن لا يكون من الممنوعين من الاشتراك بالمزايدة الوارد ذلر م في المادة  1

 صول.من قانون الأ 412

ف في صندوق دائرة التنفيذ يعادل خمس الثمن الجديد  2 ف مبلغا . أن يودع وسلفا

ف إليه العشر(   و و الثمن المحال به العقار في قرار الإحالة الأولى مضافا

ف. وأن يودع بالإضافة  والمصاريف التي قدرت عند البيع ويعتبر  ذا المبلغ عربونا

ف آخر يحدده مأمور ال تنفيذ لحسا  مصاريف الإجراءات الخاصة إلى ذلف مبلغا

بالبيع الثاني الذي سيجري بسبب زيادة العشر. والإيداع في حالة زيادة العشر 

واجب قانوني لا يمكن إعفاء أحد منه. على أن  ناك رأي له محله القانوني يقول 

إذا لان المزايد الجديد  و نفسه الذي باشر إجراءات البيع في المرة الأولى فلا 

يكلف بإيداع مصاريف البيع مرة أخر  لأن الإلزام بإيداع ا في المزايدة الجديدة 

 و بقصد ضمان تحصيل ا لمباشر الإجراءات في البيع الأول فلا يكون  ناك من 

داع لتكليفه بإيداع ا مرة ثانية لأنه من غير المنطقي أن يلزم بدفع مال لضمان 

 ما أنفق.

بنسبة العشر ضمن م لة العشرة أيام التالية لنشر . أن يتقدم بعرضه بالزيادة  3

قرار رئيس التنفيذ بالإحالة الأولى في إحد  الصحف اليومية. ولا تضاف إلى 

 ذه الم لة م لة المسافة لأن ا ليست من الم ل التي في مواج ة خصوم معينين 

ء في ا مما يستلزم عدم التمييز بين خصم يقيم في نفس البلدة المراد اتخاذ الإجرا

وآخر لا يقيم في ا. ولكن إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة عطلة رسمية 

امتدت الم لة إلى أول يوم عمل بعد ا عملاف بالقاعدة العامة المقررة في قانون 

 (.37الأصول  م

  ذا وإن لل عرض للزيادة خارج الم لة باطل.

 من قانون أصول المحالمات على :  417نصت المادة   

 يكون عرض الزيادة باللاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة. ـ 1
 ـ يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 2
 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة. 3
 ض زيادة العشر على تعيين مولن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.ـ يشتمل  ضر عر  4
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 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} إن التملك لعقار مطروح للبيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، حدد المشرع لرق التظلم من القرارات التنفيذية التي 
 تصدر بشأنه ومواعيدها وبالتالي لا تكون عرضة للإبطال بدعوى{.

وفي كتاب تقنين  1965لعام  315المنشور في مجلة القانون صفحة  20/2/1965تاريخ  79)قرار  كمة النقض رقم 
 .(143ـ  142الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن المشرع رتب 

 :البطلان في عرض الزيادة بالعشر باطلاف بالحالات التالية 

 . إذا وردت الزيادة بالعشر من شخص ممنوع من دخول المزايدة. 1

ة . إذا لم يودع المزاود بالعشر المبالغ المبينة في المادة السابقة والمعتبر 2

 بمثابة العربون.

. إذا تقدم المزاود بالعشر بعرضه بعد الميعاد القانوني  الأيام العشرة التالية  3

 لتاريخ نشر الإعلان عن قرار الإحالة الأولى(.

ولكن لا شيء في القانون يمنع من أن يقدم طلب المزاودة بالعشر قبل نشر 

لعدم النص على ذلف. ولكن الإعلان في الصحيفة وبعد صدور قرار الإحالة الأولى 

 ذا الطلب الوارد إلى دائرة التنفيذ قبل المدة القانونية يوجب نشر الإعلان في 

 الحال للتوفيق بين المدد القانونية المختلفة المنصو  عن ا.

ويوجب النص إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ قبل الجلسة 

لا سقط الحق فيه. ولكن الفقرة الأولى من  ذه المادة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإ

نصت على أن عرض الزيادة يكون باطلا بحكم القانون ولا حاجة للاعتراض 

ف مادام أن  وتقديم طلب ببطلانه. ومن ثم على رئيس التنفيذ أن يحكم به تلقائيا

 ولكن قد يكون البطلان غير واضح«. يكون عرض الزيادة باطلاف »المشرع قال: 

فإنه « شخص ممنوع من الدخول في المزايدة»في القضية وخاصة للحالة الأولى 

 وفي  ذه الحالة يجب إثبات  ذه الناحية ليحكم رئيس التنفيذ ببطلان العرض. 

يجوز لكل ذي مصلحة تقديم استدعاء يعدد فيه أوجه البطلان في العرض الجديد 

ويكون قرار رئيس التنفيذ  زيادة العشر وأن يطلب إبطال  ذا العرض.المتضمن 

قابلاف للاستئناف لسائر قراراته الأخر  لعدم النص على غير ذلف ب ذا الصدد 

ف للقواعد العامة.  ووفقا

و إذا قرر رئيس التنفيذ بطلان عرض الزيادة بالعشر  ولان  ذا العرض  و 

 العرض الوحيد يجب أن يتضمن قراره: 

 . إبطال العرض.  1

 . إلغاء جلسة المزايدة الجديدة لعدم تقديم عرض قانوني.  2
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ف للمشتري الأول صاحب الإحالة الأولى واعتبار ا إحالة  3 . إقرار البيع ن ائيا

 ن ائية قطعية .

 من قانون أصول المحالمات على : 418نصت المادة  

 ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض{.} إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر 

ويتضح من  ذا النص أن المشرع لاحظ أن المزاودين بالعشر قد يتعددوا  وقد 

يتقدموا بعدة عروض بزيادة العشر أو بألثر من العشر. وقد يتقدموا باستدعاء 

 واحد إلى رئيس التنفيذ بزيادة العشر وقد يتقدم لل من م باستدعاء مستقل.

انه في حال تعدد العروض يؤخذ بالعرض الذي يشتمل على ألبر  ولذلف قضي

ثمن. وفي حال تساوي العروض يؤخذ بالعرض الأول. و ذا يوجب تسجيل لل 

استدعاء بطلب الزيادة بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة التي قدم فيه للمفاضلة 

 عند اللزوم.

فالعبرة بعده للعرض  . إذا قضي ببطلان العرض الألبر لأي سبب من الأسبا 

الذي يليه بالقيمة وعند تساوي العروض فإنه ينار إلى العروض المستوفية 

الشرائط القانونية للعرض المنصو  عن ا في المواد السابقة. ومن ثم ينار إلى 

العرض الأول المسجل في محضر التنفيذ. فإذا لان  ذا العرض غير مستوفٍ 

 الذي يليه بالتقديم. شرائطه القانونية نار إلى العرض 

 من قانون أصول المحالمات على :  419نصت المادة 

يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ  ضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد 
 ا لرفاً في الإجراءات.الإحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذي أصبحو 

ف  ويتضح من  ذا النص أنه يتوجب على مأمور التنفيذ أن ينام محضرا

بالعروض التي ترد إليه بزيادة العشر. ومن ثم يقوم بتبليغ  ذا المحضر خلال 

خمسة أيام تلي  ذه العروض إلى المحال عليه والمدين وإلى عارضي الزيادة بعد 

 د م النص.الإحالة الأولى وإلى جميع من عد

التالية لتقديم العرض أي الأيام الخمسة التالية  ةوالمقصود بالأيام الخمس

لانت اء ميعاد تقديم العروض و و عشرة أيام على نشر قرار الإحالة في إحد  

الصحف حيث أن المشرع أوجب أن تكون جلسة المزايدة الجديدة محددة في مدة 

ف  المادة   (.416لا تتجاوز خمسة عشر يوما

ف بتحديده الخمسة أيام التالية للعرض ولا تتفق  و ذا النص غير واضح تماما

مع التواريخ المشار إلي ا. لأنه لنفترض أن أحد العارضين تقدم في اليوم العاشر 

من الم لة وعارض تقدم في اليوم الأول من الم لة وآخر في اليوم السادس من 

ادة خلال الخمسة أيام التي تلي الم لة مثلاف. فكيف يكون تبليغ العرض بالزي

العرض؟؟ ف ل يجمع العروض لل ا ويحتفظ ب ا ومن ثم يبلغ ا بعد انقضاء 
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العشرة أيام وخلال الخمسة أيام المتبقية من المدة المحددة للمزاودة. إذا لان  ذا 

ف ويجب تصحيحه ليستقيم مع الواقع.  ف ومب ما  و القصد فإن النص يكون مغلوطا

د  و تبليغ لل عرض لوحده وبعد خمسة أيام أو خلال خمسة أيام وإذا لان القص

تليه فقد تتعدد العروض لما ذلرنا ومن ثم يتوجب تبليغ عدة محاضر و ذا ما لا 

ف وفيه إر اق لمأمور التنفيذ وتعقيد للأمور.  يحتمله النص مطلقا

ف أطول من خمسة أيام الباقية حسب مكان إقامة ا لمبلغ وقد يستغرق التبليغ وقتا

إليه فلا يرد تبليغه إلى إضبارة القضية خلال المدة القانونية وحتى تاريخ جلسة 

المزايدة. فما الحكم في مثل  ذه الحالة. النص لم يتطرق إلى  ذه الناحية   ولكن 

التالية.  420يمكن إثبات العلم بواسطة نشر الإعلان المنصو  عنه في المادة 

 عمال القواعد العامة في البطلان. والطعن في  ذه الناحية يوجب إ

 من قانون أصول المحالمات على :  420نصت المادة 

ـ يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته ومولنه ومقدار الثمن الذي  1
 عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.

 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها. 403و  401و  400و  399بشأن الإعلان عن البيع الثاق أحكام المواد ـ تطبق  2

ويتضح من  ذا النص انه يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد 

والإجراءات التي أعلن في ا عن البيع الأول باللصق والنشر بحيث يتوجب أن 

أصول وأن يلصق  399ومات التي أوردت ا المادة يحتوي إعلان البيع على المعل

من ذات القانون. وأن  400في الأمكنة وبذات الكيفية المنصو  عن ا في المادة 

يتم نشره في الصحف اليومية لمرة واحدة. ومع التألد من اللصق والنشر 

بالكيفية المنصو  عن ا في المادتين المشار إلي ما. ومن ثم على مأمور التنفيذ 

 من قانون الأصول. 390يبلغ المدين والأشخا  الوارد ذلر م في المادة  أن

وفضلاف عن المعلومات التي يتوجب أن تذلر في إعلان البيع الجديد والمشار إلي ا 

  يتوجب أن يذلر في الإعلان الجديد اسم عارض الزيادة ولقبه 399في المادة 

م العارض ضروري للتألد وم نته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه. وذلر اس

 من أنه ليس من الممنوعين من الدخول في المزايدة.

ف للإعلان عن البيع الأول فإن الإعلان عن البيع الثاني يتم من قبل  . وخلافا

المأمور بدون طلب من أحد طالما أن عارض الزيادة قد أودع خمس الثمن مع 

جديد أي أن مصروفات مصروفات البيع القديم والمصروفات المقدرة للبيع ال

ف في صندوق الدائرة.   الإعلان مودعة سلفا

 من قانون أصول المحالمات على :  421نصت المادة 

 تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية لبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.
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تنفيذ من أن جميع الإجراءات ويتضح من  ذا النص أنه بعد أن يتألد رئيس ال

أصول بخصو  النشر والإعلان والتبليغ قد  419المنصو  عن ا في المادة 

 تمت بصورة سليمة وقانونية  فإن جلسة المزاودة الجديدة تفتتح لالتالي:

ف الثمن الذي  آ . يفتتح المزاد بالثمن الذي عرضه مقرر زيادة العشر. و و طبعا

 اشتمل على ألبر عرض.

تجري المزايدة بجلسة علنية مفتوحة أمام جميع راغبي الشراء حيث يبدأ   . 

الدلال أو من يعينه مدير التنفيذ ل ذا الغرض بالمناداة بالثمن الذي تضمنه 

 العرض الألبر.

ج . يجب على راغب الشراء غير الممنوع من دخول المزاودة أن يعجل إيداع 

 سبب الزيادة العشرية.مبلغ العربون ويعادل عشر الثمن المعروض ب

ف بأن الزيادات لا تحدد بمقدار معين على الثمن الذي  د . إذا وردت زيادات علما

عرضه مقرر الزيادة العشرية قرر الرئيس في ن اية المزاودة إيقاع البيع على 

 من تقدم بألبر عرض و أحال العقار على اسمه إحالة قطعية.

دة وانت ى موعد المزاد قرر الرئيس الإحالة  . . إذا لم يتقدم أحد للشراء والمزاي

القطعية لاسم مقرر الزيادة العشرية الأخير سواء حضر جلسة المزاد أو لم 

يحضر ا حيث أنه لا يعتد في  ذه الحالة بتخلفه لعدم ترتيب الشارع أي أثر على 

  ذا التخلف.

زيادة وبعد صدور قرار الإحالة القطعية سواء للمزاود الأخير أو لصاحب ال

العشرية يكون البيع قد انت ى ولا تقبل أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد 

 سواء لانت بمقدار العشر أو أقل أو ألثر.

 من قانون أصول المحالمات على :  422المادة  نصت

الرئيس قراراً بالإحالة ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر  416إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 
 القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.

ه إذا انقضت مدة العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة  ذا النص أن من ويتضح

الأولى في الصحف ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر المقررة في المادة 

المقرر في ا اتخذ رئيس التنفيذ قراراف  اعالإيدمن قانون الأصول مع شرط  416

باعتبار الإحالة قطعية لاسم المحال عليه في الجلسة السابقة وبذات الشروط 

الواردة في قرار الإحالة الأولى وأصبحت الإحالة قطعية منتجة لآثار ا القانونية 

ف للمادة   من قانون 421أي لالإحالة القطعية التي يصدر ا رئيس التنفيذ وفقا

 الأصول.

 من قانون أصول المحالمات على :  423المادة  نصت
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دع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ و ـ للمدين أن ي 1
للدائن مباشر الإجراءات  مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي 416انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 

 والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
ـ يبلغ  ضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه. ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء  2

 الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات.

في إجراءات التنفيذ على العقار حر  المشرع  ه ذا النص أن من ويتضح

وفي الحقيقة فإن التعقيد والتطويل في  ذه الإجراءات ما    على مصلحة المدين

 ي إلا ما ر ل ذه الرعاية والرغبة لد  المشرع في أن يباع العقار بأحسن 

ومن الاوا ر .. الأسعار أو إفسات المجال طويلاف أمام المدين لتلافي  ذا البيع.

مدين من الواضحة على حر  المشرع ورعايته مصلحة المدين ما منحه ل ذا ال

فرصة أخيرة ليتلافى نزع ملكية عقاره جبراف قبل آخر مرحلة من الإجراءات 

 التنفيذية وصدور القرار بالإحالة القطعية.

ويستطيع المدين الوصول إلى  ذه النتيجة بإلغاء الإجراءات التنفيذية لل ا 

 والاحتفار بملكية عقاره في حالتين:

في صندوق الدائرة . حتى اليوم المحدد . الحالة الأولى: إذا أودع المدين  1

لجلسة المزايدة الجديدة بعد العشر . وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر . حتى 

و و المتعلق بالنشر . عشر أيام  416انقضاء الميعاد المنصو  عليه في المادة 

ف يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن  من تاريخ النشر . مبلغا

ر الإجراءات والدائنين الذين اشترلوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوق م مباش

 ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.

في  ذه الحالة وبعد تبليغ محضر الإيداع إلى المذلورين وإلى المزايد بالعشر 

 لتنفيذية.والمحال عليه يقرر رئيس التنفيذ إلغاء البيع وشطب جميع الإجراءات ا

. الحالة الثانية: و ي جواز الاستفادة من الإيداع المنصو  عنه إذا وافق  2

ف مع م  جميع الدائنين على إن اء الإجراءات التنفيذية على العقار. لأن يقصد صلحا

في  ذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة    خارج الدائرة أو غير ذلف

ية ولكن بعد استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة وشطب جميع الإجراءات التنفيذ

 في دائرة التنفيذ.

 من قانون أصول المحالمات على :  424المادة  نصت

 تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في  ضر الملف.
ثبات هذا القرار بالإحالة تسجيله في مرجعين معاً لا يكفي أن يصدر قرار بالإحالة الأولى أو القطعية. حيث أوجب المشرع لإ

ـ في  ضر الملف التنفيذي. والقرار الذي يجري تسجيله في ذيل ورقة المزايدة لا يتضمن عادة  2ـ في ذيل ورقة المزايدة.  1
ارات المتخذة على ذيل أو على الغالب البيانات التي ينبغي توافرها في الأحكام. ومن هذه الناحية قد يشبه قرار الإحالة القر 
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الاستدعاء من جهة الشكل فقط. وأما القرار الذي يدون في  ضر الملف التنفيذي فيجب أن يشتمل على جميع البيانات 
العامة التي يجب توافرها في الأحكام من ذكر الدائرة التي صدر عنها وتاريخ إصداره واسم رئيس التنفيذ الذي أصدره وأسماء 

لقابهم وصفاتهم.. الخ. غير أن الاجتهاد درج على التساهل في موضوع هذه البيانات واعتبر  ضر المزايدة ألراف التنفيذ وأ
جزءاً متمماً لقرار الإحالة فيمكن بالتالي إتمام النقص في القرار بالرجوع إلى  ضر المزايدة. لذلك فإن عدم ذكر اسم المنفذ 

قرار الإحالة كما وان عدم ذكر اسم الشخص المقيد عليه العقار في قرار الإحالة  عليه أو المنفذ عليهم لا يعد عيباً في صيغة
 لا يعد عيباً فيه مادام ذلك مذكوراً في  ضر المزايدة.

 وقد استقر الاجت اد القضائي على :

 }قرار الإحالة القطعية لا يصبك سنداً للملكية إلا بعد استكمال دفع الثمن، وليس بمجرد صدوره{.
وفي   1971لعام  287المنشور في مجلة القانون صفحة 21/2/1971تاريخ  41أساس  23)قرار  كمة النقض رقم  

 (.152الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

المشرع ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن  ذا النص  من ويتضح

يتضمن محضر المزاودة ذلر قرار الإحالة على المزاود الذي قدم سعرا أن أوجب 

ألبر من غيره   و ذا القرار يمكن أن يكون شرحا عاديا في ذبل ورقة المزاودة   

لما أوجب المشرع أن يدون قرار الإحالة على ضبط الملف التنفيذي وقضى بان 

التنفيذي يحب أن تتوافر فيه البيانات التي قرار رئيس التنفيذ المدون على الضبط 

أوجب توافر ا في الأحكام القضائية من ذلر الج ة المصدرة له و أسماء أطراف 

القضية التنفيذية و اسم المحال عليه ... إلا أن المشرع لم يرتب البطلان في حال 

تنفيذ عدم توافر تلف البينات و إنما اعتبر محضر المزاودة مكملا لقرار رئيس ال

وبالتالي فان البيانات المدونة فيه تعتبر مكملة لقرار رئيس التنفيذ المثبت على 

الضبط وباعتقادي أن فقدان تلف البيانات في لل من ورقة المزاودة وقرار رئيس 

التنفيذ يرتب البطلان إذا لان  ذا الفقدان جو ريا لأن لا يرد في لل من ما اسم 

 المحال عليه .

 من قانون أصول المحالمات على :  425المادة  نصت

ـ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار  1
 الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

 لمحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض في قرار الإحالة بغير ذلك.ـ لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى ا 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

} إخطار المحال عليه للوفاء بالتزاماته عندما تقرر الإحالة القطعية لاسمه لا ينتج أي أثر قانوق لعدم توجبه، وبالعكس فإنه 
ت مدة العشرة أيام دون الوفاء ويعطى في هذه الحالة مهلة ثلاثة أيام لذلك، ولا يتحمل المحال عليه خطأ يتوجب إذا مض

 دائرة التنفيذ في تطبيق القانون لالما أنه لم يقصر في الأمور التي ألزمه بها القانون{.
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 1975لعام  78المحامون صفحة المنشور في مجلة  9/1/1975تاريخ  3أساس تنفيذي رقم  7)قرار استئناف دمشق رقم  
ـ  154الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

155) 

قرار الإحالة أن ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله  ذا النص  من ويتضح

لما أنه   يع الاختياريالقطعي ينشىء للمشتري ذات الحقوق التي يرتب ا الب

يلزمه بذات الواجبات ولكن مع التقيد بالشروط الخاصة لبيع العقار التي رسا 

المزاد عليه بمقتضا ا ومن أ م الواجبات المفروضة على من تقررت الإحالة 

ويقصد بالثمن باقي الثمن بعد رفع مبلغ العربون و و المعادل    عليه دفع الثمن

المقدرة إذا تم البيع في إحد  جلسات المزايدة الثلاو وخمس لعشر قيمة العقار 

 الثمن المحال به العقار إحالة أولى في حالة البيع بعد زيادة العشر.

والوفاء بباقي الثمن واجب على المحال عليه خلال عشرة أيام اعتباراف من 

لم لة إلا تاريخ الإحالة القطعية و و لا يحتاج إلى إخطار بلزوم الدفع خلال  ذه ا

إذا لان المحال عليه  و الدائن نفسه ولان رئيس التنفيذ قد أعفاه من دفع 

العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة وعاد وأعفاه في قرار الإحالة القطعية 

و قد يحتاج المحال .. من دفع الثمن لله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

بالإحالة القطعية . رغم أن  ذه الصورة لا  عليه إلى صورة عن القرار الصادر

تنفعه في شيء في نقل الملكية في السجل العقاري الأمر الذي يتوقف على طلب 

يوجه من دائرة التنفيذ إلى أمين السجل العقاري بذلف . ففي  ذه الحالة منع 

المشرع إعطاء أية صورة عن الإحالة إلى المحال عليه ما لم يكن قد سدد الثمن 

متوجب عليه ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلف لأن يكون قد أعفاه من إيداع ال

 الثمن.

 من قانون أصول المحالمات على :  426نصت المادة 

 ـ يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها. 1
إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق ـ يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل  2

 في العقار المبيع.
 ـ يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد. 3

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

 سه بوجه ما{.} قرار الإحالة القطعية بمثابة سند الملكية لمن جرت الإحالة على اسمه لا يمكن م
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي  10/4/1957تاريخ  36أساس  26)قرار استئناف حلب رقم  

 (.158الصفحة  1995ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

إلا بعد تسجيله، مما يجيز للمشتري } إن قرار الإحالة القطعية يصلك سنداً للملكية وإن لم يكن لهذا الاكتساب مفعوله 
 وملفائه من بعده المداعاة بتسجيل هذا الحق{.
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المنشور في كتاب  1955لعام  911المنشور في مجلة القانون صفحة  6/9/1955تاريخ  350)قرار  كمة النقض رقم 
 (.159ـ  158الصفحة  1995الثانية تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة 

} ليس لمن اكتسب عقاراً عن لريق نزع ملكيته أن يطالب بجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على 
 اسمه{.
وفي كتاب تقنين  1960لعام  446المنشور في مجلة القانون صفحة  30/6/1960تاريخ  573)قرار  كمة النقض رقم  

 (.160ـ  159الصفحة  1995اكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية أصول المح

 } إن الإحالة القطعية سند للملكية لمن جرت لاسمه، ودفع بدل الدين بعدها لا يبطلها{.
وفي كتاب 1964عام ل 79المنشور في مجلة المحامون صفحة  7/5/1964تاريخ  58أساس  55)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.161ـ  160الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } الإحالة القطعية سند للملكية من تاريخها ولو دفع المحال عليه الثمن إلى المالكين مباشرة وليس عن لريق دائرة التنفيذ{.
وفي  1971لعام  224المنشور في مجلة المحامون صفحة 3/6/1971تاريخ  341أساس  385رقم  )قرار  كمة النقض

 162ـ  161الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
 (.163ـ 

ر التالية ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن الأمو

: 

( . لا بد من ملاحاة وقوع تناقض بين حكم  ذه المادة والمواد السابقة   ذلف 1

لأنه من المقرر أن رئيس التنفيذ يصدر قرار الإحالة لمجرد إن اء عمليات 

المزايدة ورسو العقار على المزاود المشترك في ا. وتسجل  ذه الإحالة في ذيل 

ليات المزاودة ورسو المزاد وتدون من محضر ورقة المزايدة إشعارا بانت اء عم

/ ومن ثم فإن المشرع منح  ذا المزاود صاحب  424الملف التنفيذي / المادة 

فإن قرار    الإحالة القطعية م لة عشرة أيام لدفع الثمن إن لم يكن معفى منه

الإحالة القطعية يصدر ويسجل في الملف وذيل ورقة المزاودة ولكن يتوقف العمل 

و إرساله إلى السجل العقاري على دفع الثمن خلال العشرة أيام لذلف لا نر  به 

 مبرراف لعبارة  فور صدور القرار ب ا( الوارد في النص.

( . يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع انتقال الملكية إلى مشتري العقار بالمزاد 2

ولحكم إيقاع البيع    ويكون الحكم المسجل سنداف بملكية من أوقع عليه البيع

طبيعة عقد البيع ف و ناقل للملكية من المدين إلى مشتري العقار بالمزاد وإن لم 

يكن  ذا العقد صادراف من مالف العقار حيث حل رئيس التنفيذ محل  ذا الأخير في 

وقد رأت محكمة النقض المصرية أن الحكم الصادر برسو المزاد عدم    البيع

ف بالمف  وم العام للأحكام و و عقد بيع ينعقد جبراف بين مالف العقار اعتباره حكما

 المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه.
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( . لما لانت القاعدة أن الشخص لا ينقل إلى غيره من الحقوق ألثر مما لان 3

يملف. فلا يترتب على حكم إيقاع البيع إلا نقل ذات الملكية التي لانت للمدين 

ف ل ذا تسري على مشتري العقار بالمزاد الحقوق العينية الأصلية التي وتطب يقا

يكون المالف قد رتب ا على العقار لحق الانتفاع وحق الارتفاق. وإذا لانت  ناك 

دعاو  مقامة بسبب العقار فيستمر في رؤيت ا في مواج ة المحال عليه. وإذا 

ف لانت قد صدرت أحكام بحق المدين فإن ا تنفذ بحق  المحال عليه باعتباره خلفا

ف  ف له. وإذا لان من الممكن إقامة دعاو  بحق المدين فيبقى  ذا الحق قائما خاصا

تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة وتشمل  ذه الدعاو  دعاو  الفسخ 

والرجوع والإبطال والإلغاء والاستحقاق التي لان يمكن رفع ا على المدين 

 التي رفعت عليه. المنزوعة ملكيته أو

وأما تصرفات المدين الأخر  فإنه يشترط لسريان التصرفات التي يجري ا 

المدين في مواج ة الحاجز وباقي الدائنين أن تكون مسجلة في صحيفة العقار إذا 

ف  ف لان أم تبعيا ف أصليا ف عينيا أما بالنسبة لعقود الإيجار    لان من شأن ا أن ترتب حقا

 أصول(. 1/  384نت ثابتة التاريخ وقت الحجز  المادة فلا تنفذ إلا إذا لا

 من قانون أصول المحالمات على : 347نصت المادة 

ـ لا يعلن قرار الإحالة القطعية. فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على  1
 والساعة المحددين لإجرائه.حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم 

 ـ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام. 2
ـ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على لالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ  3

 التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
 القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :وقد استقر الاجت اد 

 } تسليم العقار المباع إزالة للشيوع لا يمنعه الادعاء بوجود أجر مثل عقار{.
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق  1955لعام  10قرار  7)قرار استئناف دمشق رقم  

 (166الصفحة  1995لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

} الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصته وبيع هذا العقار نتيجة حكم بإزالة الشيوع يعتبر بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء 
 في العقار دون إرادة المالك الجديد{.

أديب استانبولي ـ  المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ 21/5/1957تاريخ  66أساس  58)قرار استئناف حلب رقم 
 (.167ـ  166الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

}يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ 
 وسابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار{.

وفي كتاب تقنين  1976لعام  11المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/8/1975تاريخ  742)قرار  كمة النقض رقم  
 (.168ـ  167الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
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 مور التالية :ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله الأ

( . للمحال عليه حق طلب تسلم العقار موضوع الإحالة مع ملحقاته وثماره 1

الطبيعية القائمة وقت البيع باعتبار أن الثمن يشمل الثمن والملحقات والثمار. 

ولكن يتوقف حق المحال عليه بالتسليم أو بطلب التسليم على قيامه بإيداع ثمنه 

ف أعفاه قرار الإحالة القطعية من دفع أو باقي ثمنه في دائرة التنف يذ ما لم يكن دائنا

الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. ولكن لا يتوقف طلب التسليم على تسجيل 

قرار الإحالة بنقل الملكية إلى المشتري لأن حق المشتري في استلام العقار 

يكون و   الثمنمستمد من قرار الإحالة القطعية و و يعتبر سنداف للملكية بعد دفع 

 : للمشتري صاحب الإحالة القطعية بالإضافة إلى حقه باستلام العقار الحق

. الحق باستيفاء الثمار  الأجرة( وذلف اعتباراف من تاريخ الإحالة القطعية  آ

 ودفع الثمن.

 . الحق باستلام ملحقات العقار  العقارات بالتخصيص(.  

 . الحق باستلام الثمار الطبيعية القائمة وقت البيع لأن البيع يشمل ا. ج

( . إذا أراد المشتري استلام العقار وملحقاته جبراف عن المدين أو لان العقار 2

   بإدارة حارس قضائي معين من قبل دائرة التنفيذ أو أي محكمة أخر  مختصة

بطلب إلى رئيس التنفيذ إما بشكل فإنه يتوجب عليه ولكن بعد دفع الثمن أن يتقدم 

في محضر التنفيذ وبعد موافقة الرئيس على  ذا الطلب يقوم طلب استدعاء أو ب

مأمور التنفيذ بتوجيه لتا  إلى المدين أو الحارس يتضمن التنبيه بتسليم العقار 

لذين إلى المشتري والحضور إلى مكان التسليم  العقار( في اليوم والساعة ال

ولكن يشترط أن يحصل  ذا التبليغ إلى المدين أو  الكتا    ذلف ي ما فحددي

 . للتسليم حددالموعد الحارس قبل ثمانية أيام من الم

على الشكل  تم( . في الموعد المحدد للتسليم وبعد التحقق من أن التبليغ 3

المبين أعلاه يتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان العقار برفقة المشتري وتجري 

سليم التي ينام ب ا محضر حسب الأصول يتضمن الإجراءات التي تمت عملية الت

 ووصف الحالة الرا نة للعقار والملحقات والثمار إذا اقتضى الأمر وقت التسليم.

وإذا تغيب المدين أو الحارس عن الحضور في الوقت المحدد أو امتنع عن 

لاء العقار وتسليمه التسليم يلجأ المأمور إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخ

إلى المشتري. وإذا لانت فيه أموال أو أشياء منقولة اتخذ لافة التدابير للمحافاة 

أن يتم التسليم بصورة فعلية بعد إخلاء العقار جب وي.. . علي ا في غيا  المدين

 من شاغله لا أن يكتفى بتنايم محضر بالتسليم.
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نفذ التسليم جبرا تنفيذ أن يالمأمور رفض المدين إخلاء العقار يمكن لوإذا 

ولأن التسليم  المدين  الغلانت اء السبب القانوني في إشمستعينا بالقو  العامة 

 الإحالة القطعية.قرار يترتب على 

 من قانون أصول المحالمات على :  428نصت المادة 

لتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز وا
 قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

ويتضح من  ذا النص انه يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية في صحيفة 

 العقار تط ير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه و ي :

القانون المدني والمسجلة قبل إشارة . حقوق الامتياز الخاصة الواردة في  1

 الحجز التنفيذي في صحيفة العقار.

. حقوق الامتياز العامة الواردة في القانون المدني والمسجلة قبل إشارة  2

 الحجز التنفيذي يشمل ا التط ير.

من القانون المدني وما  1071. حقوق التأمين العقاري الواردة في المواد  3

 بعد ا.

 الر ن العقاري.. حقوق  4

يتم بمجرد تسجيل قرار الإحالة القطعية في قيود السجل والتط ير المشار إليه 

يط ر العقار من حق التأمين والر ن ولو لم تكن مدت ما قد انقضت العقاري لما 

وضع حد لكافة الحقوق المترتبة على  428لأن غرض المشرع من نص المادة 

التي تقضي بأن يتلقى المشتري ما لان للمدين  العقار استثناء من القاعدة العامة

وعلى ذلف يترتب على تط ير العقار انقضاء  ذه    من حقوق على العقار

 الحقوق  تأمين . ر ن . حبس العقار المر ون( ولو لانت مدة عقود ا لم تنته به

لأن حقوق   تسليم العقار إلى المشتري ر نا حيازيا لما يترتب على المرت ن   

ء الدائنين قد انتقلت إلى ثمن العقار الذي أودع في صندوق دائرة التنفيذ أو  ؤلا

وبمعنى    الذي تم تحصيله من قبل  ذه الدائرة نتيجة بيع العقار في المزاد العلني

آخر تنشأ للمشتري في المزاد ملكية خالية من الحقوق العينية التبعية نتيجة 

ولا يكون لأصحا   ذه الحقوق ة التنفيذ عن طريق دائرتط ير العقار بحكم البيع 

 إلا حق الأولوية في استيفاء ديون م من ثمن العقار.

غير أنه يشترط لتطبيق  ذه القاعدة أن يكون أصحا  الحقوق المقيدة حقوق م 

لما يجب أن يكونوا قد أخبروا    قد أبلغوا بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا ب ا

فإذا لم تكن قائمة شروط البيع قد أبلغت إلى  ؤلاء    وأبلغوا بتاريخ جلسة البيع

   ولم يخبروا ب ا فلا يترتب على تسجيل حكم البيع تط ير العقار من حقوق م

وانطلاقا من ذلف يجوز ل م التمسف بعدم حجية إجراءات التنفيذ بمواج ت م 
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تحصيلا ويكون ل م الحق في تتبع العقار تحت يد المشتري بالمزاد والتنفيذ عليه 

 لحقوق م التي لم يستوفو ا.

 من قانون أصول المحالمات على : 429نصت المادة 

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض للب وقف 
 الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.

 في معرض تفسير  ذه المادة على : وقد استقر الاجت اد القضائي

} معاملة وضع اليد جزء متمم لقائمة شروط البيع ولا يمكن للمشتري تجاهل ما ورد فيها بحجة عدم وروده في السجل 
، ولا يقبل إثارة الموضوع بعد صدور قرار الإحالة استئنافاً لأنه لا يستأنف قرارها إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو  العقاري

 في الشكل{.
وفي كتاب تقنين  1967لعام  125المنشور في مجلة المحامون صفحة  31/7/1967تاريخ  104)قرار استئناف حلب رقم 

 (.173الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ة القطعية ينحصر في ناحيتين واا وقوع عيب في إجراءات المزاد } إن اختصاص  كمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الإحال
، وليس من اختصاصها البحث في الغلط الجوهري الذي يشوب البيع وهذا يعود حصراً إلى القضاء  أو في شكل القرار

 ، وقرار الاستئناف كمرجع لرئيس التنفيذ في هذا الموضوع لا يحوز الحجية أمام القضاء العادي{. العادي
 1970لعام  6المنشور في مجلة المحامون صفحة  16/12/1969تاريخ  463أساس  535)قرار  كمة النقض مدق رقم  

ـ  174الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
175.) 

لتنفيذ وتم تمليكه بقرار الإحالة لا يكون عرضة لدعوى الإبطال من جراء } إن العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة ا
 النواقص والعيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ{.

 1974لعام  456المنشور في مجلة القانون صفحة  22/5/1974تاريخ  1152أساس  437)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  175الصفحة  1995ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية  وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي

 (.177ـ  176

} كمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. وذلك في حدود القيود 
فيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى والأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. وإن المنازعات التن

 إبطال قرار الإحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة{.
وفي   1977لعام  449المنشور في مجلة المحامون صفحة  18/6/1977تاريخ  799أساس  864)قرار  كمة النقض رقم 

 (.177الصفحة  1995مامس ـ الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء ا

 } إن قرار الإحالة القطعية لا يعلن. وتبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره{.
وفي   1983لعام   552المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/3/1983تاريخ  54أساس  83)قرار استئناف حلب رقم 

ـ  177الصفحة  1995فيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ ش
178.) 
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} إن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين ومن جرت الإحالة القطعية عليه. مما يفسك المجال للادعاء 
 جتهاد{.بالغ  والتوالؤ وسوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع وعلى هذا استقر الا

 1971لعام  348المنشور في مجلة المحامون صفحة  27/10/1971تاريخ  413أساس  912)قرار  كمة النقض رقم 
 (.178الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

الذي ولده قرار الإحالة القطعية للمحال عليه. وإن يد دائرة التنفيذ ترتفع عن إن شطب الإضبارة التنفيذية لا يزيل الحق } 
القضية بعد أن تسطر كتابًا إلى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار، وللمعترض إقامة 

 .{دعوى أصلية بطلب إبطال التسجيل الواقع

لعام  569المنشور في مجلة المحامون صفحة  22/5/1975تاريخ  82ساس أ 105)قرار  كمة استئناف دمشق رقم 
الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية  1975
 (.179ـ  178

لها رئيس التنفيذ. ولقرار الاستئناف  } إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك  كمة الاستئناف التابع
 قوة القضية المقضية. ولا تملك  كمة الموضوع إلغاء قرار الإحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.

لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الإحالة في الأمور الموضوعية كطلب إبطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع 
 على علم به{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  27/3/1980تاريخ  2835أساس  453)قرار  كمة انقض رقم 
 (.180ـ  179الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله الأمور التالية : 

حالة القطعية ينفذ جبرا بمجرد صدوره   ولكنه لا ينتج الملكية إلا ( . قرار الإ1

بعد تسجيله باعتبار أن ملكية العقار التي تنتقل إلى المشتري بمقتضاه وتمنحه 

أما    الحق في تسلم العقار لا تثبت للمشتري إلا بالتسجيل في السجل العقاري

 ذا النص حصرا ف و استثناء استئناف قرار الإحالة القطعية للأسبا  المبينة في 

من نفاذ فرار الإحالة فور صدوره ومن الجدير الإشارة إلى أن الاستئناف لغير 

 وتلف الأسبا  تتلخص بما يلي :   تلف الأسبا  يرفض شكلا

لما لو جر  البيع في العقار دون    آ . إذا وجد عيب في إجراءات المزايدة

أو إذا منع    طلب من أحد ذوي الشأن أو إذا تمت المزايدة في جلسة غير علنية

شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني أو لانت الإحالة قد تمت على 

شخص لا يملف أ لية الاشتراك في المزايدة أو لانت قد تمت قبل الساعة المحددة 

لانت قد تمت بعد الساعة وحصل ضرر للبعض تمكن من إثباته أو إذا  وإذا   ل ا

لم تذلر ساعة افتتات المزايدة على الإطلاق أو إذا لانت الإحالة قد تمت على 

أما  شخص لم يقدم ألبر عرض أو تم البيع دون إجراء معاملات اللصق والنشر.

الطعن في ا بطريق  جوز الإجراءات التنفيذية السابقة على إجراءات المزايدة فلا ي

 قرار الإحالة لأن ا لا تعتبر من إجراءات المزايدة.استئناف 
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ف من      . إذا وجد عيب في شكل القرار والمقصود ب ذا العيب إذا لان خاليا

ذلر التاريخ أو توقيع الرئيس أو اسم المحال عليه أو لم يدون في ذيل قائمة 

 المزايدة وفي محضر التنفيذ العام.

ف  ج . ف قانونيا لما لو لان    إذا رفض طلب وقف الإجراءات ولان وقف ا واجبا

ف طلب إعادة المحالمة فيه وقررت المحكمة الناررة في  السند التنفيذي حكما

الطلب وقف التنفيذ بما ل ا من سلطة ب ذا الصدد أو إذا لان قد اعترض عليه 

ف بالاستناد إلى أو لان ال  اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ  تنفيذ جاريا

 . حكم معجل التنفيذ غير أنه لم يصبح قطعيا قبل جلسة البيع ....

   عداف للطعن بقرار الإحالة القطعية بعد صدورهووبما أن المشرع لم يحدد م

عد الطعن فيه خمسة أيام ويبدأ  ذا الميعاد وفإنه يعمل بالقواعد العامة ويكون م

   ثبوت اطلاع الطاعن عليه لأن  ذا القرار لا يبلغ لأحد في اليوم الذي يلي تاريخ

وباعتقادي أن  ذا يعتبر تقصيراف في التشريع إذ أن المدة يمكن أن تبقى مفتوحة 

طويلاف للطعن ويمكن أن يترتب علي ا أضرار للغير وللمشتري في المزاد صاحب 

 الإحالة.

ف ومن  ذا ولا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا للأ سبا  المحددة قانونا

حتى أما غير م فلا يجوز ل م استئناف القرار بصفة عامة    أطراف التنفيذ فقط

ف على أحد الأسبا  الواردة في النص لانتفاء الصفة ولا    ولو لان الاستئناف مبنيا

يترتب على استئناف القرار وقف إجراءات تسلم العقار المبيع باعتبار أن 

ف للتنفيذالاستئناف ليس م ف    وقفا أما الطعن فيه بغير طريق الاستئناف فليس جائزا

ه وشروطه إذ أن الأحكام وحد ا  ي التي تقبل الطعن بالطرق أسبابولو توافرت 

 المقررة في القانون.

 من قانون أصول المحالمات على :  430نصت المادة  

تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه  426نصوص عليه في المادة ـ إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد الم1
 الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع.

ـ إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان لرفاً في الإجراءات أن يطلب 2
 إعادة البيع.

 رئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.ـ يقرر ال3
 ـ يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز اممسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار.4

المادة »ويتضح من  ذا النص أن المشرع قد وقع في خطأ عندما أورد عبارة 

لم تحدد أي موعد أصول  426في متن الفقرة الأولى وذلف لأن المادة « 426

من قانون  425/1للمشتري لتسديد الثمن وإنما حددته بفترة ثلاثة أيام المادة 

 ولا نعرف  ل انه خطأ طباعي في النص أو غير ذلف.   الأصول
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لما قرر المشرع في البيع الجبري وعند تقصير المشتري عن الوفاء 

ع أصحا  العلاقة أن بالتزاماته في دفع الثمن إجراءات خاصة واستثنائية يستطي

يصلوا عن طريق ا إلى فسخ قرار الإحالة والبيع و إعادة البيع من جديد دون 

وتبقى  ذه المراجعة ضمن الإجراءات    حاجة إلى رفع دعو  بذلف أمام القضاء

 والأصول التنفيذية.

وأسبا  إعادة البيع  نا قاصرة على حالة تخلف المشتري عن تسديد الثمن أو 

   ن بعد حسم مبلغ العربون الذي عجله ليستطيع الدخول في المزايدةباقي الثم

حيث أن المشرع لان قد ألزم  ذا المشتري بأن يسدد الثمن أو باقي الثمن خلال 

 عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية.

لما قرر المشرع انه إذا انقضت م لة العشرة أيام المنصو  عن ا في المادة 

لأصول ولم يبادر المشتري إلى تسديد الثمن أو باقي الثمن من قانون ا 1/ 425

وجب إخطاره من قبل الدائرة عفواف بلزوم التسديد خلال فانه يتإلى دائرة التنفيذ 

ولا يجوز منحه أية م لة أخر  جديدة    ثلاثة أيام أخر  تبدأ من تاريخ التبليغ

الثمن بعد تبلغه ذلف غير  ذه الم لة   وإذا استمر امتناع المشتري عن تسديد 

الإخطار جاز لأطراف القضية التنفيذية طلب إعادة البيع من جديد وعلى 

ف عن الدفع والشراء ويسمى بالمزاود  مسؤولية المشتري الذي اعتبر متخلفا

 الطائش.

ويلاحظ أن المشرع أجاز لأي من أطراف الملف التنفيذي طلب إعادة البيع بعد 

ف ف و حق للدائنين وأصحا  الر ون والتأمينات والامتياز  اعتبار المشتري متخلفا

الذين قيدت حقوق م قبل الحجز وجميع الدائنين المشترلين في الحجز أثناء 

ف بحكم القانون  التنفيذ. ولكن المشرع ومن ج ة أخر  لم يجعل إعادة البيع واجبا

ف بل علقه على طلب يقدم ب ذا الشأن إلى ر ئيس لمجرد اعتبار المشتري متخلفا

التنفيذ من أحد الأشخا  المشار إلي م. متى قدم إليه مثل  ذا الطلب أصدر قراره 

بإعادة البيع من جديد وعلى مسؤولية المشتري المتخلف وحدد جلسة جديدة 

ف التالية  للبيع أوجب المشرع أن تجر  في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما

 ة الإجراءات السابقة.لصدور قرار إعادة البيع ودون حاجة إلى إعاد

 من قانون أصول المحالمات على : 431نصت المادة 

ـ يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا لرفاً في الإجراءات 1
 وإلى المدين.

 ـ يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاق.2
 ـ يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاق على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول. 3

ويتبين من  ذا النص أنه يتوجب على مأمور التنفيذ فور صدور قرار الرئيس 

بإعادة البيع أن يقوم بتبليغ  ذا القرار إلى المدين وإلى جميع الدائنين الذي 
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ف في الإجراءات ال لما أوجب المشرع أن يتم تبليغ  ذا    تنفيذيةأصبحوا طرفا

و و تنفيذ    القرار إلى المشتري المتخلف لأنه منفذ ضده في المزايدة الجديدة

ف  يراد منه تحصيل دين على المشتري المتخلف... ولم يحدد المشرع ميعاداف معينا

ف حتى ولو تم قبل ساعات  من ل ذا التبليغ وعلى ذلف يكون  ذا التبليغ صحيحا

 موعد جلسة المزايدة الجديدة.

لما يقوم مأمور التنفيذ بالإعلان عن البيع الجديد ويجب أن يتم  ذا الإعلان 

فور صدور قرار الرئيس بإعادة البيع ليمكن الاستفادة منه وبما يكفل تحقيق 

الغاية والفائدة منه ومن ثم يجب على مأمور التنفيذ أن يضمن الإعلان الأحكام 

من قانون أصول  401و  400و  399المنصو  عن ا في المواد والبيانات 

المحالمات المدنية التي تتعلق بأصول الإعلان عن البيع باللصق والنشر. لما أنه 

يجب على المأمور أن يذلر في الإعلان اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة 

 البيع لسلامة الإجراءات من ج ة ولصحة الإعلان من ج ة أخر .

 من قانون أصول المحالمات على : 432نصت المادة 

 ـ تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع.1
ـ يجب إبداء أوجه المنازعة في للب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط 2

 الحق فيها.
 بل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.ـ ينظر الرئيس في النزاع ق3

ويتضح من  ذا النص أن المشرع أوجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة 

البيع بتقرير يقدم إلى رئيس التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على 

و إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع    الأقل وإلا سقط الحق في المنازعة

تكون عادة من قبل المشتري المتخلف لأنه صاحب المصلحة في عدم إعادة 

 البيع.

ف شكلية أو موضوعية ومن الأسبا  الشكلية     وقد تتناول الاعتراضات أسبابا

 أو   بطلان تبليغ قرار رئيس التنفيذ إعادة البيع لحصول خطأ فيه موجب للبطلان

ف في الإجراءات. يسأن طالب إعادة البيع لا يحق له تقديم  ذا الطلب لأنه ل  ..طرفا

ف أو أنه  ومن الأسبا  الموضوعية اعتراض المشتري المتخلف أنه لا يعد متخلفا

شريف في العقار وأن سبب عدم دفعه الباقي من الثمن يعود إلى أن  ذا الباقي  و 

ف لطالب  التنفيذ أو أحد الدائنين المشترلين في ثمن حصته أو أن يكون دائنا

 الإجراءات.

والمنازعة في طلب إعادة البيع تعتبر في الحقيقة منازعة في صحة الإجراءات 

التنفيذية وعلى ذلف إذا لم يتمسف المشتري ب ذا الحق أو لم يمارسه ضمن 

الموعد المقرر قانونا سقط حقه بالطعن في صحة الإجراءات. و ذا السقوط مقرر 
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في الواقع لمصلحة المشتري الجديد في المزاودة الجديدة ف و يجنبه أخطار 

 الطعن في قرار بيع العقار إليه.

لما يتوجب على رئيس التنفيذ أن يبت بالمنازعة المرفوعة إليه على وجه 

 السرعة وقبل افتتات المزايدة الجديدة و نا لا بد أن يحصل أحد أمرين:

في  ذه الحالة يجري البيع أصولاف وفي ذات الجلسة آ . إما أن يرد المنازعة و

 المحددة للبيع.

  . أو أن يقبل المنازعة ويصدر قراره بصحت ا وبإلغاء جلسة البيع المحددة 

والقرار الصادر في     وتأجيله إلى جلسة جديدة يحدد موعد ا وفق الأصول

لعدم وجود نص  المنازعة خاضع للطعن بطريق الاستئناف عملاف بالقواعد العامة

على صدوره بالصورة المبرمة إلا إذا لان القرار صادراف في الاعتراض على 

 إعلانات البيع.

 من قانون أصول المحالمات على :  433نصت المادة 

 تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع لبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.

في جلسة المزاودة الجديدة ويتضح من  ذا النص أن المشرع قرر بأن البيع 

ف للأحكام المقررة بشأن البيع الأول وفي البيع الأول حدد المشرع قيمة    يقع طبقا

وقد حدد  ذا العربون في البيع    العربون الواجب دفعه للاشتراك في المزايدة

الأول بمقدار يعادل عشر القيمة المقدرة ومن ثم تجري المناداة بالقيمة المقدرة 

 أصول(. 409و  408يف  المادة والمصار

ف  إلا أن  ناك من ير  أن العربون في الجلسة المحددة للمزاودة الجديدة وفقا

% من الثمن الذي رسا به المزاد 10أصول يجب أن تعادل  433لأحكام المادة 

على المشتري المتخلف. والزيادة تبدأ بأي مبلغ غير محدد. والسبب في ذلف أن 

على عاتق المشتري المتخلف و ي ليست إجراءات مستقلة إجراءات البيع تقع 

   وإنما  ي مكملة ومتممة ل ا  أو منقطعة الصلة عن إجراءات التنفيذ الأصلية

وإن المشرع يقصد إجراءات المزايدة في البيع بصورة عامة وبما يتفق مع 

 نتائج ا الأخيرة.

رة للعقار لا بالقيمة و ناك من ير  عكس ذلف حيث تبدأ المناداة بالقيمة المقد

وباعتقادي أن الرأي الثاني  و الواجب    التي رست على المحال عليه المتخلف

ف للأحكام  الأخذ به ناراف لصراحة النص حيث قرر أن المزايدة والبيع يقع طبقا

لا بد من العودة إلى القواعد والأحكام التي تسود أي  المقررة في البيع الأول

وما بعد ا  409و  408البيع الأول والعودة إلى أحكام المواد المزايدة والبيع في 

 بالبيع الأول.لق عتالتي ت

 من قانون أصول المحالمات المدنية على :  434نصت المادة 
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 لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.

ويتضح من  ذا النص انه لا يجوز للمشتري المتخلف الاشتراك في المزاودة 

وذلف لأنه مدين بالثمن وتجري المزاودة على    الجديدة حتى ولو قدم لفالة

الأجدر به أن يدفع   و أن يشترك في المزايدةقانونا وليس للمدين    مسؤوليته

ن السبب من منعه من الاشتراك في أ ولما    الثمن الذي تخلف عن وفائه

أقل من الفرق بين الثمنين المزايدة الحد مما قد يطمع به و و شراء العقار بثمن 

الثمن الجديد والثمن القديم الذي أحيل عليه به لأنه مدين ب ذا الفرق ولا يمكنه 

 التخلص منه.

إلا أنه ومع ذلف يبقى من حق المشتري المتخلف أن يقوم بوفاء الثمن قبل 

جلسة المزايدة الجديدة وقبل إيقاع البيع ليتفاد  بذلف إعادة بيع العقار على 

ف    وليتهمسؤ    ويترتب على دفعه الثمن في  ذه الحالة ثبوت ملكيته للعقار ن ائيا

ولل ذلف لأن فسخ الإحالة القطعية السابقة على البيع الجديد لا يتم بمجرد 

التخلف أو إعادة المزايدة بل يبقى بيعه والإحالة عليه قائمة حتى صدور قرار 

 ايدة الجديدة. بفسخه و الإحالة على مقدم ألبر عرض في المز

 من قانون أصول المحالمات على : 435نصت المادة 

يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له 
 بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.

انت اء التزامات ويتضح من  ذا النص أنه يترتب على الإحالة الجديدة 

المشتري المتخلف باستثناء التزامه بدفع فرق الثمن إذا لان الثمن الذي أتت به 

المزايدة الأخيرة أقل من الثمن الذي التزم به المشتري المتخلف. لما يشمل  ذا 

 الالتزام دفع فوائد  ذا الفرق.

فع الثمن والالتزام بدفع الفرق قائم على أساس تخلفه عن الوفاء بالتزامه بد

والتكييف الراجح في أساس إلزام المشتري المتخلف بفرق الثمن  أن المشتري 

ول ذا    المتخلف يلتزم بالفرق على أساس انه من ثمن العقار الثابت في ذمته

ف و يوزع بين الدائنين لما يوزع ثمن العقار أي بحسب امتياز ومرتبة دين لل 

 ية ومصر وفرنسا.من م و ذا الرأي  و المعمول به في سور

وقد لحظ المشرع أنه قد يباع العقار في المزاد الجديد بثمن أعلى من الثمن 

الذي رسى على المشتري المتخلف في المزاودة السابقة فقرر أن لا حق ل ذا 

المشتري بالزيادة التي قد تحدو مجدداف وإذا لان فرق الثمن يغطي مصاريف 

ون الذي لان المشتري المتخلف قد دفعه فور إعادة البيع فإنه يترتب إعادة العرب

 صدور قرار الإحالة لمشترٍ جديد بثمن أعلى مما رسا عليه المزاد في البيع الأول.

 من قانون أصول المحالمات على :  436نصت المادة 
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 ها عرض بالزيادة.لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبق

أن الدافع لإقرار  ذا المبدأ  و الرغبة في وضع حد  من  ذا النص ويتضح

للمعاملات بغية استقرار المرالز القانونية ولأن المفروض أن يكون المشتري 

المتخلف قد اشتر  وحصل على قرار الإحالة القطعية السابق في مزاد جرت فيه 

 ذا من ج ة ولأنه من ج ة ثانية فقد رغب في عدم إطالة النزاع    زيادة العشر

وحصول عدد من جلسات المزاودة بل توجه إلى  إن اء القضية التنفيذية في 

 جلسة البيع الجديد.

( . ولكن عدم قبول عرض بزيادة العشر مشروط بأن تكون الإحالة السابقة 2

و نا لا بد    صريح النص للمشتري المتخلف قد سبق ا عرض بالزيادة لما  و

من ملاحاة أنه إذا اعتبرت الإحالة الأولى قطعية لعدم ورود عرض زيادة العشر 

ومن ثم تخلف المشتري عن دفع الثمن    خلال الأيام العشرة التالية للإعلان

ف وتمت إعادة البيع على  ف أو مزاوداف طائشا ف متخلفا واعتبر نتيجة لذلف مشتريا

ف لمف وم فإن عر   مسؤوليته ض الزيادة بالعشر في البيع الجديد يبقى مقبولاف وفقا

 النص.

 من قانون أصول المحالمات على :  437المادة  نصت

ـ يجوز في المنالق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير للب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار  1
 يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى 

 ـ يجب تحت لائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية. 2
 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

، وهذا التملك  رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ } إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الإحالة إلى من
 يمنع من للب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه{.

وفي كتاب تقنين 1963لعام  344المنشور في مجلة القانون صفحة  24/4/1963تاريخ  243)قرار  كمة النقض رقم  
 (.195ـ  194الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

لى العقار ومن الاجت اد المستقر حوله أن التنفيذ ع من  ذا النص ويتضح

ف  وحجزه وبيعه بالمزاد العلني لا يكون إلا لعقار مسجل في السجل العقاري تبعا

لقاعدة أنه لا تسمع دعو  بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري أو قبل 

حتى إذا لان العقار المطلو  التنفيذ عليه غير    تسجيله في السجل العقاري

ل التحديد والتحرير لم تشمله وجب مسجل في السجلات العقارية بسبب أن أعما

ف لأحكام القرار   1926لعام  186تسجيله بالطريق الإداري أي بالتصرف وفقا

وبسبب أن التشريع العقاري السوري لم  .وتعديلاته قبل عمليات الحجز والبيع... 

يعتبر التسجيل الإداري بالتصرف ملكية قطعية أو ن ائية لمن سجل العقار على 

لطريقة وأتات للغير المنازعة في  ذا التسجيل في لل وقت وإثبات اسمه ب ذه ا

عدم ملكية من سجل العقار على اسمه لذلف سمح المشرع في المناطق التي لم 
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ف لدعو   تجر في ا عمليات التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا

 استحقاق العقار المحجوز.

ف لحق وعلى  ذا يستطيع شخص ثالث يدعي الت ف مكسبا صرف بالعقار تصرفا

الملكية أن يرفع دعو  الاستحقاق الفرعية أثناء الإجراءات التنفيذية أو خلال 

ف شخص  سنة واحدة من تاريخ الإحالة القطعية. و ذا الشخص الثالث  و طبعا

 غريب عن الملف التنفيذي ولا علاقة له به.

عقار للاف أو جزءاف والمدعي في دعو  الاستحقاق  نا  و مدعي ملكية ال

والمدعى علي م  م مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين المعتبرين 

ف في الإجراءات التنفيذية من ج ة أخر .  طرفا

ويبدو أن المشرع  نا أ مل خصومة المشتري صاحب الإحالة القطعية خاصة 

ة وعلى  ذا وانه يجوز رفع  ذه الدعو  في خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعي

نر  أنه إذا رفعت الدعو  في خلال السنة المذلورة لان لا بد من اختصام 

المشتري صاحب الإحالة القطعية في دعو  الاستحقاق لأنه أصبح مالف العقار 

المدعى باستحقاقه نتيجة للإحالة القطعية ولأن الدعو  قد تؤثر على ملكيته 

نفس ا إدخاله في الدعو  عملا  موضوع الإحالة لما يجوز للمحكمة من تلقاء

من قانون أصول المحالمات .  152من المادة  /1بأحكام البند /د/ من الفقرة /

وعلى  ذا تصبح في  ذه الحالة خصومته أصلية ولا بد من ا لصحة الخصومة 

لما أنه لا بد من وضع إشارة الدعو  على صحيفة العقار طالما .. .  في الدعو 

ارية في الأصل وتنصب على المنازعة في ملكية العقار أن الدعو  عينية عق

 أصلاف وأحقية تسجيله.

ف للقواعد التي قرر ا المشرع في شأن المنازعة في ملكية العقارات التي  وخلافا

يتم تسجيل ا بقرار من القاضي العقاري والتي يجوز بموجب ا لمدعي ملكية 

ية أن ينازع من سجل العقار نتيجة تصرفه فيه التصرف المكسب لحق الملك

العقار على اسمه في لل وقت وحتى أثناء عمليات التحديد والتحرير التي تتم 

ف ل ذه القواعد وبغية استقرار  على العقار والمنطقة العقارية فيما بعد. خلافا

المعاملات والمرالز القانونية أوجب المشرع أن تقام دعو  الاستحقاق الفرعية 

خ الإحالة القطعية وتحت طائلة سقوط الحق بإقامة مثل خلال سنة واحدة من تاري

 ذه الدعو    واعتبار ملكية المحال عليه ملكية ن ائية لا تجوز المنازعة في ا 

عن طريق ادعاء ملكية العقار المحال حتى إذا اثبت مدعي الاستحقاق ملكيته 

ا ديون م من للعقار المحال فسخت الإحالة القطعية والتزم الدائنون الذين استوفو

ثمن العقار رد ما قبضوه استناداف إلى دفع غير المستحق لأن م استوفوا ديون م 

 من ثمن العقار الذي دفعه الشاري الذي فسخت ملكيته  الإحالة القطعية(.

 من قانون أصول المحالمات على :  438المادة  نصت
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إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع 
 تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

أن المشرع لم يحدد محكمة مختصة للنار في دعو   من  ذا النص ويتضح

وعلى  ذا   الاستحقاق الفرعية مما يوجب تطبيق القواعد العامة في الاختصا 

ف لقيمة العقار المنازع عليه أو جزء العقار فإذا لانت  فإن الاختصا  يتحدد تبعا

القيمة تدخل في اختصا  محكمة الصلح المدنية لانت  ي صاحبة الاختصا  

إلا لان الاختصا  من صلاحية محكمة البداية المدنية   ومن ثم ير  بعض و

ف  وفي مطلق الأحوال    الشراع أن إثبات الدعو  يكون بالأدلة المقبولة قانونا

ينبغي أن يكون الدليل عقداف مسجلاف في السجل العقاري قبل تسجيل الحجز لأنه لا 

على صحيفة العقار عملاف بقواعد  يحتج بالملكية تجاه الغير إلا إذا لانت مسجلة

ف لتسجيل  التسجيل المقررة لناام السجل العقاري   وأن يكون التسجيل سابقا

الحجز على صحيفة العقار وإلا ما لان ل ذا التسجيل من أثر في مواج ة أطراف 

في حين ير  آخرون أنه باعتبار أن العقار المحجوز موضوع    إجراءات التنفيذ

فيذية . أو طلب الاستحقاق . قد سجل على اسم المدين بناء على الإجراءات التن

قرار القاضي العقاري الدائم فإنه يستطيع المتصرف أو الحائز بالاستناد إلى 

 و   تصرفه الفعلي المكسب لحق الملكية أن يرفع دعو  الاستحقاق الفرعية

 يتضح من ذلف :

لعقارات المحددة . إن الرأي الأول يمكن أن يكون موضوع نار في ا 1

ف ب ذه القيود حيث لا يؤثر على الملكية  نا سو   والمحررة والمسجلة ن ائيا

 العقود الخطية المسجلة على صحيفة العقار و ذا ليس موضوع البحث.

. إن دعو  استحقاق العقار الكائن في منطقة غير محددة ومحررة تخضع  2

جيل أو الأرجحية حسب أحكام للقواعد التي تسود إثبات الملكية الموجبة للتس

والمدعي  نا يثبت واقعة مادية  ي واقعة    وتعديلاته 1926لعام  186القرار 

الحيازة الفعلية أو التصرف الفعلي المكسب لحق الملكية في تلف المناطق ووفق 

وعلى  ذا يجوز    القواعد التي تسود  ذه العمليات أمام القاضي العقاري الدائم

اق إثبات حقه في العقار بسائر البينات ومن ا البينة الشخصية لمدعي الاستحق

 عند اللزوم طالما يثبت حالة واقعية ومادية فقط.

( . دعو  الاستحقاق الفرعية التي يرفع ا مدعي استحقاق العقار ليس من 2

شأن ا أن توقف البيع الجاري في دائرة التنفيذ أو الإجراءات التنفيذية إذا رفعت 

لما أن ا ليس من شأن ا التأثير في قرار الإحالة    جراءات التنفيذيةأثناء الإ

ولكن يجوز للمحكمة    القطعية إذا رفعت خلال السنة من صدور القرار ب ا

الناررة في النزاع وإذا طلب إلي ا ذلف أن تقرر وقف البيع أو وقف العمل بقرار 

 أصول . 438المادة  الإحالة إذا أودع مدعي الاستحقاق المبالغ المبينة في
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 من قانون أصول المحالمات على :  439المادة  نصت

إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها 
 الرئيس.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

إزالة للشيوع يتم بين الشركاء إذا أجمعوا على قصر المزايدة عليهم، وإذا تخلف أحدهم عن الموافقة سواء } إن بيع العقار 
أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام دائرة التنفيذ أضحى اتفاق الشركاء الآخرين غير ذي أثر وتعتبر المزايدة مفتوحة لكل 

 راغب بالاشتراك فيها{.
وفي   1975لعام  196المنشور في مجلة المحامون صفحة  12/2/1975تاريخ  25أساس  28)قرار استئناف دمشق رقم  

ـ  201الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
202.) 

ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أن أحكام القانون  من  ذا النص ويتضح

مدني قررت أنه لكل شريف في عقار شائع وم ما لانت س امه فيه أن يطلب ال

إزالة شيوع العقار المشترك في لل وقت ما لم يكن مجبراف على البقاء في الشيوع 

ولا يحق لأي شريف ولو لان مالف أغلبية    بموجب نص في القانون أو اتفاق

قرر القانون على أنه إذا  الس ام أن يعارض بإجراء القسمة وإزالة الشيوع ولذلف

اختلف الشرلاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من القسمة أن 

يقيم الدعو  بذلف أمام قاضي الصلح وفي  ذه الحالة لا بد من إقامة دعو  

القسمة أو إزالة الشيوع على جميع الشرلاء في العقار حتى إذا رفعت دعو  

ن بعض جاز بعد ذلف إدخال من لم يدخل في القسمة على بعض الشرلاء دو

الدعو  وجاز ل ؤلاء أن يتدخلوا في الدعو  من تلقاء أنفس م وجاز للمحكمة 

أن تأمر من تلقاء نفس ا بإدخال م وقد تقرر أن دعو  إزالة الشيوع تقام على 

ف لما  و مقيد في السجل العقاري.  جميع الشرلاء وأصحا  الحقوق العينية وفقا

ف أو لان من شأن ا إحداو نقص  وقد قضى القانون بأنه إذا لم تمكن القسمة عينا

لبير في قيمة المال المراد قسمته يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريقة 

وتقتصر المزايدة على الشرلاء إذا طلبوا  ذا  ... المبينة في قانون التنفيذ

ف للأحكام المتقدمة وأصبح فإذا حكم ببيع العقار إزالة للش.. بالإجماع. يوع وفقا

ف يوضع  ذا الحكم في دائرة التنفيذ ويقوم مأمور  حكم البيع إزالة للشيوع مبرما

التنفيذ بوضع قائمة لشروط البيع تتضمن بيان السند التنفيذي  حكم إزالة 

الشيوع( وتعيين العقار المراد بيعه مع ذلر موقعه وحدوده والقيمة المقدرة 

و أسماء الشرلاء وموطن لل من م ومن ثم تعرض قائمة شروط  وشروط البيع

 يتر  على ذلف :البيع على رئيس التنفيذ لإقرار ا واعتماد ا في البيع. و



 216 

  يمكن للشرلاء في العقار أن يتقدموا بطلب لحصر المزايدة بين م و لا بد .

حاجة لعمليات لا فوفي  ذه الحالة ليعتبر  ذا الطلب مقبولا   من إجماع الشرلاء 

 الإعلان والنشر واللصق التي تتبع في إعلان المزاودات العامة.

  في معرض استلام العقار المباع إزالة للشيوع بعد الإحالة القطعية يمكن .

يقطن في العقار المباع إزالة للشيوع أن يبقى في له فيه حصة وللشريف الذي 

ف بعقد ثابت العقار إذا أثبت أنه مستأجر لحصص شرلائه الآخ رين للاف أو بعضا

 التاريخ قبل إقامة دعو  إزالة الشيوع و وضع إشارت ا على الصحيفة العقارية.

 من قانون أصول المحالمات على :  440المادة  نصت

 تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء ومولن كل منهم.
شروط البيع التي أوجب أن تتضمن قائمة المشرع أن  من  ذا النص ويتضح

يضع ا مأمور التنفيذ تم يداف لبيع العقار المطلو  إزالة شيوعه تنفيذيا أسماء 

جميع الشرلاء في العقار موضوع إزالة الشيوع واستناداف إلى بيان قيد عقاري 

يتم استخراجه من دائرة السجل العقاري التابع له العقار وحصة لل من الشرلاء 

بيان موطن لل من م وبيان ما إذا لانت على ذلف العقار في العقار بالإضافة إلى 

 حقوق عينية مترتبة للغير ومسجلة أصولا لد  أمانة السجل العقاري .

 من قانون أصول المحالمات على :  441 المادة نصت

 يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.

انه في القضية التنفيذية المتعلقة ببيع عقار إزالة   ذا النص من ويتضح

للشيوع لا بد من أن يبرز مباشر الإجراءات صورة عن قيد العقار مأخوذة من 

أمانة السجل العقاري ترد فيه جميع الإشارات والملاحاات والتسجيلات الواردة 

لسجل   واستناداف في الصحيفة العقارية قبل تسجيل دعو  إزالة الشيوع في  ذا ا

 إلى  ذا القيد العقاري يمكن معرفة جميع أصحا  العلاقة بالعقار.

ولان الاجت اد قد أقر أنه في دعو  إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين 

المسجلة حقوق م في السجل العقاري قبل رفع  ذه الدعو  والدائنين المتوجب 

لل شريف ويستوي أن يكون دائن  إدخال م أو تبليغ م قائمة شروط البيع  م دائنو

ف بأجل أو  ف ذا حق مقيد أو أن يكون حق الدين مقترنا ف أو دائنا ف شخصيا الشريف دائنا

ف على شرط.  معلقا

التي صدر في الدعو  قد أدخلوا و نا سواء لان الدائنين و أصحا  الحقوق 

فيذ أن فإنه يتوجب على مأمور التن واأو لم يدخلنتيجت ا الحكم بإزالة الشيوع 

يبلغ جميع الدائنين الذين ترد أسمائ م في القيد العقاري قائمة شروط البيع 

الموضوعة لبيع العقار في المزاد العلني ولذلف أصحا  الر ون العقارية المقيدة 

 ل وجميع أصحا  الامتياز والشرلاء في العقار.سجحقوق م في ال
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من  389التقيد بأحكام المادة يلاحظ أن المشرع  نا لم يلزم مأمور التنفيذ بلما 

قانون الأصول بشأن إخبار المذلورين بقائمة شروط البيع أو الأصول المحددة 

في المادة المذلورة من بيان تاريخ جلسة النار في الاعتراضات وساعة انعقاد ا 

وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقاد ا وتنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة 

البطلان أو الملاحاات قبل الجلسة المشار إلي ا بثلاثة أيام...  و ذا  وإبداء أوجه

يعني أنه لصاحب العلاقة تقديم ما لديه من اعتراضات وملاحاات حتى قبل جلسة 

 البيع.

 من قانون أصول المحالمات على :  442 المادة نصت

 ط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شرو 

أن الشرلاء في العقار سواء المحكوم ل م بإزالة   ذا النص من ويتضح

الشيوع أو المحكوم علي م بإزالة الشيوع يمكن م الاعتراض على قائمة شروط 

البيع المبلغة إلي م وإبداء أوجه البطلان في ا أو إبداء ما لدي م من ملاحاات 

وقد قرر المشرع أن أوجه البطلان أو الملاحاات  ذه    البيع على قائمة شروط

تقدم بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق القواعد التي تسود بيع 

ف  والغاية من ذلف استبعاد الاعتراض عن طريق    العقارات المحجوزة تنفيذيا

 دعو  مبتدأه ترفع أمام القضاء.

حااته و أوجه البطلان في القائمة و يجوز لجميع من له مصلحة إبداء ملا

ف لأحكام المادة . وخاصة الدائنين وأصحا  الر ون والامتياز من  392..  وفقا

خاصة وأنه قد يعمد الشرلاء في العقار إلى    قانون أصول المحالمات المدنية

ف لأحكام المادة  فتكون    من القانون المدني 795حصر المزاودة بين م وفقا

ف للجميع بغية بيع  مصلحة الدائنين وأصحا  الحقوق أن يكون المزاد مفتوحا

العقار بألبر ثمن ممكن لتحصيل ديون م وحقوق م من ثمنه في حين أن حصر 

المزاودة قد يخفف أو يقلل من فر  بيعه بثمن لبير أو ألبر من الثمن الذي قد 

ء الاعتراض على قائمة شروط وباعتقادي أنه يجوز ل ؤلا   يزاود به الشرلاء

البيع ولو لم يتضمن النص ذلف لما أن وج ة النار  ذه تبرر ا أحكام المادة 

 .ما  ي الغاية من إخبار م بإيداع قائمة شروط البيع؟فأصول السابقة وإلا  441

 من قانون أصول المحالمات على :  443 المادة نصت

 از أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتي

أن المشرع أراد من  ذا النص أن لا يجعل التنفيذ على   ذا النص من ويتضح

ف  العقار ببيعه جبراف في دائرة التنفيذ وفاء للديون الجاري حجزه ضمانا ل ا موقوفا

التنفيذ وإنما نص على انه يستطيع على طلب الدائن وقيامه بمباشرة إجراءات 

ف أن يطلب بيع عقاره ويباشر إجراءات التنفيذ عليه حتى يتمكن من  المدين أيضا

وقد يكون سبب  ذه الإجازة أن المشرع تصور عجز    إيفاء ديونه من ثمنه
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المدين عن وفاء ديونه في استحقاقات ا ويخشى من ترالم الفوائد إذا تأخر الدائن 

لإجراءات التنفيذية على العقار فسمح له في  ذه الحالة أن يباشر عن مباشرة ا

ف للأضرار  ف على مصلحته ودفعا بنفسه إجراءات التنفيذ بقصد بيع عقاره حرصا

التي قد يتعرض ل ا من جراء تأخير التنفيذ ببيع عقاره من قبل الدائنين أو 

 أصحا  حق الامتياز والر ن.

لتنفيذ ويباع بالمزاد العلني بناء على قائمة في  ذه الحالة يطرت العقار في ا

وباعتقادي أنه في  ذه الحالة لا    تتضمن شروط البيع التي يقر ا رئيس التنفيذ

من قانون الأصول و إعمال  381بد من معاملة وضع اليد المقررة في المادة 

المواد الأخر  التي توجب إيداع قائمة شروط البيع وتبليغ ا إلى الدائنين 

صحا  حق الامتياز والر ن المقيدة حقوق م وغير ذلف  من المعاملات وأ

 التنفيذية المنصو  علي ا قانونا والتي تسبق بيع العقار بالمزاد العلني.

 من قانون أصول المحالمات على :  444 المادة نصت

المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن 
 العقار.

انه سواء لان بيع العقار بالمزاد العلني مقرراف نتيجة   ذا النص من ويتضح

ف فتقرر بيعه  لدعو  إزالة شيوع رفعت ثم تبين من ا عدم قابلية قسمة العقار عينا

ف لأحكام    بالمزاد العلني ف من المدين مباشرة وفقا أو لان البيع في المزاد مطلوبا

السابقة فإنه لا بد من اتباع الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار  443المادة 

المنصو  علي ا في البا  الثالث من قانون الأصول الخا  بالتنفيذ على 

 العقار. فلا بد:

رة تنفيذية أصولية تحتوي على تقديم إضبا يجب على مباشر الإجراءات .  1

الحكم الن ائي القاضي بإزالة الشيوع مع صورة عن إخراج القيد العقاري عن 

أن السابقة  443صحيفة العقار و إخراج قيد مالي له. ويكفي في حالة المادة 

فيه بيع عقاره لدفع حقوق الامتياز طلبا يلتمس يقدم  المدين إلى رئيس التنفيذ 

وينو   ذا الطلب عن السند  المقررة على صحيفة العقار والر ن والتأمين

 .التنفيذي الواجب قانونا إرفاقه بملف التنفيذ

 . لا بد من وضع إشارة البيع في السجل العقاري. 2

من قانون  381. تطبق معاملة وضع اليد المنصو  عن ا في المادة  3

 الأصول.

 ية.. وضع قائمة شروط البيع وإيداع ا في ملف القض 4

. إخبار الشرلاء وأصحا  الديون والامتياز والر ن والتأمين المسجلة  5

 حقوق م بإيداع قائمة شروط البيع.
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. فتح با  الاعتراض على قائمة شروط البيع وإبداء أوجه البطلان  6

 والملاحاات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

ف لأحكام  7 من قانون  400و  399المادتين . إجراء معاملة النشر واللصق وفقا

 الأصول ومراعاة سائر الإجراءات المقررة في القانون للتنفيذ على العقار.

 من قانون أصول المحالمات على :  445المادة  نصت

ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين إن  1
 به بغير إجراء آخر.اختصوا 

 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه   يسلم الباقي للمدين. 2
نتيجة  المحصلةويتضح من  ذا النص انه متى أصبحت المبالغ النقدية 

إجراءات التنفيذ الجبري وم ما لان مصدر ا  حجز النقود . بيع الأموال المنقولة 

وغير المنقولة . إيداع الأموال المحجوز علي ا لد  الغير... الخ( والتي أودعت 

لافية صندوق دائرة التنفيذ والتي تعتبر خاتمة إجراءات ومراحل التنفيذ الجبري 

ية من دائنين وحاجزين وغير م   اعتبرت للوفاء بحقوق أطراف القضية التنفيذ

ف للحاجزين والدائنين وأصحا  الحقوق من أصحا   المحصلةالأموال تلف  حقا

 ووجب أن توزع علي م تسديداف لديون م أو حقوق م المنفذ ب ا.  .ر ن أو امتياز..

إذا لان ما أودع من مال  وفي  ذا النص نحن أمام حالة بسيطة ومبسطة جداف 

ف  المدين في صندوق دائرة التنفيذ نتيجة لإجراءات التنفيذ الجبري لما ذلرنا لافيا

لوفاء حقوق جميع الحاجزين الدائنين بصرف النار عن درجات ا ومراتب ا يعتبر 

ف لوفائ ا ويقوم مأمور التنفيذ بالدفع لكل حاجز دينه ولكن بعد   ذا المبلغ مخصصا

ر التنفيذ العام يبين فيه المبالغ أن يقوم مأمور التنفيذ بوضع جدول حسا  ومحض

رسوم التنفيذ    نيدمحمل ا التالتالية: مصاريف الإجراءات التنفيذية التي ي

والتحصيل التي يعجل ا الدائن عادة لقاء إيصال مالي يحفظ في الإضبارة   مقدار 

الدين أو المبلغ المحكوم به للدائن مع المصاريف والفوائد ويطرت مجموع  ذه 

يصرف للدائن من  ذا المجموع ما يعادل مطلوبه ثم من المبلغ المتحصل  المبالغ

 والباقي يبقى من حق المدين ويعاد له لد  أول طلب منه.

ووضع حقوق أصحا  الديون في  ذه الحالة يتم بإجراء عادي وإداري بسيط 

ولا يحتاج إلى أي إجراء آخر حيث يتقدم الدائن بطلب صرف استحقاقه من 

لمودعة في دائرة التنفيذ وبعد أن يصفي المأمور حسابه ترفع القضية الأموال ا

إلى رئيس التنفيذ الذي يعطي الأمر أو الموافقة على صرف  ذا الاستحقاق   وقد 

 أجاز الاجت اد المستقر لرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة .

ف  والأساس القانوني الذي يبرر اختصا  الحاجزين بحاصل التنفيذ إذا لان لافيا

لأداء ديون م أنه بمجرد بيع المال المحجوز يتعلق حق الحاجز بالثمن وبعبارة 

أخر  يجتني ثمرة الحجز بمجرد بيع المال المحجوز لأنه يجب أن يفيد من التنفيذ 
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الدائن اليقظ الذي قام بالإجراءات في الوقت المناسب للحصول على حقه ومن 

ده مسؤولا عن ضياع فرصة تحصيل دينه   تأخر من الدائنين بعد ذلف فيكون وح

ف لوفاء ديون الحاجزين اختص  وعلى ذلف فإن المتحصل من التنفيذ إذا لان لافيا

  ؤلاء به دون غير م ممن تدخلوا بعد م.

 من قانون أصول المحالمات على :  446نصت المادة 

على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي إيداع إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين 
 هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.

ويتضح من  ذا النص انه إذا لان المبلغ المتحصل والمودع في صندوق دائرة 

بجميع ديون الدائنين يتوجب على  ؤلاء خلال خمسة عشر  التنفيذ لا يكفي للوفاء

ف  من تاريخ إيداع المبلغ صندوق الدائرة أن يتفقوا فيما بين م من ج ة ومع  يوما

ف بين م. وأطراف  المدين من ج ة أخر  على قسمة المبلغ المتحصل رضائيا

 الاتفاق  م:

آ . الدائنون الحاجزون سواء أوقعوا الحجز على المال المباع أو على ثمنه بعد 

 بيعه وقبل توزيعه.

 ل م حقوق مسجلة على صحيفة العقار.  . الدائنون الذين 

 ج . الدائنون أصحا  الحقوق المتمتعة بامتياز معفى من التسجيل.

ف في الحجز في  د . المدين وموافقته ضرورية حتى لا يشترك من لم يكن طرفا

استيفاء حقه أو حتى لا يأخذ ألثر من حقه وحتى يعرف ما تم وفاؤه من  ذا 

لممارسة حقه بالإشراف أو الرقابة على اتفاق المبلغ لكل دائن وبمعنى آخر 

 الدائنين واستيفاء الحقوق.

وقد يتم  ذا الاتفاق بعقد بالتراضي حول المبالغ المخصصة لكل من م يتم 

خارج دائرة التنفيذ ومن ثم يتم تثبيته سواء بحضور م أمام مأمور التنفيذ أو 

ف حيث ينام المأمور محضراف بذلف يدو نه في محضر التنفيذ العام الإقرار به خطيا

 أو بإبراز أحد م صورة عن صف الاتفاق مصدقة وموثقة حسب الأصول.

ف تلي تاريخ إيداع المبلغ  . ولكن إذا انقضى الميعاد المحدد بخمسة عشر يوما

المتحصل في صندوق دائرة التنفيذ و و الميعاد المحدد لاتفاق أصحا  الحقوق 

مثل  ذا الاتفاق فإن المبلغ المتحصل صل حالحاجزين على قسمة المبلغ ولم ي

ف للقواعد التي نص علي ا المشرع و التوزيع بحسب درجات يتم يوزع بين م وفقا

ف للمواد التالية اتفاق جماعي بين من تقدم  صلإذا ح  أي انه  الدائنين ووفقا

ف ل م أما إذا لم يكن الاتفاق  ذلر م على اقتسام المال المتحصل فإنه يكون ملزما

ف لمن حصل بين م  ذا الاتفاق أما بالنسبة لباقي الدائنين  إجماعي فإنه يكون ملزما
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ف لما  و مقرر في الأصل بشأن  فإنه غير ملزم ول م أن يحتفاوا بحق التقدم وفقا

 .ديون م

 من قانون أصول المحالمات على :  447المادة  نصت

 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. 1
 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية. 2

أن المشرع لم ينص على ميعاد معين لإصدار قرار  من  ذا النص ويتضح

ولكن بالنار لطبيعة إجراءات التوزيع فإنه ينبغي أن يتخذ  ذا القرار    التقسيم

 بسرعة.

. إن قرار التقسيم  و في الحقيقة إشعار أو أمر من رئيس التنفيذ للمباشرة  2

حضر التنفيذ ويصدر في م   وافتتات إجراءات القسمة والتوزيع بين الدائنين

العام قاصراف في مشتملاته على المباشرة والشروع بالتقسيم دون أي مضمون 

 آخر.

و ذا القرار يتخذه رئيس التنفيذ من تلقاء نفسه دون طلب من أحد وفور 

ف المشار إلي ا في المادة السابقة وبعد أن يتحقق  انقضاء مدة الخمسة عشر يوما

متحصل لم يتم بين الدائنين والمدين ولم أي اتفاق على قسمة المبلغ الأن من 

لما يوجب المشرع على مأمور التنفيذ .. . يثبت مثل  ذا الاتفاق في ملف التنفيذ

من تلقاء نفسه وبدون طلب من أحد أن يقوم بلصق إعلان عن الشروع في 

الرئيس التقسيم في اللوحة المعدة للإعلانات في دائرة التنفيذ فور صدور قرار 

 في التقسيم .الشروع ب

لما أجاز المشرع لرئيس التنفيذ ولأسبا  يعود إليه أمر تقدير ا أن يقرر نشر 

والغاية من التعليق    إعلان عن الشروع في التقسيم في إحد  الصحف اليومية

 والنشر أن يطلع لل ذي مصلحة على القرار فيحصل العلم به لديه.

 من قانون أصول المحالمات على :  448المادة  نصت

يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في المولن المختار من كل منهم في  اضر الحجز ليقدموا خلال 
 خمسة عشر يوماً للباتهم في التقسيم.

أن المشرع أوجب على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه  من  ذا النص ويتضح

ب من أحد أن يوجه إلى الدائنين الحاجزين من أطراف الملف التنفيذي وبدون طل

 مذلرة تبليغ تشعر م بافتتات إجراءات التقسيم والتوزيع وقرار الرئيس بذلف.

ويستطيع  ؤلاء الدائنين أن يتقدموا بطلبات م في التقسيم وعرض وج ات 

ين خلال خمسة نار م وملاحاات م حول مرتبة دين لل واحد من م بالنسبة للآخر

ف تلي تاريخ تبليغ م المذلرة المشعرة بافتتات إجراءات التقسيم  عشر يوما

 والتوزيع.
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. ينبغي أن يتضمن التبليغ تكليف الدائن بتقديم طلباته في التقسيم خلال خمسة 

ف من اليوم الذي يلي التبليغ ويعد  ذا التكليف من الأمور الجو رية  عشر يوما

ا لتا  التبليغ وإلا لان باطلاف لما وان لل تقسيم يتم بدون التي ينبغي أن يتضمن 

 تبليغ الحاجزين قرار الشروع في التقسيم باطل.

وتبدأ الم لة بالنسبة لكل دائن على حدة من تاريخ تبليغه ولا يضاف إلى ميعاد 

تقديم الطلب م لة المسافة لأن تبليغ الدائن الحاجز يجري في الموطن المختار 

محضر الحجز لما ولا تضاف  ذه الم لة حتى ولو جر  تبليغ  من قبله في

ف أن يجري   الحاجز في موطنه الأصلي إذا رأ رئيس التنفيذ ذلف لأن الأصل قانونا

 التبليغ في الموطن المختار.

 من قانون أصول المحالمات على :  449المادة  نصت

 المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق 

أن قائمة التوزيع التي يضع ا رئيس التنفيذ سميت  من  ذا النص ويتضح

ف لقسمة وتوزيع المبلغ المتحصل بين  ف ابتدائيا قائمة مؤقتة لأن ا تعتبر مشروعا

لأن ا يجب أن تعرض على الدائنين الحاجزين وأطراف الملف التنفيذي  و الدائنين

عن طريق تبليغ م حيث أنه يجوز لكل من م أن يعترض على ما جاء في مشروع 

لاعتراضات يضع باوبعد البت   قائمة التوزيع إذا لان فيه ما يمس حقوقه 

 الرئيس القائمة الن ائية للتوزيع.

ف المخصصة لتقديم  لما يقوم رئيس التنفيذ وفور انت اء مدة الخمسة عشر يوما

الدائنين طلبات م في التوزيع بوضع قائمة التوزيع المؤقتة وعلى أساس طلبات 

الدائنين ومستندات م المقدمة خلال المدة وبحيث يستبعد من القائمة الدائنين الذي 

جر   قدموا طلبات م بعد الميعاد ولان تبليغ م قرار الشروع في التقسيم قد

 بصورة صحيحة.

وقد تثور صعوبات في وجه رئيس التنفيذ عند إعداده قائمة التوزيع المؤقتة: 

ف على شرط لم يتحقق بعد أو لان مؤجلاف أو لم يعين مقداره  لما لو لان الدين معلقا

   في جميع  ذه الحالات يعود أمر البت في الصعوبات إلى رئيس التنفيذوبعد 

على شرط يمكن لرئيس التنفيذ أن يدرج الدائن في قائمة  فبالنسبة للدين المعلق

التوزيع بعد تقديم لفالة تضمن رد المبلغ إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق 

ف أن يودع نصيبه خزانة الدائرة حتى    الشرط الفاسخ يتحقق الشرط وله أيضا

ف أي  لشرط الفاسخ  االواقف أو ينتفي  أن الالتزام لم لما له إذا لان الشرط واقفا

يتحقق بعد أن يأمر بإعطاء نصيبه إلى غيره من الدائنين الذين يلوه في الترتيب 

وبالنسبة    مع إلزام  ؤلاء بتقديم لفالة تضمن رد المبلغ في حال تحقق الشرط

للدين غير المعين المقدار يحق لرئيس التنفيذ تقديره بصورة مؤقتة وإدراجه في 

الدائنين المشترلين له حجز احتياطي مازالت دعواه  وقد يكون أحد   القائمة
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و نا إذا تبين أن  ذا المدعي مع   المتعلقة بأصل الحق قيد النار أمام المحكمة

ف من المبلغ المتحصل بالاستناد إلى دعواه  فرض صحة دعواه يمكن أن ينال شيئا

وسنده في ا خصص له من المبلغ المتحصل ما يعود له ويحفظ نصيبه في 

ندوق الدائرة حتى نتيجة دعواه حتى إذا حكم له ب ا صرف له المبلغ وإلا ص

ف لأحكام القانون.  فيعطى للحاجزين المشترلين الآخرين ويقسم علي م وفقا

 من قانون أصول المحالمات على :  450المادة  نصت

المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل 
اماصة بإجراءات التقسيم )من مال المدين(   يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم. وما يبقى بعد 
ة ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل للب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابت

 التاريخ فتستو  من بقية أموال المدين.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير  ذه المادة على :

}إن تزاحم الدائنين وتسابقهم في حجز العقار ووضع الإشارة عليه، لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين قبل 
 صاحب العقار{.

وفي كتاب تقنين 1963لعام  642المنشور في مجلة القانون صفحة 1/8/1963تاريخ  386)قرار  كمة النقض رقم  
 (.216الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

فض من المبالغ } لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا كان لم يثبت له امتياز يبرر قبضه المبالغ ولم ي
 الممتازة شيء{.

وفي كتاب تقنين  1966لعام  293المنشور في مجلة المحامون صفحة  6/7/1966تاريخ  1553)قرار  كمة النقض رقم 
 (.217ـ  216الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

موعد جلسة البيع والتقسيم لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب امصم الذي لم يتبلغ } عدم تبليغ جميع الألراف 
 ضرر من جراء ذلك{.

وفي كتاب تقنين  1967لعام  309المنشور في مجلة المحامون صفحة  15/5/1967تاريخ  63)قرار استئناف حلب رقم  
 (.218ـ  217الصفحة  1995امس ـ الطبعة الثانية أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء ام

} الحجز الذي يلقيه الدائن على صحيفة العقار يثبت حقه تجاه غيره لا فرق بين أن يكون الغير اشترى العقار بعقد ثابت 
تسجيل مع التاريخ أو غير ثابت، ما لم يكن الحاجز سيء النية قاصداً الإضرار. ولكن هذا لا يهدر حق المشتري في للب ال

قبوله بإشارة الحجز أو في للب قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين، ولا في حق المشتري في أن يدخل مع الحاجز في 
 أصول{. 450قسمة الغرماء وفق المادة 

 1972لعام  324المنشور في مجلة المحامون صفحة  26/6/1972تاريخ  848أساس  638)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  218الصفحة  1995قنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية وفي كتاب ت

 (.220ـ  219

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله أنه يلاحظ رئيس 

 التنفيذ عندما يضع قائمة التوزيع المؤقتة ما يلي:
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ستوزع على الدائنين بعد أن ينزل من ا مقدار آ . يثبت حصيلة التنفيذ التي 

المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم 

لأن  ذه المصاريف تعتبر من المصاريف القضائية وتتمتع بالتالي بامتياز على 

من القانون  1118و  1117جميع الدائنين حتى ولو لانت الدولة أحد  ؤلاء  م

 ي(.المدن

ف للقواعد    . يخصص للدائنين الممتازين ما يؤدي ل م حسب درجات م وفقا

المقررة في القانون المدني الباحثة في الر ن والتأمين والامتياز لما يخصص 

ف.  للدائنين الذي نالوا أولوية إجرائية ما يؤدي ل م أيضا

قبل طلب الحجز ج . يقسم ما بقي بعد ذلف بين الدائنين العاديين الثابتة ديون م 

قسمة غرماء بنسبة دين لل من م ويلاحظ أن المشرع اشترط في الدين أن يكون 

قديم طلب تثابت التاريخ قبل تقديم طلب الحجز لأن لل دين يغدو ثابت التاريخ من 

ف بسند عادي في الأصل ولأنه إذا أعطي المدين أفضلية    الحجز إذا لان مربوطا

جدنا أولوية بين الديون لمجرد الأسبقية في الحجز نكون قد أو   في  ذه الحالة

 و و أمر لم يأخذ الشارع به لمبدأ عام.

 د . تقسيم الباقي بين الدائنين العاديين بديون غير ثابتة التاريخ.

 من قانون أصول محالمات على :  451نصت المادة 

 ين من أصل ومصاريف وفوائد.  يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل د

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

البت في درجات الامتياز من اختصاص رئيس التنفيذ، وتصديق هذا القرار من  كمة الاستئناف يعطيه قوة القضية } 
 المقضية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض{.

كتاب تقنين وفي  1968لعام  161فحة مجلة المحامون صالمنشور في  7/4/1968تاريخ  133م نقض رققرار  كمة ال)
 .(224الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

يعود  هو يتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن

 ذا وإن ترتيب    لرئيس التنفيذ حق ترجيح الدين الممتاز عند تزاحم الديون

 الديون الذي أقره الشارع  و لما يلي:

   و ذا الامتياز إما أن يقع على عقار أو منقول  . الديون المضمونة بامتياز  1

ف على عقار وجب تسجيله في السجل العقاري سواء لان الامتيا ز فإذا لان واقعا

ف ناراف لتطبيق أحكام الر ن والتأمين العقاريين ب ذا الصدد ف أم خاصا    عاما

 1/  1113وتحسب درجة الامتياز بحسب تاريخ قيده في السجل العقاري  مادة 

 من القانون المدني(.

غير أن  ناك امتيازات أعفا ا الشارع من التسجيل و ي امتياز الرسوم 

والامتياز المترتب    يع العقار وتوزيع ثمنهوالنفقات القضائية الناشئة عن ب
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من قانون التحديد والتحرير  44للخزانة العامة لقاء الرسوم المذلورة في المادة 

. وامتياز رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض 1926لعام  186رقم 

 ذه  مدني(. وفيما بين 2/  1113على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع  م

 2/  1118الامتيازات يقدم امتياز المصروفات القضائية عملاف بأحكام المادة 

والتي بمقتضا ا تستوفى المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل أي حق آخر ما 

 عدا المصروفات القضائية.

ف لما نص  ف على منقول فإن درجة الامتياز تتحدد وفقا أما إذا لان الامتياز واقعا

وإذا لم ينص على درجة الامتياز لان الحق متأخراف في الرتبة عن    ونعليه القان

مدني( وإذا لانت الحقوق الممتازة في درجة واحدة فإن ا  1/  1110لل امتياز  م

 2/  1110تستوفى بنسبة قيمة لل من ا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلف  م

 مدني(.

نسبة لدرجات الامتياز ف و أما فيما يتعلق بالترتيب الذي اعتمده المشرع بال

 لما يلي:

آ . المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال 

المدين وبيع ا ل ا اميتاز على ثمن  ذه الأموال. و ذه المصروفات تتقدم على 

 مدني(. 1117تلف التي أنفقت في إجراءات التوزيع  م

من ضرائب ورسوم وحقوق أخر  من    . المبالغ المستحقة للخزانة العامة

 مدني(. 1118أي نوع لان  م

 1119ج . المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم  م

 مدني(.

د . المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال ولل أجير آخر عن أجر م 

حقة عما ورواتب م من أي نوع لان عن الستة أش ر الأخيرة وعن المبالغ المست

تم توريده للمدين ولمن يعوله من مألل وملبس عن المدة المذلورة والنفقة 

 مدني(. 1120المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه  المادة 

 . . المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد 

الزراعة والحصاد ولذلف المقاومة للحشرات والمبالغ المصروفة في أعمال 

 مدني(. 1120المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة  المادة 

و . أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلف. 

( ولذلف المبالغ المستحقة 1122ولل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار  م

الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه  لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة

 (.1123 م
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( والمبالغ 1124ز . المبالغ المستحقة لبائع المنقول من الثمن وملحقاته  م

المستحقة لمتقاسم المنقول بسبب القسمة مع العلم أنه في حال تزاحم امتياز 

 مدني(. 2/  1125المتقاسم وامتياز البائع يقدم الأسبق في التاريخ  م

الامتياز الأخر  التي نص علي ا الشارع في القوانين الخاصة إذا لم ت . حقوق 

يحدد درجت ا وإذا لم يف الثمن لسداد  ذه الحقوق تجري القسمة بين أصحا  

  ذه الحقوق بنسبة دين لل واحد.

وفي حال الر ن والتأمين العقاريين    . الديون المضمونة بتأمين أو ر ن 2

 1129و  1128خ القيد في السجل العقاري  ميجري ترتيب الدين بحسب تاري

 مدني(.

. الديون العادية غير المضمونة بأي تأمين أو ر ن والثابتة التاريخ قبل  3

 طلب الحجز.

 . الديون العادية غير ثابتة التاريخ. 4

وفي حال وجود ترتيب خا  في قوانين خاصة يتوجب العمل بالترتيب 

 ثناء من الأصل.المنصو  عليه في ا لأن ا تكون است

 من قانون أصول المحالمات على :  451 المادة نصت

م ـ في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا للباته 1
 في التقسيم وإلى المدين.

 القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.ـ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على  2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

 .{} إن قرار التقسيم الموقت الصادر عن رئيس التنفيذ يقبل الاعتراض لا الاستئناف
كتاب تقنين وفي   1967لعام  705فحة مجلة القانون صالمنشور  14/6/1967تاريخ  84استئناف حلب رقم قرار )

 .(226الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن 

المشرع أوجب على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه وبدون طلب أن يقوم بتبليغ 

ن قرار الرئيس بتنايم القائمة المؤقتة للتوزيع إلى الدائنين الحاجزين صورة ع

الذين قدموا طلبات م في التقسيم وإلى المدين خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ 

ولكل واحد من  ؤلاء الحق في الاعتراض على القائمة في ميعاد    صدور القرار

ئناف قرار رئيس التنفيذ بالقائمة ولا يجوز است   خمسة أيام من تاريخ تبليغه

المؤقتة ولا بد من الاعتراض عليه أولاف ومن ثم استئناف القرار الذي يصدر 

 بالاعتراض.
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وينصب الاعتراض إما على استبعاد أحد الدائنين أو على تحديد نصيب الدائن 

لذلف يعتبر الاعتراض وارداف على عمل رئيس    أو على المرتبة التي وضع في ا

وينبغي على  نفيذ في القائمة المؤقتة أي يعتبر الاعتراض نقداف ل ذا العملالت

المعترض أن يقدم اعتراضه على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه 

ولا يضاف إلى الميعاد السابق م لة المسافة لأن التبليغ يجري في الموطن 

ى المدين فتضاف م لة أما بالنسبة إل   المختار لكل واحد في محضر الحجز

نص بإلزامه على لا يوجد المسافة لأن التبليغ يجري إليه في موطنه ناراف لأنه 

 اختيار موطن في البلدة التي في ا مقر دائرة التنفيذ.

 من قانون أصول المحالمات على :  453 المادة نصت 

اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب  1
 السابقة.

 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة. 2

ويتضح من  ذا النص انه يشترط لقبول الاعتراض من المدين أو أحد الدائنين 

 : الحاجزين على قائمة التوزيع المؤقتة

تاريخ تبليغ المعترض.  . أن يقدم الاعتراض في ميعاد خمسة أيام من 1

ويلاحظ أن المشرع لم يرتب سقوط الحق في الاعتراض إذا لم يقدم خلال  ذا 

الميعاد حيث أنه لم يقل بالسقوط إذا لم يقدم في الميعاد المذلور ولما فعل في 

( أو تقديم أوجه 417إبداء أوجه البطلان في الاعتراض على زيادة العشر  المادة 

 (.404لبيع  المادة البطلان في إعلان ا

 . أن يبين المعترض أسبا  اعتراضه في مذلرة يقدم ا في الميعاد المذلور 2

وأسبا  الاعتراض تال قاصرة على مقدار حصة المعترض من المبلغ   

المتحصل في حالة التقرير له بأقل من حقه أو على مقدار حصة دائن آخر فيما 

 إذا تقرر له ألثر من حقه أو إذا تقرر له حصة ولان لا يحق له شيء.

ويترتب على تقديم الاعتراض واجب الفصل فيه من قبل الرئيس على وجه 

والمشرع لم يحدد لرئيس التنفيذ ميعاداف يتوجب عليه خلاله الفصل في    لسرعةا

لما لم يفرض عليه بالضرورة الفصل فيه بقرار مستقل مما يجيز له    الاعتراض

 أن يفصل فيه مع قرار وضع قائمة التقسيم الن ائي.

وقرار الرئيس الذي يصدر بالفصل في الاعتراض سواء لان مستقلاف أو مع 

ف للأصول المتعلقة باستئناف ق ائمة التقسيم الن ائي قابل للطعن بالاستئناف وفقا

 قرارات رئيس التنفيذ.

 من قانون أصول المحالمات على :  454نصت المادة  
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إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كل من 
دائنين بعد لرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة ال

 التقسيم النهائي.

 ويتضح من  ذا النص انه :

( . إذا لم يقدم أي اعتراض على القائمة المؤقتة للتوزيع وانقضت خمسة أيام 1

يتبلغ الجميع في وقت واحد( يتوجب على تبليغ ا لآخر صاحب علاقة  إذ قد لا 

على رئيس التنفيذ أن يصدر من تلقاء نفسه قراراف باعتبار قائمة التوزيع المؤقتة 

قائمة ن ائية للقسمة والتوزيع بين الدائنين. ولا حاجة في  ذه الحالة لتنايم 

 قائمة جديدة بالتقسيم الن ائي.

فيه رئيس التنفيذ بقرار ( . إذا قدم اعتراض ضمن المدة القانونية وفصل 2

مستقل يتضمن رده   فيتوجب عليه أن يصدر بعد ذلف قراراف باعتبار قائمة 

التوزيع المؤقتة قائمة ن ائية وأن يشير في  ذا القرار إلى الاعتراض وإلى 

ف لا حاجة لتنايم قائمة جديدة بالتوزيع.   الفصل فيه بالرد  وفي  ذه الحالة أيضا

لى القائمة المؤقتة وفصل فيه الرئيس بما يوجب تعديل . إذا قدم اعتراض ع 3

القسمة الواردة في القائمة المؤقتة عند ا يتوجب تنايم قائمة جديدة للتقسيم 

وأن يصدر    الن ائي بين الدائنين تتضمن ما خص لل دائن بحسب التعديل

 الرئيس قراراف يتضمن اعتماد  ذه القائمة الجديدة قائمة للتقسيم الن ائي.

ويبين رئيس التنفيذ في قائمة التقسيم الن ائي ما يخص للاف من الدائنين مع 

الفوائد بعد طرت ما لحق دينه من العجز بسبب زيادة دين سابق في المرتبة عليه 

 أو بسبب زيادة المصروفات و ذه ل ا الأولوية.

 من قانون أصول المحالمات على :  455نصت المادة  

 مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثراً ما.الحجوز التي تحدث بعد 

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

 .{}الميعاد الأخير الذي ينتهي به تقديم للبات التقسيم هو ميعاد آخر تبليغ جرى لأحد الدائنين

كتاب تقنين وفي   1968لعام  75فحة مجلة المحامون صالمنشور في  10/4/1967تاريخ  29استئناف دمشق رقم قرار ) 
 .(231ـ  230الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه بعد 

الملف التنفيذي أن يتقدموا بطلبات م في التقسيم أن أوجب المشرع على أطراف 

وعرض وج ات نار م وملاحاات م حول مرتبة دين لل واحد من م وخلال 

ف تلي تاريخ تبلغ م قرار الشروع بالتقسيم عاد المشرع ليتحدو  خمسة عشر يوما

عن حجوز جديدة قد تلقى بعد انقضاء الميعاد المذلور. والمقصود بأصحا   ذه 
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م الدائنين من غير أطراف الملف التنفيذي لأن أطراف الملف التنفيذي الحجوز  

ف في الملف التنفيذي  ؤلاء الدائنين أتات     م حاجزين بالضرورة باعتبار م طرفا

ل م المشرع أن يتقدموا بطلب حجز المبلغ المتحصل ب دف اشترال م مع الدائنين 

حتى إذا انقضى  ذا    زيعهالحاجزين من أطراف الملف التنفيذي في قسمته وتو

الميعاد لم يعد لأي لان سواء أطراف الملف التنفيذي أو غير م التقدم بطلب حجز 

فقال المشرع أن لل حجز يرد بعد  ذا الميعاد لا أثر قانوني له. أي أن المشرع 

اعتبر أن المبلغ المتحصل نتيجة للإجراءات التنفيذية المتعلقة ببيع عقار المدين 

العلني محصور توزيعه بالدائنين أطراف الملف الذي جر  البيع فيه ... بالمزاد 

وان أية حجوز قد ترد بعد الموعد المحدد لتقديم طلبات التقسيم لا يكون ل ا اثر 

أي لا يؤخذ ب ا في معرض إعداد قائمة التقسيم الن ائي إلا انه تجدر الإشارة إلى 

و مترتب للدائنين أطراف الملف حالة وجود زيادة أو فائض من الأموال عما  

التنفيذي ففي  ذه الحالة ينصرف اثر الحجوز الواردة بعد ميعاد طلب التقسيم إلى 

 ذلف الفائض .

 من قانون أصول المحالمات على :  456نصت المادة  

المبين في الفصل الآتي يقرر ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه 
 الرئيس تقسيمه بين الدائنين.

ف يحدد رئيس  ويتضح من  ذا النص انه عند توزيع ثمن العقار المباع تنفيذيا

التنفيذ في قائمة التوزيع الن ائي ما يصيب الدائنين الممتازين من ثمن العقار 

ى إذا استوفى ويوزع الحصيلة التنفيذية أولاف بين أصحا  الديون الممتازة حت

جميع الدائنين الممتازين حقوق م وديون م  يعمد رئيس التنفيذ إلى توزيع باقي 

الثمن ويقسمه على الدائنين العاديين الذين لا تدخل ديون م في زمرة الديون 

ويفترض  نا أن    الممتازة والذين تأتي مراتب م في التوزيع بعد الديون الممتازة

لوفاء الديون الممتازة ويزيد عنه مبلغ آخر يوزع بين  المتحصل من التنفيذ لافي

 أصحا  الديون العادية.

 من قانون أصول المحالمات على :  457نصت المادة  

 يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا للبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

بطلب ويتضح من  ذا النص أن المشرع أجاز لدائن الدائن الذي لم يتقدم 

الاشتراك في التقسيم أن يستعمل حق مدينه للاشتراك فيه بطريق الدعو  غير 

ف إذا لان قد اشترك أن يحجز على نصيبه تحت يد دائرة    المباشرة وله أيضا

ولكن لا يحق لدائن الدائن أن يستعمل حق مدينه إلا ضمن الم لة    التنفيذ

ينبغي أن لا يكون حق المدين قد المحددة لتقديم طلبات الاشتراك في التقسيم أي 

 سقط بعدم تقديم طلبه خلال ا.

 من قانون أصول المحالمات على :  458نصت المادة  
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 يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين:
 عتراض وبين القائمة النهائية.آ ـ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الا

 ب ـ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاللاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

أصول وجو  تبليغ  452ويتضح من  ذا النص انه أقر المشرع في المادة 

القائمة المؤقتة إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلبات م في التقسيم وإلى 

. وأقر في ذات المادة حق لل واحد من  ؤلاء بالحق بالاعتراض على المدين

القائمة ضمن المدة والشكل المقرر فإذا لم تنفذ وجيبة التبليغ وفقا لما  و مقرر 

في تلف المادة جاز لمن لم يتبلغ أن يطلب إبطال قائمة التوزيع الن ائي } و ذا 

ر إبلاغه{ أو إذا لان  نالف الحق محصور بطرف الإضبارة التنفيذية الذي لم يج

تعارض ما بين القائمة الن ائية وبين قرارات رئيس التنفيذ الصادرة في معرض 

النار في الاعتراضات المقدمة على القائمة المؤقتة لأن لا يدخل على القائمة  

 الن ائية التعديل الذي قرره رئيس التنفيذ في معرض الفصل بالاعتراضات.

 قانون أصول المحالمات على :  من 459نصت المادة  

 لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

ويتضح من  ذا النص انه بعد صرف المبالغ للدائنين لا يجوز لأي  طرف من 

أطراف القضية التنفيذية أن يطالب بإبطال قائمة التوزيع أو إجراءات التوزيع 

ع المبلغ المتحصل على وقد حر  المشرع على إن اء القضية التنفيذية بتوزي

الدائنين بعد أن أتات لأطراف الملف التنفيذي ألثر من فرصة لبيان ملاحاات م و 

اعتراضات م حول توزيع المبلغ المتحصل لما لا يتصور إبطال إجراءات التقسيم 

بعد صرف المتحصل وإقحام دائرة التنفيذ في عملية استرداد المبالغ المدفوعة 

 رر ذلف الإبطال.لكل دائن فيما لو تق

 

 

 

 التاسع الفصل 

 الحبس التنفيذي 

 من قانون أصول المحالمات على :  460نصت المادة  

 يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها.
 آ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.

 ب ـ النفقة.
 ج ـ المهر.
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 حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.د ـ استرجاع البائنة في 
 هـ ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين اراءة الصغير لوليه.  

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

 ين استيفائه{.} التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير يجيز حبس المحكوم عليه لتأم
وفي   1986لعام  443المنشور في مجلة المحامون صفحة  18/1/1986تاريخ  14أساس  19)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.238الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
 مباشرة من قبله عملاً بحكم القانون ومن الجائز حبسه. بدائهاحى ملزماً } إذا تكفل الأب بنفقة زوجة ابنه فقد أض

تكفل الأب بنفقة حفيده تبقى كفالة مدنية ولو كان الالتزام في الأصل شرعياً ولا يجوز تقرير حبسه من أجلها مع وجود 
 الأب والحكم عليه بالنفقة{.

 1986لعام  444المنشور في مجلة المحامون صفحة  29/6/1986تاريخ  187أساس  252)قرار استئناف دمشق رقم  
ـ  238الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

239.) 

 } تقسيط المبلغ المحكوم به كعطل وضرر نشأ عن جرم جزائي يعود لرئيس التنفيذ{.
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  24/4/1955تاريخ  46قرار  38)قرار استئناف دمشق أساس  

 (.240الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } بدل المخالعة لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها{.
لعام  55أساس  57وقرار استئناف دمشق رقم  12/12/1957تاريخ  148أساس  137ار استئناف حلب رقم )قر  

 1995المنشورين في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية  1967
 (.241الصفحة 

 } لا يجوز حبس المسؤول مدنياً بالتعويض{.
 147أساس  149وقرار استئناف دمشق رقم  1958 /29/11تاريخ  188أساس  189ر استئناف حلب رقم )قرا 

المنشورين كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة  18/11/1964تاريخ 
 (.242ـ  241الصفحة  1995الثانية 

ء المدق نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام ولم يحل مرتكبه إلى } التعويض الذي يحكم به أمام القضا
 القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدق ولا يجوز فيه الحبس التنفيذي{.

ـ شفيق وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي  9/6/1970تاريخ  75أساس  77)قرار استئناف دمشق رقم 
 (.243الصفحة  1995لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } لا يجوز حبس الزوج من أجل المهر المعجل الذي انقلب في العقد إلى أشياء جهازية{.
 (.1969لعام  67المنشور في مجلة المحامون صفحة  1/10/1968تاريخ  118)قرار استئناف حلب رقم  

 الدفع والنفقة لا تسقط به{.} الحبس وسيلة للإكراه على 
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  10/1/1956تاريخ  16أساس  11)قرار استئناف حلب رقم  

 (.244الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
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 التنفيذي{. } التعويض الذي يحكم به القضاء المدق نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق  5/1/1972تاريخ  3أساس  5)قرار استئناف دمشق رقم 

 (.245ـ  244الصفحة  1995لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } الحبس عن التعويض الناشئ عن جرم جزائي جائز بحق الموظف لعدم وجود نص يستثنيه{.
وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  14/7/1955تاريخ  60أساس  52ر استئناف حلب رقم  )قرا

 (.245الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ، وإ ا ينتقل إلى خلفه مادام الضرر ناشئ عن جرم جزائي{. } للب الحبس لا يقتصر على المتضرر نفسه فقط
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب 7/11/1957تاريخ  127أساس  120ار استئناف حلب رقم )قر  

 (.246الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مترتب بذمته بحكم جزائي لا يوجب الحبس لأنه ليس تعويضاً{.
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ  17/1/1957تاريخ  11أساس  4استئناف حلب رقم  )قرار 

 (.247ـ  246الصفحة  1995شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
أو الأم لا فرق في ذلك  أ.م. هو المحكوم له بالاراءة سواء أكان الأب 460} الولي بمعرض تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 

 أ.م. 460لأن كلمة الولي في قانون الأحوال الشخصية تختلف عن مجال تطبيقها الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 
 لا يجوز الانتقاص من الضمانات القانونية التي هي حق لكل من الأب والأم أو لمن حكم له بالاراءة.

ة لامتناع الأم عن تنفيذ الحكم القضائي ينطوي على تعطيل مادي للاراءة، ولا بد أن القول بإمكانية إقامة الدعوى الجزائي
يكون المؤيد الجزائي مترافقاً مع امتناع الأب عن تنفيذ قرار الاراءة حتى تتمتع الأم بهذا الحق الطبيعي والعالفي والاجتماعي 

 والقانوق{.
 1984لعام  27المنشور في مجلة المحامون صفحة  26/10/1983تاريخ  285أساس  283)قرار استئناف دمشق رقم 

ـ  248الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
 (.250ـ  249

ية المهر ولا يجوز فيه } ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاص
 التضييق بالحبس لعلة املاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  – 1/3/1993تاريخ  1360أساس  358)قرار  كمة النقض رقم 
 (.251ـ  250الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

يمكن  ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه

ة ت دف إلى الضغط على شخص المدين لتعريف الحبس التنفيذي بأنه وسي

ولا يعتبر  ذا الحبس    بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه

عقوبة وإن لان قد تضمن مف وم حجز الحرية بل يعد وسيلة من وسائل ضمان 

و ذا    وقد بين المشرع الحالات التي يطبق في ا الحبس التنفيذي   تنفيذ الالتزام

التعداد حصري ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه لأن الحبس طريقة 

 صل و و تعلق التنفيذ بمال المدين لا شخصه.قسرية وردت على خلاف الأ
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 : وأما الحالات التي وردت في النص ف ي التالية

 . تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي: 1

ولا ي م أن يكون الجرم مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون 

ف جزائي ف. وسواء جزائي آخر مادام أن الشارع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرما ا

صدر الحكم بالتعويض عن  ذه الأضرار عن المحالم الجزائية أو عن المحالم 

المدنية بحسب اختصاص ا وسواء لان حكم المحكمة المدنية بالتعويض المذلور 

صدر قبل الفصل في دعو  الحق العام إذا لم يدفع المحكوم عليه الدعو  المدنية 

 ه يمكن إجراء التنفيذ بالحبس.عملاف بقاعدة الجزائي يعقل المدني فإن

ويوجد خلاف بجواز الحبس عن الأضرار المتولدة عن جرم جزائي فيما إذا 

لانت المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة مدنية أو محكمة جزائية. ففي حين 

ف عن أضرار متولدة عن جرم  ذ ب رأي إلى أنه يجوز الحبس إذا لان الدين ناتجا

ذ ب رأي آخر إلى أن  و لحكم عن محكمة جزائية. جزائي دون التقيد بصدور ا

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس 

ف للمادة  من قانون  129التنفيذي. لما أن الحكم الجزائي القاضي بالرد وفقا

 العقوبات لا يجوز الحبس فيه.

عن جرم جزائي على وإذا صدر الحكم بالتعويض عن الأضرار المتولدة 

المحكوم علي م بالتضامن قسم المبلغ بين م بالتساوي وحبس لل من م عن 

ف أن    الجزء الذي يصيبه لما أنه لا يؤثر على الحق بجبس المحكوم عليه تنفيذيا

ف لأن انعدام فكرة العقوبة  ف أو لاحقا يكون قد صدر قانون عفو عام عن الجرم سابقا

حبس التنفيذي يبرر عدم شموله بالعفو ولأنه من أو التدبير الجزائي عن ال

 الحقوق الشخصية للمتضرر التي لا تتأثر بالعفو.

 . النفقة: 2

ويجوز حبس    و ي المبلغ من المال المحكوم به وسبب ا القرابة أو الزوجية

من تتوجب عليه النفقة المقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين سواء ألانت حالة 

وم النص ولأن فوات الوقت علي ا ليس من شأنه أن يبدل التكييف أو مترالمة لعم

ولا يجوز طلب الحبس إذا لم يكن مصدر النفقة    القانوني ل ا من أن ا نفقة

 الزوجية أو القرابة المحددة في قانون الأحوال الشخصية.

 . الم ر: 3

 ا. صفة الم ر تعطى للمبلغ المترتب للزوجة في ذمة زوج ا لقاء اقترانه ب

أما ما يحكم به للزوج على زوجته بسبب إبطال    ويحكم به للزوجة على زوج ا

فلا يعتبر بمثابة الم ر الذي    الزواج أو فسخه أو برد لامل الم ر أو جزء منه

ف.  يجيز طلب الحبس التنفيذي للإلراه على تنفيذه وإنما يعتبر تفويضا
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المخالعة الذي تدفعه وقد تقرر أنه لا يجوز الحبس من أجل تحصيل بدل 

لما أنه تقرر أنه لا يحق للزوجة طلب حبس    الزوجة لزوج ا لقاء طلاقه من ا

 زوج ا لإلزامه برد أشيائ ا الج ازية لأن ا لا تدخل في مف وم الم ر.

 . استرجاع البائنة  الدوطة(: 4

ويقصد به ما يحكم به للزوجة على زوج ا لد  الطوائف المسيحية في حال 

لزواج أو التفريق المؤقت أو الدائم من لل مال ثابت أو منقول لانت فسخ ا

الزوجة جلبته مع ا عند الزواج ويمكن حبس الزوج لإلرا ه على تنفيذ الحكم 

 برد البائنة على زوجته.

. تسليم الولد إلى الشخص الذي ع د إليه بحفاه وتأمين اراءة الصغير  5

 لوليه:

يه التنفيذ بتسليم الولد أو اراءة الصغير لوليه عند امتناع أو رفض المحكوم عل

ويجوز تنفيذ  ذه الأحكام ق راف ولو أد  ذلف    يمكن إلرا ه على التنفيذ بحبسه

لما يجوز إعادة تنفيذ الحكم للما اقتضى    إلى استعمال القوة ودخول المنازل

أي ومما تجدر ملاحاته أن حق اراءة الصغير خا  بالولي فقط    الحال ذلف

أما إذا  والمراد  نا بالصغير من لان في سن الحضانة.   للأ  والجد العصبي

تجاوز  الصغير سن الحضانة وتقرر ل ا اراءته فيجوز الحبس ل ا طلب الحبس 

 إذا امتنع الأ  أو غيره ممن انتقلت الولاية على الطفل إليه عن تنفيذ ذلف القرار . 

 من قانون أصول المحالمات على :  461نصت المادة 

 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً. 1
ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة  2

 الحبس الأول.

 سير أحكام  ذه المادة على :وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تف

لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة } 
 .{المقررة في القانون لهذا الالتزام

وفي كتاب  1973ام لع 213المنشور في مجلة القانون صفحة  7/11/1967تاريخ  20858)كتاب وزير العدل رقم  
 (.255ـ  254الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

} يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس وليس ما يلزمه 
 ة تحت لائلة سقوط الحق{.بطلب حبس المدة القصوى مرة واحد

وفي كتاب تقنين  1967لعام  126المنشور في مجلة المحامون صفحة  31/3/1967تاريخ  140)قرار استئناف حلب رقم 
 (.256ـ  255الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري وليس في الدولة المنيبة{.} مدة الحبس الواجب تطبيقها في 
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المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة الجزء  18/1/1966)كتاب وزير العدل تاريخ 
 (.257ـ  256الصفحة  1995امامس ـ الطبعة الثانية 

الحقوق المتقدمة المنصو   ويتضح من  ذا النص انه للمحكوم له بأحد

السابقة أو لخلف المحكوم له أن يطلب من رئيس التنفيذ  460علي ا في المادة 

ولكن  ذا    وقبل طلب أي إجراء آخر   حبس المحكوم عليه لإلرا ه على التنفيذ

 الطلب لا يكون إلا بعد أن تنقضي مدة الإخطار التنفيذي المبلغ إلى المحكوم عليه

الموعد المحدد للاراءة ثم يثبت امتناعه عن الحضور في ذلف  وبعد أن يبلغ

. وحرية المحكوم له في  ذا الموعد وتسجيل ذلف الامتناع في محضر التنفيذ

الأمر مطلقة ولا يحد من ا لون المحكوم عليه موثراف أو قادراف على الدفع أو 

ف أو غير ذلف كوم له ويتوجب على رئيس التنفيذ أن يجيب طلب المح   مورفا

ف إذا لان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن  ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذيا

طريق الإلراه الجسدي وليس له أن يرفض الطلب أو أن يوجه المحكوم له 

 لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.

 ونعود لنقول أن  ذه الطريقة في التنفيذ  ي استثناء من الأصل العام لذلف لا

 يجوز التوسع في تفسير ا أو القياس علي ا.

ف يجوز أن ومدة الحبس التنفيذي لا  و ذا يعني أن    تتجاوز مدت ا تسعين يوما

الحد الأقصى ل ذا الحبس ومن أجل الحق الواحد لا يجوز في مطلق الأحوال أن 

ف لأنه من الحقوق الدورية  ف باستثناء دين النفقة طبعا يزيد على تسعين يوما

إلا أنه إذا لانت  ناك عدة أحكام في عدة موضوعات يجوز الحبس    جددةالمت

ويستطيع المحكوم    من أجل ا حبس المحكوم عليه من أجل لل حكم على حدة

 له:

آ . في دين النفقة تجديد طلب الحبس في لل مرة انقضى في ا الحبس السابق 

 وبعد استحقاقه نفقة جديدة.

النفقة للمحكوم له أن يجدد طلبه بحبس المحكوم   . في الحقوق الأخر  غير 

عليه إذا لانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الأقصى للمدة التي يجوز 

 90تنفيذ ا بحقه و كذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الأقصى  

ف(.  يوما

ل وير  شرات القانون أنه لا يجوز اتخاذ قرار جديد بتجديد مدة الحبس قب

إخلاء سبيل المدين. بل لا بد من إطلاق سراحه بعد انت اء مدة الحبس لإفسات 

 المجال أمامه لتنفيذ التزامه.

والجدير بالذلر  نا أن الحبس التنفيذي وباعتباره من الناام العام يطبق على 

سائر المقيمين في سورية بما في م الأجانب متى توفرت شروط التضييق 

ان الحكم صادراف عن محالم سورية أو أجنبية. ولا يمنع أن وسواء ل   القانونية
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يكون قانون البلد الأجنبي لا يجيز  ذه الطريقة من طرق التنفيذ أو أن تكون مدة 

 الحبس في القانون الأجنبي تختلف عن مدت ا في القانون السوري.

 من قانون أصول المحالمات على :  462نصت المادة  

 عترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.ـ للمحكوم عليه أن ي 1
 ـ يصدر الرئيس قراراً بإللاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه. 2

ف أن يعترض  ويتضح من  ذا النص انه للمحكوم عليه الذي تقرر حبسه تنفيذيا

التنفيذ يوضح فيه الشروط على  ذا القرار إما باستدعاء يقدمه إلى رئيس 

القانونية التي لم تراع في حبسه. لأن يكون الإخطار التنفيذي لم يبلغ إليه وإنما 

تم تبليغه إلى شخص آخر لا يحق له التبلغ عنه. أو أن يكون قرار الحبس قد 

صدر قبل انقضاء م لة الإخطار ولو لان التنفيذ والقبض على المحكوم عليه قد 

لقبض خارج الم لة القانونية ليس من شأنه أن يصحح الخطأ تم خارج ا لأن ا

الواقع مادام قرار رئيس التنفيذ بالحبس صدر قبل انقضاء الم لة فيكون الحبس 

غير أن تنفيذ الحبس لا يتوقف بمجرد الاعتراض لأن    الجاري استناداف إليه باطلاف 

 لقانون.قرار رئيس التنفيذ بالحبس له طبيعة النفاذ المعجل بحكم ا

وقرار رئيس التنفيذ سواء بالحبس أو بإلغاء الحبس واسترداد مذلرة الحبس 

 قابل للاستئناف ضمن الم لة القانونية. 

 من قانون أصول المحالمات على :  463نصت المادة  

تين سنة ولا لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على س
 على الأشخاص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

ويتضح من  ذا النص انه لا يطبق الحبس التنفيذي على من ينقص عمره عن 

خمسة عشرة عاما أو يزيد عن ستين عاما أو على من لم يصدر حكم بش ر 

 إفلاسه.

 قانون أصول المحالمات على :  من 464نصت المادة  

 إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.

ويتضح من  ذا النص انه يبدو أن قصد المشرع من  ذا النص حماية الأسرة 

عاقب وعدم حرمان ا من رعاية أحد الزوجين ل ا. ولكن يجوز حبس ما على الت

والخيار متروك للدائن. حيث أنه لا يترتب في مثل  ذه الحالة أي ضرر للأولاد 

 حيث تبقى ل م رعاية الآخر.

 من قانون أصول المحالمات على :  465نصت المادة  

المحكوم به لا على الوجه الآتي: عشرة أيام إذا كان المبلغ  460ـ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة  1
يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسماية ليرة سورية. وستين يوماً 



 237 

إذا كان يتجاوز خمسماية ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية. وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم 
 أو اراءته. الولد

 ـ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته. 2

ويتضح من  ذا النص انه تختلف مدة الحبس باختلاف مقدار الدين. وتحسب 

مدة الحبس بالنسبة إلى أصل الدين وملحقاته وتشمل  ذه الملحقات الفوائد 

كم و ي والمصاريف والنفقات القضائية لأن ا صرفت في سبيل الحصول على الح

ناجمة عن امتناع المدين عن الوفاء بصورة اختيارية ولذلف تعويض الضرر 

ولا تجوز .. الذي أصيب به الدائن بسبب تأخر المدين عن الوفاء أو امتناعه عنه.

تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة أطول من المدة المقررة في 

رغبة الدائن إذا لان القصد حبس القانون غير أنه تجوز  ذه التجزئة بحسب 

ف. وإذا صدرت عدة أحكام في التزام  المدين ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا

 واحد جر  حسا  مدة الحبس بالنسبة لكل حكم على حدة.

و ذا النص أصبح بحاجة إلى تعديل بعد المدة الطويلة التي انقضت منذ صدور 

وأن المبالغ الواردة فيه لم تعد واردة قانون أصول المحالمات المدنية خاصة 

ف  فليس  ناك دعو  أو تعويض أو غير ذلف بمائة ليرة سورية أو خمسماية   عمليا

أو حتى ألف ليرة سورية ونر  أنه يجب أن يبدأ التسلسل في ترتيب الحبس 

 / ليرة سورية. 2000اعتباراف من مبلغ لا يقل عن /

 لمات على : من قانون أصول المحا 466نصت المادة  

 ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
 آ ـ إذا أو  المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر.

 ب ـ إذا رضي الدائن بن يخلي سبيل المحكوم عليه.
 ج ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.

 المادة على :وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه 

إن موافقة المحكوم لها بالمهر على تأخير حبس مدينها مدة  ددة ريثما يؤمن المبلغ لا يفيد تنازلها عن حقها في الحبس، لأن } 
 .{سبيل مدينه يجب أن يصدر عنه مطلقاً من أي شرط وغير  دد بمهلة بإخلاءرضى الدائن 

وقرار استئناف  1975لعام  80فحة مجلة المحامون صنشور في الم 15/1/1975تاريخ  10استئناف دمشق رقم قرار )
كتاب تقنين المنشورين ايضا في   1967لعام  126فحة مجلة المحامون صالمنشور في  31/3/1967تاريخ  140حلب رقم 

 .(264الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

من الرجوع ومن الاجت اد القضائي المستقر حوله وويتضح من  ذا النص انه 

النصو  الأخر  المتعلقة بالتنفيذ أو غير ا نجد أن  ناك نوعين من إلى 

 : الإعفاء من الحبس التنفيذي

 . الإعفاء المطلق من الحبس التنفيذي: 1
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ارع علي ا وقد نص الش   و ذه الأسبا  وردت حصراف لا يجوز القياس علي ا

إما في قانون أصول المحالمات المدنية أو في قوانين خاصة أو جر  إقرار ا في 

ويمكن ترتيب  ذه    معا دات دولية أو تضمنت ا مباد ء القانون الدولي العام

 الحالات على الشكل التالي:

والعبرة في السن  ي بتاريخ التنفيذ     . بلوغ المدين الستين من العمر آ

ريخ نشوء الالتزام فإذا لان الشخص قد أتم الستين سنة بتاريخ التنفيذ وليس بتا

وإذا أتم الستين    فإنه لا يحبس حتى ولو لان لم يتم ا بتاريخ نشوء الالتزام

 أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله.

ف عليه  أما قانون العقوبات فإنه لم يستثن من تجاوز الستين ولان محكوما

ف في حال عدم دفع ا.بغرامة من تحصيل ا م  نه حبسا

. لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخا  الذين  م من عمود النسب   

ف للرابطة العائلية.  463 نسب الدائن( أي أصوله وفروعه  المادة  أصول( صونا

 غير أن  ذا المنع لا يشمل الأخ أو الزوج.

قضاء . لا يمكن حبس رجال السلف الدبلوماسي لعدم خضوع  ؤلاء لل ج

ف وسواء ألانت الجرائم المرتكبة من قبل م أو العقود التي  ف أو مدنيا المحلي جزائيا

 أجرو ا ل ا علاقة بالوريفة أم لا.

ولكن يجوز حبس الشخص الذي أتم الستين من العمر أو  و على عمود 

ويبدو أن الشارع قد راعى بذلف    النسب إذا لان الالتزام المتوجب تحصيله نفقة

 تأمين المعيشة ألثر من مراعاته الحرمة القائمة بين المدين والدائن.ضرورة 

 : . الإعفاء المؤقت من الحبس التنفيذي 2

 463. لا يطبق الحبس على من لانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة  م آ

ف لتاريخ التنفيذ وليس لتاريخ نشوء  أصول( والعبرة في تحديد السن  نا أيضا

 الالتزام.

الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس . لا يطبق   

 جارية بحقه.

. لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي  ج

اعتباراف من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ التسا  الحكم المتضمن 

 تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

يخلي سبيل المحكوم عليه ويكون رضاءه إما صراحة . إذا رضي الدائن بأن  4

بطلب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد التنفيذ بحبسه وقبل انت اء المدة المدفوع 

ف في حالة عدم قيام المحكوم له بدفع نفقة الإعاشة  عن ا نفقة الإعاشة أو ضمنا

 عن مدة جديدة أثناء حبسه عن المدة الأولى.
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ويجوز للدائن    ه التزامه أو وفاه عنه شخص آخر. إذا أوفى المحكوم علي 5

على ذلف وأبلغ الدائن  ذا  نديمأن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض ال

 مدني(. 3/  322الاعتراض  المادة 

 من قانون أصول المحالمات على :  467نصت المادة  

قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين 
 المنازل. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

ف يقضي  ف قضائيا ويتضح من  ذا النص انه يجوز للشخص الذي استصدر حكما

بضم الصغير إليه أو تضمن تكليفه بحفظ الصغير أو تسليمه إلى الأمين عليه أن 

وتجيز الأحكام القانونية    سف ببقاء الصغير لديهيطلب حبس الشخص الذي يتم

سيما وأنه يجب في  ةدخول المنزل لتنفيذ الحكم ولو أد  ذلف إلى استعمال القو

ف لت ريب الصغير ولا   ذه الحالات دخول المنزل بصورة سرية وفجائية تفاديا

جوء لما أنه يجوز الل.. . حاجة لاستصدار قرار مستقل ب ذا الدخول إلى المنزل

   إلى الحبس إذا رفض الشخص الذي ع د إليه حفظ الصغير اراءته لوليه

ف من لان في سن الحضانة.  والمراد بالصغير دائما

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر 

 تحصيل الديون الثابتة بالكتابة 

 من قانون أصول المحالمات على :  468نصت المادة  

ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة ـ للدائن بدين من النقود إذا كان دينه  1
 التنفيذ وللب تحصيل دينه.

ـ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين مولن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص  2
تعددين سكن فيها أو كان السند  رراً في هذه المنطقة أو مشرولاً دفعه فيها المكاق لدائرة التنفيذ. أو كان لأحد المدينين الم

 وكان الدين حال الأداء معين المقدار.
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 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

ل أو  كمة مولن الدائن هي ، تكون  كمة المح } في حال تحصيل الديون عن لريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات
 .{، وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ

لعام  372فحة مجلة نقابة المحامين صالمنشور في  20/10/1957تاريخ  472أساس  466نقض رقم قرار  كمة ال) 
الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ وفي   1957
269). 

 } يجوز تحصيل سند الدين إذا كان للمدين مولن أصلي أو مختار أو سكن في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة{.
وفي كتاب تقنين  1968م لعا 536المنشور في مجلة القانون صفحة  25/4/1968تاريخ  46)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.270ـ  269الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

} إن سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل لا يفقد صفته الأصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير ويمكن مراجعة دائرة 
 التنفيذ لتحصيله{.

وفي كتاب تقنين  1967لعام  706المنشور في مجلة القانون صفحة  25/2/1967تاريخ  83)قرار استئناف حلب رقم  
 (.271ـ  270الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل } من مقتضى اتخاذ مولن مختار لتنفيذ عمل قانوق معين جواز 
القانوق المذكور إلى ذلك المولن المختار وإجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام 

 المحاكم{.
وفي كتاب تقنين  1974لعام  485المنشور في مجلة القانون صفحة  23/5/1974تاريخ  462)قرار  كمة النقض رقم  

 (.271الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

} إن سلوك لالب تنفيذ سند سبيلين بذات الوقت للمطالبة بقيمة السند دائرة التنفيذ والقضاء للحكم له بقيمة السند 
تب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ عند النقطة التي وصلت إليها حتى صدور الحكم القطعي في ، فإنه يتر  الموضوع بالتنفيذ
 ، والطريق الآخر الجوازي يقبل الاعتراض{. ، لأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء موضوع السند

 1983عام ل 1156المنشور في مجلة المحامون صفحة  20/2/1983تاريخ  50أساس  52)قرار استئناف دمشق رقم  
ـ  272الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 (.274ـ  273

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن 

 : المشرع وضع أربعة شروط لإمكان اتباع  ذه الطريقة في التنفيذ

ولا أ مية  نا لنوع الدين بالنقود أو مقداره أو    ن يكون مبلغ الدين نقوداف . أ 1

ف أأوسواء    طبيعته ف مدنيا ف  ملان دينا ولا ي م أن تكون  ناك عدة ديون    تجاريا

أما إذا لان بعض ا مستحق والبعض    موقعة بسند واحد ولا عبرة لتعدد أسباب ا

فقط. وإذا لانت بعض الالتزامات ن ا مالآخر غير مستحق جر  تنفيذ المستحق 

من النقود والأخر  من غير ا جاز تنفيذ ما لان من ا من النقود إلا إذا لان  ناك 
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ارتباط بين ا وبين الالتزامات الأخر  لا يقبل التجزئة وقام نزاع حول  ذه 

 الالتزامات الأخيرة ففي  ذه الحالة لا يجوز تنفيذ الالتزامات النقدية بدون حكم.

ف أو  ف أصليا وأخيراف لا عبرة لتعدد المدينين أو لصفة المدين سواء ألان مدينا

 لفيلاف أو لصفة الدين إذا لان التضامن مقرراف بشأنه أم لا.

ف بالكتابة 2 ف    . أن يكون ثابتا ف بالكتابة أن يكون محررا ويكفي ليكون الدين ثابتا

   م القانون ورقة تجاريةفي أية ورقة عادية أو محرراف في ورقة معتبرة بحك

ف في  ذه الورقة أن تكون موقعة من المدين بما يفيد التزامه  ولكن يشترط دائما

بالدين ولا يعتبر  ذا الشرط متوفراف في ورقة محررة بخط المدين دون أن تحمل 

 وبالإجمال لا ي م الشكل الذي أفرغ فيه الدليل الكتابي.   توقيعه

ين المقدار ويعتبر بحكم الدين حال الأداء الدين . أن يكون حال الأداء مع 3

المؤجل الذي سقط أجله بأحد أسبا  سقوط الأجل المنصو  علي ا في المادة 

من  510و  467من القانون المدني بالنسبة للديون المدنية أو في المادتين  273

 قانون التجارة بالنسبة للديون التجارية.

مختار أو سكن في المنطقة التي يشمل ا  . أن يكون للمدين موطن أصلي أو 4

أو أن يكون محرراف في  ذه المنطقة أو    الاختصا  المكاني لدائرة التنفيذ

ف دفعه في ا.  مشروطا

ونعتقد أن  ذا الشرط الشكلي ليس من الناام العام وقد وضع لمصلحة المدين 

ف  ويمكن أن يستنتج من عدم حضور المدين    فيمكنه التنازل عنه صراحة أو ضمنا

أمام دائرة التنفيذ أو حضوره أمام ا دون الدفع بعدم الاختصا  والخوض 

 . بموضوع السند أنه قد تنازل عن الدفع بعدم الاختصا  المحلي لدائرة التنفيذ

وقد تضار  الاجت اد القضائي حول اختيار مكان تنفيذ السند الكتابي و ل ينشأ 

  لدائرة التنفيذ التي يقع في دائرت ا مكان الوفاء إذا لان المدين عنه اختصا

مقيما في دائرة أخر  إلى أن استقر  الاجت اد أخيرا على أن الدائرة المختصة 

 ي الدائرة التي يقيم المدين في دائرت ا ولا عبرة للمكان المقرر لتنفيذ الالتزام 

ه قد وافق صراحة على اختيار ضمنه ما لم يتضمن السند الكتابي أن المدين ب

 دائرة تنفيذ غير تلف التي يقيم ضمن منطقت ا.

 من قانون أصول المحالمات على :  469نصت المادة  

 ـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. 1
 ـ يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات التالية: 2

 والمصاريف والرسوم.آ ـ للب تأدية الدين 
ب ـ إنذار المدين بالاللاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه 

 في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
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 ج ـ الإخطار بن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

 لاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :وقد استقر ا

إن السير في التنفيذ الفوري لسند دين عادي قبل تبليغ المدين الإخطار التنفيذي غير جائز لانتفاء سنده في القانون، } 
 .{دينوعلى هذا فإنه لا يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة سيارة لدى وزارة النقل قبل إخطار الم

كتاب تقنين وفي   1976لعام  560فحة مجلة المحامون صالمنشور في  28/9/1976تاريخ  812نقض رقم قرار  كمة ال) 
 .(278ـ  277الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

مدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين أن يعترض } إذا بلغ الإخطار التنفيذي بشكل غير أصولي فإن لل
 حتى يوم تحصيل الدين{.

المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  12/5/1990تاريخ  475أساس  296)قرار استئناف دمشق رقم  
 (.278الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه: ويتضح

. على طالب التنفيذ لتحصيل دين ثابت بالكتابة أن يتقدم باستدعاء إلى دائرة  1

ف به سند الدين الأصلي وعدد لاف من صور  ذا السند  يحفظ السند  التنفيذ مرفقا

 (.الأصلي في صندوق الدائرة بعد إيداع صورة عنه في الملف

. وبعد تنايم الملف التنفيذي يتوجب على دائرة التنفيذ تبليغ المدين مذلرة  2

ويجب أن تشتمل    إخطار يربط ب ا صورة مطابقة عن السند المطلو  تنفيذه

ويتم تبليغ  ذه المذلرة إلى المدين    المذلرة على البيانات المذلورة في النص

ويقصد بإنذار    عن طريق المحضرين وفق الأصول المنصو  عن ا في القانون

المدين بالاطلاع على الملف التنفيذي خلال خمسة أيام منحه فرصة حتى يبادر 

ف  ف أو لليا ولم يشترط المشرع في    إما إلى وفاء الدين أو الاعتراض عليه جزئيا

ف بالوثائق بل يكفي أن يتقدم المدين في الاعتراض أ ن يكون معللاف أو مدعوما

الميعاد القانوني ويسجل في محضر التنفيذ العام للملف بما يفيد اعتراضه أو 

 إنكاره الدين أو عدم ترتبه لله أو بعضه في ذمته دون أن يوضح الأسبا .

لقيام بأي إجراء . و نا لا بد من الإشارة إلى أنه في استطاعة الدائن طلب ا 3

احتياطي أو احترازي خلال الم لة المحددة للاعتراض لطلب إلقاء الحجز 

الاحتياطي من قبل قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمتنع في الأصل على رئيس 

لما أنه لا بد من الإشارة إلى أن رئيس التنفيذ لا يملف إنقا     التنفيذ إلقاءه

أو السير في معاملات التنفيذ فوراف لعدم التسا   الفترة المحددة للإخطار التنفيذي

 السند قوة تنفيذية تامة.

. وبعد اطلاع المدين على الملف التنفيذي قد يبادر إلى إنكار التوقيع على  4

السند أو إنكار مضمونه أو الوفاء به أو سقوطه بالتقادم أو أي دفع في حال 



 243 

التزام المدين أو براءة ذمته ثبوته أمام المحكمة المختصة أن يؤدي إلى عدم 

 منه.

ف في الملف التنفيذي بالذات وضمن  ولكن يشترط أن يكون  ذا الإنكار واقعا

 المدة القانونية المنصو  عن ا في الفقرة / / من  ذه المادة.

 من قانون أصول المحالمات على :  470نصت المادة  

عاد وفي هذه الحالة إذا استو  الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم ـ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في المي 1
 دعوى استرداد ما استو  منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.

ير التنفيذ ما لم ـ تقام الدعوى في  كمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو مولن الدائن ولا تؤثر الدعوى في س 2
 يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.

ـ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من  3
جراءات قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإ

 المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشرولة واعتبر تفويت المدة } 
التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلًا لهذه القوة التي اكتسبها بمثابة إقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة 

 .{السند
كتاب وفي   1967لعام  447مجلة المحامون صفحة المنشور في  21/11/1965تاريخ  151استئناف دير الزور رقم قرار ) 

 .(282ـ  281الصفحة  1995بعة الثانية تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الط

} لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو قسم منه وإذا وقع الاعتراض، فالمثابرة على التنفيذ مخالف 
 للقانون{.

وفي كتاب تقنين  1964لعام  80المنشور في مجلة المحامون صفحة  31/5/1964تاريخ  70)قرار  كمة النقض رقم 
 (.283ـ  282الصفحة  1995ل المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية أصو 

} إن سكوت المدين عن الاعتراض على للب تنفيذ سند، يعتبر إقرارا بالدين ولا يقطع التقادم مادام من حقه إقامة دعوى 
 لدين{.باسترداد ما استوفي منه خلال سنة من تاريخ استيفاء ا

وفي كتاب تقنين  1978لعام  290المنشور في مجلة القانون صفحة  24/1/1968تاريخ  15)قرار  كمة النقض رقم  
 (.285ـ  284ـ  283الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ين لم يعترض ضمن المدة نتيجة لاعتراض مدين آخر متضامن معه{.} لا يحق لرئيس التنفيذ توقيف التنفيذ بحق مد
وفي كتاب تقنين  1968لعام  76المنشور في مجلة المحامون صفحة  6/2/1968تاريخ  13)قرار استئناف دير الزور رقم  

 (.286 ـ 285الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
} للمدين بسند إما أن يعارض في تنفيذه خلال مدة الإخطار أو يقيم دعوى منع المعارضة خلال سنة حتى ولو رد رئيس 

 التنفيذ معارضته{.
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وفي كتاب تقنين  1969لعام  8المنشور في مجلة المحامون صفحة  20/2/1969تاريخ  169)قرار  كمة النقض رقم  
 (.287الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه:

. إذا سكت المدين وانقضت المدة القانونية للإخطار ولم يراجع دائرة التنفيذ  1

ف قوة تنفيذية تامة وتستمر الإجراءات      في  ذه الحالة يصبح السند مكتسبا

ف للأصول حتى تحصيل الدين الثابت بالكتابة موضوع السند    التنفيذية بحقه وفقا

ف ولكن يلاحظ  نا أنه لا بد أن يكون الت ف في القانون وطبقا بليغ قد وقع صحيحا

للأصول المقررة وإلا بقيت مدة الإخطار مفتوحة وحق للمدين مراجعة الدائرة في 

أي وقت يشاء حتى ولو لانت الإجراءات التنفيذية قد بدأت في حقه وتم الحجز 

 وغير ذلف من الإجراءات والمعاملات.

فيذ بعد المدة القانونية ولان التبليغ . ولكن إذا قام المدين بمراجعة دائرة التن 2

ف أو منكراف الدين وتقدم  ف شروطه القانونية وقبل تحصيل الدين منه معترضا مستوفيا

بمعذرة عن الأسبا  الاستثنائية التي منعته من الحضور للاعتراض خلال المدة 

القانونية عرض الأمر على رئيس التنفيذ الذي يعود له قبول المعذرة أو رفض ا 

فإذا قبل ا أوقف إجراءات التنفيذ عند الحد الذي وصلت إليه وإذا لان الحجز 

التنفيذي قد ألقي قبل تقديم الاعتراض المقدم خارج الم لة وقبول معذرة المدين 

بتأخره في تقديم الاعتراض فإن السند يفقد قوته التنفيذية ويلغى الحجز لما 

من قبل دائرة التنفيذ بعد انقضاء وتبطل جميع الإجراءات التي تكون قد اتخذت 

 م لة الإخطار.

. إذا تمكن الدائن من استيفاء دينه لله أو بعضه بطريقة التنفيذ المباشر أو  3

بطريقة حجز ما للمدين لد  الغير بسبب سكوت المدين وعدم اعتراضه ولان 

ا فللمدين أن يقيم دعو  على الدائن لاسترداد م    ذا الدين غير مترتب بذمته

استوفي منه ولمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر في ميعاد سنة من تاريخ 

وقصد المشرع  نا أنه وإن تم استيفاء الدين وفق الأصول    استيفاء الدين

والقانون إنما الأمر لا يكون بحكم القضية المقضية وذلف ما لم تنقضي سنة من 

السنة وعدم إقامة الدعو  تاريخ الاستيفاء حيث يعتبر  ذا الاستيفاء بمرور 

 بحكم القضية المقضية.

 من قانون أصول المحالمات على :  471نصت المادة  

 ـ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. 1
 ـ يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به  ضراً. 2

ن  ذا النص انه إذا راجع المدين الدائرة خلال الم لة القانونية ويتضح م

للإخطار وأقر بالدين بكامله أو بقسم منه فيجب أن يثبت  ذا الإقرار بحضور 

رئيس التنفيذ وبعد تدوين  وية المدين المقر في المحضر. في  ذه الحالة تقوم 
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ن المقر به  لامل الدين أو دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل المدي

قسم منه حسب الإقرار( إذ أن ا مقيدة بمضمون الإقرار وليس ل ا مناقشة المدين 

به أو الاستيضات منه عنه أو طلب إبراز مستندات أو مؤيدات لإقراره في حال 

وقوع الإقرار على قسم منه. خاصة وان المشرع لم يلزم المدين بتقديم أية 

د إقراره بقسم أو بجزء من الدين موضوع السند وفي ذات مستندات أو وثائق عن

الوقت لم يعط المشرع لرئيس التنفيذ صلاحية تكليف المدين بإبراز مستنداته أو 

 مؤيدات إقراره.

 من قانون أصول المحالمات على :  472نصت المادة  

 لإثبات ما وقع الإنكار عليه. إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

، وتثابر  } الاعتراض على عدم صلاحية المبيع المقابل للسند ليس إنكارا ويكلف من ادعى ذلك بمراجعة القضاء المختص
 .{دائرة التنفيذ على تحصيل السند

استئناف وقرار  1968لعام  129فحة مجلة المحامون صالمنشور في  31/5/1967تاريخ 156قم استئناف اللاذقية ر قرار )
كتاب تقنين وكلااا منشور في   1969لعام  247فحة مجلة المحامون صالمنشور في  22/9/1968تاريخ  114اللاذقية رقم 

 .(290الصفحة  1995الثانية أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة 

} إن سند الدين المنظم من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا 
بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين الموثق من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة 

 حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلاً على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين{. الإجراءات في
وفي كتاب تقنين 1975لعام  199المنشور في مجلة المحامون صفحة  16/2/1975تاريخ  31)قرار استئناف دمشق رقم 

 (.292ـ  291ـ  290الصفحة  1995ـ الطبعة الثانية أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس 

} اعتراض المحكوم عليه حول عدم جواز تقاضي فوائد تزيد على أصل الدين ووجوب توقف حساب الفائدة منذ تأميم 
المعمل أو منذ إيداع المبلغ صندوق دائرة التنفيذ، يخرج عن نطاق الاشكالات التنفيذية ويدخل في زمرة المنازعات 

 ضوعية{.المو 
وفي كتاب  1975لعام  567المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/5/1975تاريخ  106)قرار استئناف دمشق رقم  

 (.293ـ  292الصفحة  1995تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ر حول تفسيره انه إذا ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستق

 راجع المدين دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية فإنه يمكن أن يقوم بما يلي:

ف لما ورد في المادة السابقة    آ . أن يقر بكامل الدين و نا بعد تثبيت إقراره وفقا

تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التنفيذية لتحصيل  ذا الدين وتنفيذ السند حيث 

ف القوة التنفيذية التامة. يعتبر في   ذه الحالة مكتسبا

ف أو صيغة      . أن ينكر المدين الدين بكامله والمشرع لم يشترط شكلاف خاصا

في  ذه الحالة يفقد السند  و معينة ل ذا الإنكار الذي يمكن أن يقع في عدة صور
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حكمة قوته ويتحتم على دائرة التنفيذ أن تعيده إلى طالب التنفيذ لمراجعة الم

 المختصة والحصول على حكم بقيمة  ذا السند.

ج . إذا وقع الإنكار على قسم من الدين فللدائن الخيار في متابعة الإجراءات 

التنفيذية من أجل مبلغ الدين المقر به أو بطلب استرداد سند الدين وتعليق 

للحصول على تحصيل المبلغ المقر به حتى نتيجة مراجعة المحكمة المختصة 

وبالتالي الحصول    إثبات صحة الدين الذي وقع الاعتراض أو الإنكار عليهار بقر

 على حكم من المحكمة المختصة بإثبات  ذا الدين.

 من قانون أصول المحالمات على :  473نصت المادة  

لدين المنازع به ولا إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ ا
 تتجاوز ثلث الدين تمنك كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

 } الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتابة هي تعويض عن المماللة والتسويف{.
وفي   1964لعام  238المنشور في مجلة المحامون صفحة  2/9/1964تاريخ  100أساس  291قض رقم )قرار  كمة الن 

 (.295الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

ارا للدين. كالادعاء بن الكفالة الثابتة بالكتابة هي } كل دفع يفيد التبرؤ من الالتزام أو عدم ترتبه كله أو بعضه، يعتبر إنك
 موضوع نزاع أمام القضاء{.

وفي كتاب تقنين  1966لعام  375المنشور في مجلة القانون صفحة  18/1/1966تاريخ  29)قرار  كمة النقض رقم  
 (.296الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

التنفيذ، لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين، بحيث } إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة 
 يجوز الجمع بينهما{.

وفي كتاب تقنين  1969لعام  601المنشور في مجلة القانون صفحة  10/3/1969تاريخ  187)قرار  كمة النقض رقم  
 (.297ـ  296الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

} إنكار أحد المدينين المتضامنين الدين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه الغرامة فيما إذا ثبتت صحته، ولا ينسحب أثر هذه 
 المسؤولية على باقي المدينين{.

وفي  1970لعام  7المنشور في مجلة المحامون صفحة  30/12/1969تاريخ  690أساس  1097)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  297الصفحة  1995كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

298.) 

لى أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به، وقسم الدين المقر به يخرج أصول تحدد ع 473} الغرامة المنصوص عنها بالمادة 
 عن دائرة النزاع{.

وفي   1971لعام  8المنشور في مجلة المحامون صفحة  14/11/1970تاريخ  663أساس  733)قرار  كمة النقض رقم 
 (.298الصفحة  1995طبعة الثانية كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ ال
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} إن البيان الصادر عن المصرف لا يعتبر سنداً عاديًا كما أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير وبالتالي فإن 
 أصول{. 473إنكاره لدى دائرة التنفيذ غير مشمول بحكام المادة 

وفي كتاب تقنين  1979لعام  665في مجلة القانون صفحة  المنشور 5/3/1979تاريخ  313)قرار  كمة النقض رقم 
 (.299الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 } إذا أنكر المدين الدين في دائرة التنفيذ وثبتت صحته أمام المحكمة حكمت للمدعي بتعويض لا يتجاوز ثلث الدين يمنك له
 على سبيل التعويض.

 يجوز الجمع بين تعويض الإنكار والفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة قيمة أصل السند{.
المنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب  10/2/1993تاريخ  6095أساس  205)قرار  كمة النقض رقم  

 (.301ـ  300ـ  299الصفحة  1995نية استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثا

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه:

. يترتب على مأمور التنفيذ في حالة رد سند الدين الأصلي إلى الدائن بسبب  1

اعتراض المدين وإنكاره تذييله بشرت يفيد إبرازه للتحصيل في دائرة التنفيذ 

ليه أو إنكاره ليكون  ذا البيان بمثابة سند للدائن أمام واعتراض المدين ع

المحكمة المختصة لطلب الحكم على المدين بغرامة التعويض المنصو  علي ا 

 في  ذه المادة.

. في حال ثبوت الدين الذي أنكره المدين فإن القاضي في الخيار تحديد  2

أن المشرع حدد حد ا حيث    الغرامة التي يقضي ب ا على المدين نتيجة الإنكار

الأدنى بخمس المبلغ وحد ا الأعلى بثلث مبلغ الدين دون أن يلزم القاضي بحد 

 لا بد أن يلزم المدين بمبلغ غرامة ضمن  ذين الحدين.إلا انه    معين

ف للدائن على سبيل  وقد قرر المشرع أن تمنح الغرامة المحكوم ب ا للاف أو بعضا

ن المحكمة إذا قضت للدائن بجزء من الغرامة التعويض ولكن مما لا شف فيه أ

 المحكوم ب ا فقط  فإن الجزء الآخر من ا يذ ب إيرادا للخزينة العامة.

 من قانون أصول المحالمات على :  474نصت المادة  

 يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أو  الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

المشرع قد شجع المدين على وفاء الدين وذلف ويتضح من  ذا النص انه أن 

عندما قرر إعفاءه من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ 

 ذا الإعفاء حكمي ويتم بقوة القانون إذا تم في الموعد المحدد في  و   التبليغ

وعندئذ يلتزم الدائن وبشكل طبيعي بالرسوم والمصاريف التي عجل ا    النص

 عندما نام الملف التنفيذي. 

 من قانون أصول المحالمات على :  475نصت المادة  
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ـ يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ  1
 الاحتجاج.

 ـ يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة. 2

 وقد استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :

أنكره المدين وحتى تاريخ رجوع الدائن } إن التقادم يتوقف بالنسبة للجزء من مبلغ السند الموضوع في دائرة التنفيذ الذي 
 .{عن التنفيذ

كتاب تقنين وفي  1967لعام  144فحة مجلة القانون صالمنشور في  17/10/1966تاريخ  2356نقض رقم قرار  كمة ) 
 .(304الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وإ ا يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال  } إيداع السند
إنكار المدين. وشطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان 

 التقادم{.
 1970لعام  393المنشور في مجلة المحامون صفحة  18/6/1970تاريخ  151أساس  731)قرار  كمة النقض رقم  

ـ  304الصفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 
305.) 

يخ إيداع السند وتاريخ تفهيم الدائن   } إيداع السند في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تار 
 أصول{. 475يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 

 1971لعام  86المنشور في مجلة المحامون صفحة  7/12/1970تاريخ  1248أساس  1200)قرار  كمة النقض رقم  
ـ  305الصفحة  1995بعة الثانية وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الط

306.) 

} إن إيداع السند دائرة التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة 
 المحكمة{.

وفي كتاب تقنين  1969لعام  598المنشور في مجلة القانون صفحة  21/4/1969تاريخ  319)قرار  كمة النقض رقم 
 (.307الصفحة  1995ول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية أص

ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره أن 

ف ينسجم مع قانون  ف أساسيا المشرع شاء ب ذا النص أن يضع أمام الدائن شرطا

من الما رين والكفلاء دون المدين أمام  التجارة عندما يعمد إلى تحصيل الدين

 دائرة التنفيذ وفق أصول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة.

ومن المعلوم أن حق الحامل  الدائن( بالرجوع على الما رين والكفلاء في 

الورقة التجارية يتوقف على توجيه الاحتجاج إلي م بعدم الوفاء خلال يومي 

ق و و إذا لم يفعل سقط حقه بالرجوع علي م العمل التاليين ليوم الاستحقا

وما بعد ا من قانون  467 شروط الاحتجاج ومواعيده المقررة في المادة 

 التجارة.
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ول ذا فرض المشرع على الدائن إذا لان قد وجه الاحتجاج إلى الما رين 

والكفلاء في الميعاد القانوني أن يتقدم من دائرة التنفيذ بطلب تحصيل الدين من م 

ف التالية لتاريخ تبليغ م الاحتجاج فإذا لم يفعل لما يستنتج  خلال خمسة عشر يوما

 من النص سقط حقه في مطالبت م بوفاء الدين ب ذه الطريقة.

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عشر

 العرض والإيداع

 من قانون أصول المحالمات على :  476نصت المادة 

 نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به 

ويتضح من  ذا النص أن المشرع أجاز للمدين الذي يرغب في إبراء ذمته من 

الدين أن يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي بعد أن يرفض الدائن أن يتسلم منه 

من ج ة أخر  قد لما أنه و    المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبر انه مدين به

يكون للمدين مصلحة بإيفاء الدين لتلافي دفع الفوائد أو الأعباء المالية الأخر  

المترتبة على الدين أو أن يتخلص من تحمل تبعة  لاك الشيء الموجود تحت يده 

لمصلحة الدائن أو يكون الدين تعويضا عن جرم جزائي لا يستطيع المدين أن 

إلا بإيفائه إلى الدائن ... ولا يكفي المدين بقصد يحصل على وقف الحكم النافذ 

إبراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل 

ف وذلف  ف فعليا يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضا

 دائن أصولا .بواسطة مأمور التنفيذ الذي ينام محضراف ب ذا الإيداع ويبلغ إلى ال

 من قانون أصول المحالمات على :  477نصت المادة  

يجب أن يشتمل  ضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان 
 شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

محضراف بالعرض ويتضح من  ذا النص انه يجب أن ينام مأمور التنفيذ 

 الجاري من قبل المدين ويتضمن المحضر المذلور:
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ف للدلالة عليه إذا لان من الأشياء  1 ف لافيا . تعيين الشيء المعروض تعيينا

المعينة بذات ا وإذا لان من الشكليات فيجري تعيينه بالوزن أو الكيل أو المقدار 

 أما إذا لان من النقود فيعين نوع ا ولميت ا.

 قبول الدائن أو رفضه للعرض.. ذلر  2

. توقيع الدائن أو الإشارة إلى رفضه التوقيع أو إلى تصريحه بأنه لا يستطيع  3

 التوقيع وتترك للدائن نسخة عن  ذا المحضر.

ولا يجوز    وإذا رفض الدائن العرض يثبت  ذا عن طريق مأمور التنفيذ

للمدين تقديم البينة عليه بواسطة الش ود حتى إذا لان المبلغ لا يتجاوز نصا  

الش ادة لأن الأمر لا يقتصر  نا على مجرد الإثبات بل يتصل بصحة المحضر 

 بالذات الذي يجب أن يتضمن  ذه البيانات تحت طائلة البطلان.

ذي انتج الدين أو . يجب أن يذلر في محضر العرض بيان شروط العقد ال 4

الذي ترتب الدين نتيجة له وإذا لان ناتجا عن حكم قضائي لالتعويض عن جرم 

 جزائي وجب إيداع صورة مصدقة عن ذلف الحكم.

ف غير مقترن بشروط  و لا يعتد بقبول الدائن للعرض إلا إذا لان  ذا القبول قاطعا

العرض إرسال أو تحفاات من شأن ا المساس بحقوق المدين ولا يشترط لصحة 

إنذار للدائن لحضور جلسة تنايم محضر مأمور التنفيذ. ويعتبر المحضر المنام 

من قبل مأمور التنفيذ ذا قوة ثبوتية مطلقة بشأن قبول العرض أو رفضه إلى أن 

 يدعى بتزويره.

 من قانون أصول المحالمات على :  478نصت المادة  

أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود 
 تبليغ الدائن صورة  ضر الإيداع.

ويتضح من  ذا النص انه إذا رفض الدائن العرض يدون رفضه في المحضر 

ف ل ذا الأمر على أن رفض التوقيع  الذي ينامه مأمور التنفيذ ويوقع عليه إثباتا

ف للعرض  منه لا يؤثر في  ذه الحال إذ يكفي تصريح مأمور التنفيذ بذلف إثباتا

فإذا تم العرض على الدائن ورفض استلام النقود المعروضة عليه ..  . والرفض

قام مأمور التنفيذ بالإضافة إلى تنايم محضر العرض  ذا بإيداع المبلغ 

لدائن صورة المعروض في دائرة التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ المحضر وأبلغ ا

 عن محضر إيداع المبلغ في صندوق الدائرة.

 من قانون أصول المحالمات على :  479نصت المادة  

إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان 
 الذي يعينه.
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وض على الدائن من غير ويتضح من  ذا النص انه قد يكون الشيء المعر

ف من المنقولات في  ذه الحالة إذا رفض الدائن العرض  النقود لأن يكون شيئا

وبعد تنايم مأمور التنفيذ الضبط الذي يثبت رفض الدائن للعرض جاز للعارض 

 و و المدين أن يطلب إلى رئيس التنفيذ:

 . تعيين مكان مخصص لحفظ الشيء المعروض. 1

 ذا الشيء المعروض لحراسته وحفاه في مكان . تعيين حارس على  2

ف على  إيداعه الذي يعينه رئيس التنفيذ. وتكون نفقات  ذا الحارس والإيداع مبدئيا

 نفقة وذمة الدائن ما لم يحكم بعدم صحة العرض أو بطلانه. 

 من قانون أصول المحالمات على :  480نصت المادة  

بصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو يجوز للب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه و 
 العارضة.

ويتضح من  ذا النص انه عندما يرفض الدائن عرض المدين يلجأ  ذا الأخير 

ويجوز للدائن أن يقيم بدوره    عادة إلى إقامة الدعو  لإثبات صحة  ذا العرض

ف الدعو  لإبطال عرض المدين وتقرير عدم لفايته  وترفع  ذه الدعو  وفقا

 الأصلية. للدعاو للقواعد الموضوعة 

وقد ترفع تلف الدعو  بصورة طارئة أثناء دعو  أصلية تتعلق بالدين أو 

ف بالدين  تتفرع عن عملية العرض والإيداع لما إذا أقام الدائن الدعو  مطالبا

فع وطلب المدين الذي أجر  العرض الفعلي تقرير صحة  ذا العرض. وقد تر

الدعو  قبل الإيداع بطلب الحكم في ا بصحة العرض أو إبطاله أو ترفع بعد 

ف  وإذا رفعت قبل الإيداع وحكم بصحة    الإيداع فتتعلق عندئذ بالعرض والإيداع معا

العرض الفعلي قضت المحكمة بذات الوقت بوجو  إيداع الشيء أو المبلغ 

 المعروض إذا لان الدائن قد امتنع عن تسلمه.

وتعتبر  ذه الدعو  من الدعاو  الشخصية فترفع أمام المحكمة التي يقيم 

المدعى عليه ضمن دائرت ا   أما الدعو  الطارئة فتقام أمام المحكمة التي تنار 

ف ل ذه الدعو .  في الدعو  الأصلية المرفوعة إلي ا وتبعا

إلى وصحة إجراء العرض والإيداع أو بطلانه  ي مسألة واقع يعود تقدير ا 

وقد ذ ب الاجت اد إلى إقرار صحة العرض ولو    محالم الأساس بصورة مطلقة

ف في الشكل إذا رفضه الدائن عن سوء نية لما ذ ب إلى إبطال  ذا    لان معيبا

ف في الشكل إذا تبين من رروف القضية أنه غير جدي.  العرض ولو لان صحيحا

 من قانون أصول المحالمات على :  481نصت المادة  

 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. 1
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 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة. 2

 ـ يذكر في  ضر الإيداع ما أثبت في  ضر الجلسة من بيانات امصوم المتعلقة بالعرض ورفضه. 3
 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. 4
 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس لريقاً من لرق الطعن. 5
 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. 6

 ويتضح من  ذا النص انه :

من قانون الأصول أن يكون العرض  476شرع في المادة . بعد أن أوجب الم 1

ف للأصول وان ينام المأمور التنفيذ   دائرة دلعلى  محضراف ب ذا العرض وفقا

المقررة في  ذا البا  عاد وقبل بجواز إجراء العرض أثناء النار في الدعو  

كن ول  والمرافعة في ا وبدون اللجوء إلى طريقة العرض على يد مأمور التنفيذ

ف  يشترط  نا أن يكون الوللاء الجاري العرض على يد م حائزين توليلاف خاصا

ويعتبر حضور وليل الدائن لحضور الدائن في  ذه الحالة وإلا لوجب    شأنهب

 دعوة المدعى عليه  الدائن( لحضور الجلسة التي يتم في ا العرض.

الجلسة التي . إذا لان المعروض نقوداف ورفض الدائن تسلم المعروض في  2

يجري في ا العرض سلمت النقود إلى لاتب الجلسة ليقوم بإيداع ا في صندوق 

المحكمة بعد أن يقوم بتنايم محضر الإيداع يثبت فيه ما أثبته في محضر الجلسة 

من بيانات الخصوم  العرض ورفض تسلم النقود المعروضة وأسبا   ذا 

ر النقود لالمنقولات فإنه الرفض( أما إذا لان المعروض في الجلسة من غي

يتوجب على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس علي ا وحفا ا في 

ف من طرق  مكان تعينه المحكمة ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا

 الطعن.

. قرار المحكمة بتدوين إجراءات  ذا العرض والمصادقة عليه ينو  عن  3

ف لأحكام المادة المحضر الذي ينامه مأمور ال أصول محالمات  477تنفيذ وفقا

لما أن  ذا العرض الفعلي يكون جائزاف أمام محكمة الاستئناف لأول مرة    مدنية

إذ يعد بمثابة دفاع في الطلب الأصلي ويحق للمحكمة أن تأمر عندئذ بإيداع المبلغ 

 المعروض خزانة المحكمة.

 من قانون أصول المحالمات على :  482نصت المادة 

 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع. 1
 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. 2

الدين  ويتضح من  ذا النص أنه على المدين الذي يرغب في إبراء ذمته من

ف  بعد رفض الدائن تسلم الدين منه أن يلجأ إلى طريقة العرض والإيداع وفقا

ومن ثم للمدين أن يطلب من    للترتيب الذي نامه المشرع في  ذا البا 
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المحكمة المختصة الحكم له بصحة العرض الفعلي. لما أن للدائن أن ينازع في 

الفعلي وصحته  صبح موضوع العرضأوإذا    صحة  ذا العرض وبطلانه

ف على المحكمة وطلب الحكم بصحته فإن المحكمة لا تصدر  وبطلانه معروضا

 :تحقق أمران  إذا حكم ا بصحة  ذا العرض إلا 

ف لأحكام المادتين فعلا تم إيداع المعروض أن  ي.  1 من  ذا  488و  478وفقا

 القانون.

 الإيداع. تم إيداع الفوائد المستحقة على المعروض لغاية يومأن ي.  2

ف لما ذلر ورأت المحكمة جدية العرض  فإذا تحققت شروط صحة العرض وفقا

وصحته حكمت المحكمة إلى جانب القضاء بصحته ببراءة ذمة المدين من يوم 

 العرض. 

 من قانون أصول المحالمات على :  483نصت المادة  

 ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على 

ويتضح من  ذا النص أن قبول الدائن بالإيداع قد يتم في أي وقت طالما أن 

المدين لم يسترد المبلغ أو الشيء المودع وإذا لم يبد الدائن قبوله بالإيداع فيحق 

ن وذلف ع   لدائنيه أن يقوموا مقامه في  ذا الشأن بنسبة ما ل م من حقوق عليه

طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري  ذا الحجز على الدائن فلا يحق له 

 بعد ذلف أن يقبض أي مبلغ من المدين إضرارا بالحاجزين.

 من قانون أصول المحالمات على :  484نصت المادة  

 يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

 استقر الاجت اد القضائي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة على :وقد 

} إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه ويقطع الصلة به ولا يحق له استرداده ولا يغير 
 من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة{.

وفي كتاب تقنين  1975لعام  196النشور في مجلة المحامون صفحة  4/2/1975تاريخ  20م )قرار استئناف دمشق رق
 (.319الصفحة  1995أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء امامس ـ الطبعة الثانية 

 ويتضح من  ذا النص ومن الاجت اد القضائي المستقر حول تفسيره انه:

بنتيجة العرض والإيداع  و معلق على شرط قبول الدائن . إبراء ذمة المدين  1

ومادام  ذا الشرط لم    به أو تقرير صحة  ذا العرض والإيداع بحكم قطعي

يتحقق فيحق للمدين أن يسترد المبلغ أو الشيء المودع الذي يبقى في  ذه الحال 

ف له ويعود الدين عندئذ إلى ذمة المدين مع جميع ملحقاته.  ملكا

يقوم دائنو الدائن مقامه في قبول الإيداع بنسبة ما ل م من حقوق  . وقد 2

عليه وذلف عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري  ذا الحجز على 
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في  ذه الحالة لا يحق للمدين استرداد الأموال المودعة إلا بقدر ما زاد    الدائن

 عن دين الحاجزين.

غ المودع  و حق مالي وبالتالي يصح . ذ ب رأي إلى أن حق استرداد المبل 3

لدائني المدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع قبل أن يقبل الدائن ب ذا 

ف لأحكام الدعو  غير المباشرة التي يمارس في ا الدائنون باسم  الإيداع تطبيقا

مدين م الحقوق العائدة ل ذا الأخير سيما وأن تصرف المدين بشأن  ذا المبلغ أو 

ف سواء بالنسبة له أو بالنسبة لدائنيه.الشي  ء المودع لم يصبح ن ائيا

 من قانون أصول المحالمات على :  485نصت المادة   

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته 
 ةائياً.

الدائن بالإيداع تنتقل ملكية المال المودع ويتضح من  ذا النص انه متى قبل 

ف بنتيجة الإيفاء الحاصل على  ذا الوجه لما تبرأ    إليه وتبرأ ذمة المدين ن ائيا

ذمة الكفلاء وتسقط جميع التأمينات التي لانت ملازمة للدين ويرجع  ذا الأثر 

وقبول إلى تاريخ الإيداع ولو ألقي حجز على المال المودع بين تاريخ الإيداع 

الدائن به إذ أن صحة  ذا الحجز تتوقف على عدم قانونية العرض والإيداع 

 وبالتالي على عدم نقل ملكية المال المودع إلى الدائن بتاريخ حصوله.

ف عن صدور حكم للمدين يقضي بصحة العرض  وإن الأثر المذلور ينتج أيضا

من الدائن وبعد  والإيداع أو يقضي برد دعو  إبطال العرض والإيداع المقامة

صدور  ذا الحكم لا يبقى للمدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع منه ناراف 

ذلف الحكم والتي لا تسقط إلا بفسخه أو الرجوع عنه لحجية المقررة قانونا لل

 بطرق الطعن التي يرفع ا الدائن بشأنه.
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  الثاني عشر  الفصل

 القسم العملي 

 طلبات التنفيذ : –أولا البند 

 السيد مدير التنفيذ بدمشق الموقر

   بموجب سند التوليل ..........    يمثله المحامي............ السيد  طالب التنفيذ  :  

 المرفق ربطا  والمصدق أصولا .

 شارع –...........  حي -  المقيم في دمشق  ............. السيد المنفذ ض.ده  :   

 ......  طابق -.......... بناء -..............

المدنية  ....  عن محكمة 2000/../..( الصادر بتاريخ ...القرار رقم   القرار المنفذ  :   

والمكتسب    2000( لعام .....ال.   بدمشق في الدعو  رقم أساس  

نارا لتصديقه استئنافا بالقرار رقم  ...../...( الدرجة القطعية 

وتصديقه نقضا بالقرار رقم  ...../...( وتاريخ  2000/../..ريخ وتا

../../2000 . 

عند وجود إسقاط حق الطعن تستبدل بالعبارة التالية : نارا لإسقاط  }

الطرفين حق ما من الطعن فيه ومن تبلغه ومن الإخطار التنفيذي 

 .وم لته والاعتراض عليه{ 

التسب الدرجة القطعية   وأضحى سندا من  لما لان القرار المنفذ قد الموضوع  :  

 .  أصول المحالمات 273الاسناد التنفيذية المشمولة بأحكام المادة 
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لذلف ج.ئنا ب ذا الاستدعاء نلتمس تنفيذ القرار المذلور وفق الأصول   .ب  :لالط

   والقانون.

 0000/   /   دمشق في           

 مع وافر الاحترام                                               

 لمحامي الوليلا                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد مدير التنفيذ بدمشق الموقر

التوليل  سند بموجب   المحامي ..........  يمثله  ............  السيد طالب  التنفيذ  : 

 أصولا . والمصدقالمرفق ربطا  

شارع  –حي ...........  -  دمشقالمقيم في   ............. السيد المنفذ ض.ده  :

 طابق ..... . - بناء .......... -..............

 تحصيل دين ثابت بالكتابة  . ال.موضوع  : 

سبق للمنفذ ضده وان حرر لأمر طالب التنفيذ سند سحب مستحق الأداء حين  

  تبلغ قيمته   أو أي سند لتابي آخر يحمل توقيع المنفذ عليه( الطلب 

 صل السند المذلور ( .أليرة سورية   ربطا  /0000000000/

  أو من المنفذ ض.ده  ولما لان سند السحب المرفق محرر أصولا   ومقبولا

  أو و و معين المقدار   ومستحق الأداء حين الطلب يحمل توقيع المنفذ ضده(  

يقيم وواج.ب الدفع في مدينة  دمشق   التي  خ سابق لتقديم  ذا الطلب( بتاري

أو ارتضى المنفذ ضده صراحة  – اتخ.ذ ا مكان إقامة له  أو المنفذ ض.ده في ا 

  مما يجع.له مش.مولا   في ذلف السند تحصيل قيمته عن طريق دائرتكم الموقرة (

  وقابلا للتحص.يل عن  ط.ريق من قانون أصول الم.حالمات  /468بأحكام المادة /

 دائرتكم الموقرة وفقا للأصول المقررة لتحص.يل الديون الثابت.ة بالكتابة.

المرفق به   لذلف ج.ئنا ب ذا الاستدعاء نلتمس تحصيل قيمة السند   الطلب  : 

والفوائد القانونية والمصاريف مع الرسوم والمشار إلى ما يته أعلاه   

 .وفق الأصول والقانونو

 0000/  /    دمشق في                       
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 فر الاحتراممع وا                                                    

 المحامي الوليل                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد مدير التنفيذ الموقر بدمشق   

التوليل  سند بموجب   المحامي ..........  يمثله  ............  السيدطالب التنفيذ :  

 .برز في الملفالم

  تجديد بعد الشطب . ال.م.وض.وع  :  

 الإضبارةأصدرت رئاسة التنفيذ قرارا يتضمن شطب  0000بتاريخ   /  /

لانقضاء ستة أش ر على آخر مراجعة  0000التنفيذية رقم أساس       / ( لعام  

 في ا .أو إجراء اتخذ 

قيد ا  إعادة المشطوبة و الإضبارةلذلف ج.ئنا ب ذا الاستدعاء نلتمس تجديد  الطلب :

التنفيذية من النقطة التي وصلت  بالإجراءاتوالسير  الأساسفي سجل 

 قبل الشطب . إلي ا

  0000/../..  دمشق في    

 وافر الاحترام مع                                                  

 لمحامي الوليلا                         
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 السيد مدير التنفيذ بدمشق الموقر

التوليل  سند بموجب   المحامي ..........  يمثله  ............  السيد الب  التنفيذ  : ط

 أصولا . والمصدقالمرفق ربطا  

شارع  –حي ...........  -  دمشقالمقيم في   ............. السيد المنفذ ض.ده  :

 طابق ..... . - بناء .......... -..............

  تنفيذ عقد إيجار موثق أصولا. : الموضوع

 0000 سبق لطالب التنفيذ وان ابرم مع المنفذ ضده عقد إيجار مؤرخ في ../../

} جر  توثيقه من قبل الدائرة الاجتماعية لد  محافاة دمشق حسب الأصول 

 {.ربطا صورة مصدقة عن العقد 

استئجار المنفذ ضده لعقار طالب التنفيذ ذي الرقم أن قد تضمن ولان ذلف العقد 

  اش ر أو ....... .....لمدة  و  ..../..( من منطقة .......... العقارية بدمشق 

 . 0000ولغاية ../../ 0000اعتبارا من تاريخ ../../سنوات( 

ولانت المدة المتعاقد علي ا قد انقضت وامتنع المنفذ ضده عن إخلاء العقار 

 .المأجور وتسليمه إلى طالب التنفيذ خاليا من الشواغل 

 : بارة في حال لون الإيجار لعقار مفرو  تستبدل عبارة خاليا من الشواغل بع

 ا لان علي ا عند بدء التعاقد ( .بحالة مماثلة لم
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 قد نصت على :  2001لعام  6من القانون رقم  4ولانت الفقرة /آ/ من المادة 
سـندا تنفيـذيا مـن الاسـناد  /3المسجل وفق المـادة / الأولىالمشمول بحكام الفقرة ) ا ( من المادة  الإيجارعقد  يعتبر  -آ

لعـام  /84المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم / أصول/ من قانون  273المنصوص عليها في المادة /
 عن لريق دائرة التنفيذ .  الإيجارو تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد  1953

المشار إلي ا  4لذلف جئنا ب ذا الاستدعاء نلتمس   وعملا بأحكام المادة    الطلب :

فيذ عقد الإيجار المرفق ربطا وتسليم المولل العقار المأجور حسب سابقا تن

الأصول   وتحصيل الرسوم والمصاريف المترتبة على  ذا الطلب من المنفذ 

 ضده .

  0000دمشق في ../../ 
 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
 

 

 

 

 

 التنفيذ بدمشق الموقر مدير السيد

 طالب التنفيذ السيد ....... عن بالولالة............ المحامي : المستدعي

 . الماليةبيان من الدوائر  طلب : الموضوع

 لعام(  /000لانت الج ة الموللة قد أودعت في الإضبارة رقم أساس   لما

حكما مكتسبا الدرجة القطعية يقضي بإزالة شيوع المقسم رقم  ...( من  0000

بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني  العقاريةالعقار رق.م  ....( من منطقة ..... 

إبراز بيان من الدوائر المالية يشعر بأنه لا  يتطلب البيع  ولان إتمام إجراءات 

مع بيان الالتزامات المالية المترتبة على ب ذه الطريقة العقار من بيع  لدي امانع 

 بيعه في حال وجود مثل تلف الالتزامات . المرادالعقار 

إلى الدوائر المالية لتزويد الج ة  إحالتهجئنا ب ذا الاستدعاء نلتمس  لذلف  : الطلب

 الموللة بالبيان المطلو  حسب الأصول .

 0000../../  في دمشق 

 الاحترام وافر مع       

 الوليل    المحامي        
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000في الإضبارة رقم أساس    /     لعام  

 السيد ..............   يمثله المحامي ................ . من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبنا ا جميعا جملة وتفصيلا .  - أولا

 

 

لذلف جئت ب ذه الإفادة الخطية نلتمس ضم ا للملف ومن حيث النتيجة  الطلب :

 إعطاء القرار :
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر 
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المحففامي ................. بالولالففة عففن المنفففذ ضففده السففيد ................    المستدعي :

بموجففففب سففففند التوليففففل المبففففرز فففففي الإضففففبارة التنفيذيففففة رقففففم أسففففاس 

 . 0000....( لعام /0000 

 طلب ترقين إشارة حجز تنفيذي . الموضوع :

يذية قرارا في الإضبارة التنفالموقرة أصدرت الرئاسة  00/00/0000تاريخ ب

المشار إلي ا أعلاه يتضمن شطب ا لانقضاء مدة ستة اش ر على آخر إجراء في ا 

  . 

ولان من الثابت قانونا أن شطب الإضبارة التنفيذية يؤدي إلى إبطال لافة 

 أصول محالمات : 288المادة عملا بأحكام الإجراءات التنفيذية المتخذة في ا 
ا انقضى عليها سـتة أشـهر ولم يتقـدم الـدائن أو المحكـوم لـه أو ورثتـه بطلـب إجـراء ـ تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذ 1} 

 من إجراءات التنفيذ.
 ـ يترتب على الشطب إبطال الإجراءات التنفيذية. 2
 ـ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد{ . 3

ولما لان من الثابت أن حجزا تنفيذيا قد القي على عقار المولل لأحد 

الإجراءات التنفيذية المتخذة في  ذه الإضبارة   وبالتالي فان شطب ا يبطل  ذا 

الإجراء ويجب إزالة لافة آثاره القانونية وبالتالي ترقين إشارته عن صحيفة 

 العقار الذي تم حجز تنفيذيا .

التنفيفذي  لذلف جئنا ب ذا الطلب نلتمس إعطفاء القفرار بتفرقين إشفارة الحجفز الطلب :

{ مفن  00000عة ففي  فذا الملفف عفن عقار/عقفارات المولفل رقفم }الموضو

منطقففة ال....... العقاريففة بدمشففق الموضففوعة بموجففب العقففد العقففاري رقففم 

 وتسطير لتا  بذلف إلى الج ة المختصة أصولا . 200( لعام  0000 

 0000دمشق في   /  /

 بكل تحفظ واحترام       

 المحامي الوليل          
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 السيد رئيس التنفيذ الموقر بدمشق

 خطية إفادةمذلرة بمثابة 

 0000لعام    /0000ضبارة رقم أساس لإفي ا

 .......... ......ي   يمثل ا المحام ................السيدة  من المنفذ ضد ا : 

 ضبارة بحالت ا الرا نة .الإمعالجة  الموضوع : 

لما لان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأن ا القواعد المقررة قانونا 

ما لان من ا يخرج عن طبيعة تلف القضية   ولانت  إلاللدعو  بشكل عام 

 أصولمن قانون  16و 11نصت عليه المادتان  القواعد العامة وخاصة ما
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ة الخصومة المحالمات توجب على المحكمة  رئاسة التنفيذ( التحقق من صح

 والتمثيل وأ لية التقاضي .

 ........قيد النفوس المرفق ربطا أن المنفذ ضده  إخراجولان من الثابت في 

على با  العقار المأجور لان  الإلصاقالتنفيذي بطريق  الإخطار إبلاغهبتاريخ 

صحة التبليغ أن قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره   ولان من الثابت قانونا 

ق بالناام العام ويجوز لكل ذي مصلحة التمسف والدفع بوجود مخالفة للناام تتعل

 .العام 

قد وقع باطلا سواء  المذلورالمنفذ ضده  إلىالمبلغ  يالتنفيذ الإخطارولما لان 

   الإلصاقبطريق  إليه إبلاغهمن حيث  أمشخص قاصر  إلىمن حيث توجي ه 

آثار قانونية من أي نوع لان    أومفاعيل  لأيةالذي يجعله غير منتج  الأمر

 مجددا . إعادتهويوجب 

لما لان الاجت اد القضائي قد استقر على أن لرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ 

تنتج أي اثر قانوني و ي والعدم  تلف القرارات لا أنالقرارات المعدومة باعتبار 

 أندرت عليه يكفي لمن ص إنما انعدام ا و لإعلانحاجة للطعن ب ا  سواء ولا

رئيس التنفيذ وان يتمسف به لي تلغى لافة مفاعيل القرار  أماميثير  ذا الانعدام 

في  الأحكامنارية  -الوفا  أبو احمد  أيضاالمعدوم . و ذا ما استقر عليه الفقه 

 بعد ا( . وما 322صفحة  -قانون المرافعات 

لتنفيذية قد صدر ولما لان من الثابت أن القرار المودع في  ذه الاضبارة ا

متصفا بالانعدام لصدوره بمواج ة قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره   

القاصر بالدعو   إعلانوبالتالي فان ذلف القرار قد صدر معدوما سواء لج ة 

لونه قاصرا  إلى الإشارةالجارية في ا لافة بالصفة الشخصية دون  وبالإجراءات

 أنولج ة  .....ي الشرعي عليه الموللة دعوة من يمثله قانونا و ي الوص أو

 المرجع  الأ ليةالقرار المذلور قد صدر بمواج ة شخص قاصر غير لامل 

 ومابعد ا ( .326السابق صفحة 

ولما لان انعدام القرار المودع في  ذه الاضبارة يمنع من تنفيذه على اعتبار 

يرتب أي اثر  لاأن الفقه قد استقر على أن الحكم المعدوم  و والعدم سواء و

عند التمسف بما  إنكارهيكفي  إنما يلزم الطعن فيه  للتمسف بانعدامه و قانوني ولا

 بعد ا ( . وما 331اشتمل عليه من قضاء ...  المرجع السابق صفحة 

 لما استقر الاجت اد القضائي على :
الـتي تخضـع لطـرق الطعـن وتصـحيك مـن  ـاكم  } من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخـلاف الباللـة

 الدرجة الثانية{ .
 1983لعـام  819فحة مجلـة المحـامون صـالمنشور في  12/4/1983تاريخ  116أساس  107استئناف دمشق رقم قرار ) 
ـ  281الصـفحة  1995كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب اسـتانبولي ـ شــفيق لعمـة ـ الجـزء الرابـع ـ الطبعـة الثانيـة وفي  
282). 
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ولما لانت الج ة الموللة قد تقدمت بدعو  مخاصمة قضاة ضد  -واستطرادا 

 -القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي وسجلت دعوا ا لد  محكمة النقض 

و ي بصدد الحصول على قرار  0000لعام  0000غرفة المخاصمة برقم أساس 

 وقف تنفيذ القرار المذلور .

ولما ترونه سيادتكم من أسبا  أخر  تلتمس الج ة  الأسبا ل ذه  الطلب :

القرار برد طلب التنفيذ لانعدام القرار المودع في  ذا الملف  إعطاءالموللة 

 إلىالموجه  الإخطاربطلان  إعلان -وفقدانه صفة السند التنفيذي   واستطرادا 

 ر واحد مجددا واستطرادا لليا منح الموللة م لة ش وإعادته .......المنفذ ضده 

وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم  الأصولقرار وقف تنفيذ حسب  لإبراز

 .وأتعا  المحاماةوالمصاريف 

 بكل تحفظ واحترام    00/0/0000دمشق في   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقرا

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 2000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ............ ........  يمثله المحامي  ..................السيد  ضده :من المنفذ 

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت أن الج ة الموللة قد أبرزت في الملف بيانا يشعر بوقوع 

الطعن على القرار المودع في  ذا الملف   ولان من الثابت أن المرجع المختص 

لتقرير ما إذا لان الطعن مقبولا شكلا  و الغرفة الجنحية لد  محكمة النقض ولا 

قا لما استقر عليه الاجت اد تملف رئاسة التنفيذ التصدي ل ذا الموضوع وف

 القضائي : 
" تقديم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت 

 بالاستئناف ".
لعام  439المنشور في مجلة المحامون صفحة  11/11/1986تاريخ  435أساس  418)قرار  كمة استئناف دمشق رقم  

1986.) 
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ولان من الثابت قانونا أن الأحكام الجزائية لا تنفذ لد  دائرتكم الموقرة إلا إذا 

 أصول محالمات{ : 289من المادة  /2لانت مكتسبة الدرجة القطعية }الفقرة /
 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبك مبرمة{. 2}

العبرة لقبول القرار للطعن  ي لنص القانون وليس لما  و  ولان من الثابت أن

وارد في القرار من عبارات   والقرار المودع خلافا لما جاء فيه يقبل الطعن 

بطريق النقض لون القرار البدائي صدر قابلا للطعن بتلف الطريق وان القرار 

ي مطلق الاستئنافي انت ى إلى فسخ الحكم البدائي والحكم بالتعويض ... وف

 الأحوال فان القول الفصل في  ذه المسألة  و لم.حكمة النقض.

ولان من الثابت أن الج ة طالبة التنفيذ لم تبرز ما يشعر بان القرار المودع 

في  ذا الملف قد التسب الدرجة القطعية أو تبرز قرار محكمة النقض ب ذا الصدد 

. 

أصول  289لأحكام المادة  الفلأوانه ومخا االأمر الذي يجعل طلب التنفيذ سابق

 محالمات ومستوجب الرد.

لما لان الإخطار التنفيذي قد جر  توجي ه بكامل المبلغ  –واستطرادا 

الم.حكوم به ولان المولل قد سدد قسما لبيرا من المبالغ الم.حكوم ب ا سواء 

مباشرة أم عن طريق حجز النسبة القانونية من راتبه التقاعدي وتلف 

قد وردت إلى الإضبارة وصرفت أصولا إلى طالب التنفيذ   الأمر  الم.حجوزات

 285الذي يجعل الإخطار التنفيذي الموجه إلى المولل مخالف لأحكام المادة 

 أصول محالمات ومشو  بالبطلان.  

ل ذه الأسبا  ولما تراه الرئاسة  الموقرة من أسبا  أخر  تلتمس  الطلب :

من  /2رد طلب التنفيذ لمخالفته أحكام الفقرة /الج ة الموللة إعطاء القرار  ب

التنفيذية لحين   تواستطرادا بوقف الإجراءا   أصول محالمات /289المادة /

  وبتضمين طالب التنفيذ الرسم والمصاريف وأتعا   إبراز قرار محكمة النقض

 .المحاماة

 0/00/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام     

 الم.حامي الوليل         
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 2000/  لعام   0000في الإضبارة رقم أساس 

 .......... ...........السيد ...............   يمثله الم.حامي . من طالبي التنفيذ :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

بدمشق ..... لا صحة لمزاعم المنفذ ضده إذ أن قرار محكمة البداية المدنية 

المودع في  ذا الملف قد لرس العقد المبرم ما بين الطرفين حين قضى بان 

و و التاريخ المحدد للتسليم في العقد وحين قضى  00/0/0000التسليم يتم في 

ليه العقد المبرز من بان التسليم يتم بعد تسديد الرصيد و و أيضا ما نص ع

الج ة الموللة    و أما الزعم بتسديد الرصيد فيدحضه أن الرصيد المنصو  

عليه في العقد  و خمسة ملايين ليرة سورية وانه يدفع عند التسليم في حين أن 

الشيف المبرزة صورته من المنفذ ضده  و بقيمة مليون ليرة سورية وان 

سليم فيما لو صحت مزاعمه لج ة تسديد المذلور لم يطالب بتنفيذ فقرة الت

الرصيد   و أما زعم المنفذ ضده بان المبرز في الملف  و صورة عقد   فان 

مناقشة المنفذ ضده بموضوع تلف الصورة وزعمه أن ا استغرقت بالحكم الصادر 

  يجعل ا تتمتع بالحجية ونشير في  ذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجت اد 

 القضائي :

يعتبر عدم إعطاء الحجية لصور الأسناد العادية من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة } لا 
 السند العادي لأةا غير مصدقة إذا لم ينازع امصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم أصلها{.

 ( .2001لعام  12-11العدد ة المحامون المنشور في مجل31/1/1999تاريخ   378 أساس 42)قرار  كمة النقض رقم 

تتعارض وما جاء في الحكم المودع في  ذا نفذ ضده ولما لانت مزاعم الم

الملف لما تتعارض وما جاء في صورة العقد المبرزة والتي لم ينكر ا   مما 

 يجعل تلف الدفوع عارية عن الصحة ومستوجبة الرد .

ل ذه الأسبا    ولما تراه مقام الرئاسة   تلتمس الج ة الموللة إعطاء  الطلب :

القرار برد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ وإلقاء الحجز 
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التنفيذي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقار 

مودع العقارية بدمشق موضوع الحكم ال ........من منطقة  0000/00رقم 

في  ذا الملف التنفيذي وذلف ضمانا لحقوق الج ة الموللة في رصيد الثمن 

 البالغ خمسة ملايين ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف . 

 00/0/0000دمشق في       

 بكل تحفظ واحترام       

 المحامي الوليل         

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 000 0/  لعام  0000في الإضبارة رقم أساس 

 السيد .............   يمثله المحامي ............ . من طالب التدخل :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة .   الموضوع :

لما لان من الثابت أن المولل قد اشتر  لامل المحل التجاري موضوع  ذه 

واستلم ذلف المحل اثر الشراء و نالف دعو  بطلب  .....القضية من المنفذ ضده 

لا تزال تنار أمام  0000لعام  000تثبيت البيع ومنع المعارضة تحمل رقم أساس 

 بدمشق. ....محكمة البداية المدنية 

ولما لان من الثابت أن الإجراءات التنفيذية في  ذه القضية قد باشر ا 

قانونا أن القرارات المتعلقة بتصفية ... ولان من الثابت ....المصفي الأستاذ 

 الشرلات من الواجب ش ر ا وتسجيل ا لد  أمانة السجل التجاري :

 وتعديلاته 149/1949ـ قانون التجارة ـ المرسوم  27المادة 
 : يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة

 .كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة آ ـ 
الاسم والشهرة وتاريخ الولادة و لهـا والجنسـية لكـل مـن مـديري الشـركة وأعضـاء مجلـس إدارتهـا ومـديريها المعينـين  ب ـ 

 .لمدة وجودها
 .أما للب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل

 .المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات ج ـ 
 .الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها د ـ 
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 .الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلك الواقي والمقررات المختصة بهما هـ ـ 

 من قانون التجارة قد نصت على : 40ولانت المادة 
 وتعديلاته 149/1949قانون التجارة ـ المرسوم  ـ 40 المادة
ــة أمــام المحــاكم أو يراجــع لمصــلحته بالصــفة ذاتهــا  لبيعــيشــخص  كــل ــدعي بصــفته التجاري ــة أو  الــدوائرأو اعتبــاري ي الإداري

 في سجل التجارة. مسجلاً المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن 

ولان من  الثابت أن الشرلة والتصفية لم يجر ش ر ما أو تسجيل ما لد  

 63والمادة  40أمانة السجل التجاري   الأمر الذي يجعل ما عملا بأحكام المادة 

من قانون  التجارة غير موجودتين بمواج ة الج ة الموللة   لما ينفي عن 

عته وادعاءه غير المصفي الصفة بالمداعاة أمام المحالم ... ويجعل مراج

 مسموعين عملا بصراحة  ذين النصين.  

ولان من الثابت قانونا انه يطبق على القضية التنفيذية ما  و مطبق على 

الدعو  وخاصة لج ة وجو  توافر الصفة والمصلحة في أطراف ا   وانه 

 16و  11يتوجب على المحكمة التحقق من توافر الصفة والمصلحة } المادتين 

لمات{. الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ مقدما من غير ذي صفة ومخالفا أصول محا

 تجارة  ومستوجبا الرد. 40أحكام المادة 

أخر  تلتمس  أسبا ولما تراه مقام الرئاسة من  الأسبا ل ذه  الطلب :

القرار بقبول طلب التدخل شكلا و موضوعا ومن حيث  إعطاءالج ة الموللة 

مخالف لونه نفيذ لونه مقدم من غير ذي صفة والنتيجة الحكم برد طلب الت

 أصول محالمات . 16و  11تجارة و  40لأحكام المواد 

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 000 0/  لعام  0000في الإضبارة رقم أساس 

 ............ ....................   يمثله المحامي ...السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

والمتضمن اراءة لما لان من الثابت أن القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي 

لقاضي الشرعي صادر بالصفة الولائية عن االطفل ...... لوالده طالب التنفيذ 

الأول بدمشق لتلافي حالة استعجال لانت قائمة بتاريخ صدوره ووفق أسس 

 وبصورة  تخرج عن أصول التقاضي العادية .

ولان  من الثابت أن القرارات الولائية تزول الغاية من ا بانقضاء زمن طويل 

ين على عدم تنفيذ ا أو في حالة شطب الإضبارة التنفيذية  لأنه في للا الحال

يشكل دليلا على زوال حالة الاستعجال ويوجب الرجوع إلى الج ة المصدرة 

للأمر الولائي  للحصول على حكم قضائي بقضاء الأساس على ضوء ما استجد 

من شطب للإضبارة التنفيذية و زوال لحالة الاستعجال خاصة وان القرارات 

الإضبارة التنفيذية الولائية لا تعامل معاملة الأحكام القضائية في معرض شطب 

التي أودعت في ا بحيث لا يجوز قانونا تجديد الإضبارة المتعلقة بالأمر الولائي  

قياسا على حالة الحجز الاحتياطي التي استقر اجت اد الرئاسة على عدم جواز 

 تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي إذا انقضى على صدوره فترة زمنية طويلة . 

طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة الشرعية لاستصدار قرار  لذلف التمس تكليف الطلب :

قضائي بموضوع الاراءة  بعد أن زالت حالة الاستعجال بشطب  ذه الإضبارة 

 التنفيذية لعدم المراجعة لفترة تزيد عن ستة اش ر .

   0/00/0000دمشق في  

 مع التحفظ والاحترام      

 المحامي الوليل   
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 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ............ ......  يمثله المحامي  ...............السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت قانونا أن الأحكام تنفذ وفق منطوق ا   وان رئيس التنفيذ 

ملزم بتنفيذ الأحكام الواردة إليه وفق ما نصت عليه صراحة ولا يملف تفسير ا 

أو الإضافة إلي ا أو التعرض لموضوع المنازعة التي صدرت تلف الأحكام بشأن ا 

 . 

يذي لم يتضمن أية فقرة حكمية تقضي ولان القرار المودع في  ذا الملف التنف

بتسليم المحل التجاري خاليا من الشواغل إلى الج ة طالبة التنفيذ و إنما نصت 

 الفقرة ثانيا منه على :

 % حصة المتحاكم معهما{ .75عن  00/0/0000} فسخ عقد الاستثمار مدار هذا التحكيم بتاريخ 

ولم تتضمن تلف الفقرة الحكمية نصا يقضي بتسليم المحل خاليا من الشواغل   

وعلى العكس فان تلف الفقرة الحكمية أثبتت أن محل الاستثمار  ي حصة تعادل 

 ملف للمولل .  ومنه والباقي % من ذلف المحل 75

ولان ثبوت ملكية المولل لحصة في ذلف المحل يجعل من غير الجائز قانونا 

جه منه إلا بحكم قضائي صريح يقضي بذلف   الأمر الذي يجعل قرار الرئاسة إخرا

ر را موعدا لتنفيذ الحكم وفق عقد  14الساعة  ..........المتضمن تحديد يوم 

الاستثمار وتسليم المحل للج ة المحكوم ل ا خاليا من  الشواغل .... يتعارض 

اقتصر على فسخ عقد  ومنطوق الحكم المودع في  ذا الملف التنفيذي الذي

% فقط من ذلف المحل   لما 75الاستثمار بالنسبة لحصة طالبي التنفيذ البالغة 

 % منه التي استثبت ا ذلف القرار .25يتعارض وملكية المولل لحصة تعادل 

ل ذه الأسبا  ولما ترونه سيادتكم من  أسبا  أخر  يلتمس المولل الرجوع  الطلب :

 . 00/0/0000عن القرار المؤرخ  

 00/0/0000دمشق في       

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 .............. ............   يمثله المحامي .....السيد ........ من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 -  : لما لان من الثابت أن الاجت اد القضائي قد استقر على 

أن  أوعن تنفيذ الحكم المعدوم   تمتنعموضوع الانعدام أمام أية جهة قضائية وأمام دائرة التنفيذ التـي يحق لها أن  إثارةجواز } 
 {.فسها دون حاجة لإثارته من أي لرفن تلقاء نم الانعدامتثير 

( وقرار  كمة /10صفحة / 1975المنشور في مجلة المحامون لعام  30/12/1974 تاريخ 1159)قرار  كمة النقض رقم 
 (.309صفحة  1988المنشور في مجلة المحامون لعام  31/8/1988تاريخ  209رقم  الاستئناف

   الأصفليصف  التحكيم المبفرم مفا بفين طرففي التحكفيم  أنولما لان من الثابت 

 بأشخاصف م( قفد انطفو  علفى تسفمية المحكمفين  طفالبي التنفيفذومفؤرو  المولل 

وفاتفه يجعففل   أواعتففزال احفد م عفن قبفول م مففة التحكفيم  أووبالتفالي ففان امتنفاع 

التحكففيم برمتففه منت يففا ويجعففل الاختصففا   للناففر بالمنازعففة موضففوع التحكففيم 

 عقودا للقضاء العادي وفقا لما استقر عليه الاجت اد القضائي :م

 إن التحكيم بالصلك يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن. -}
أكان الامتناع قبل ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء  إذا كان المحكم مفوضاً بالصلك وتنحى أو امتنع عن تأدية ما -

ــه يعيــد للمــدعي ســلطة الالتجــاء إلى المحكمــة  ــة مــا أنــيط ب البــدء في المهمــة أم بعــده وامتنــاع أحــد المحكمــين بالصــلك عــن تأدي
 المختصة أصلًا بنظر النزاع{.
المنشـور في مجلـة المحـامون صـفحة  7/6/1984تاريـخ  1178أسـاس  928)قرار  كمـة الـنقض رقـم 

 (.1984لعام  933

التنفيـذ ملـل  بصـيغةاختيار شخص  كما ، وان هـذا المحكـم معـين لذاتـه , ولم يقـترن قـراره التحكيمـي  التحكيمتضمن  اإذ}
 . {اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء 

المحـامون المنشـور في مجلـة  24/7/1984 تاريـخ 2768 سـاس أ 1192ار  كمة النقض رقم )قر 
 ( .121 فحة ص 1989لعام 
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حكمـه صـيغة  إعطـاءالمسـتعجلة  الأمـوريزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النـزاع ورفـض قاضـي  بالصلكالتحكيم  إن} 
. وان زوال التحكـيم  1982الـنقض رقـم  حكـمهو مستفاد من  التنفيذ , لعدم جواز تعيين  كم بديلا عنه , على ما

.{التحكيم  انقضاءالاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب  قبلالحالة التي كانوا عليها  إلىيعود بامصوم 
المحامون المنشور في مجلة  14/11/1984 تاريخ  638 ساس أ 1846ار  كمة النقض رقم )قر 
 ( .912 فحة ص 1989لعام 

يقبـل أي لريـق مـن  أصـول  اكمـات يصـدر مبرمـاً لا 912}إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكـام المـادة 
الســابقة لصـدور حكــم المحكمــين بمــا في ذلــك لريقــة تعييــنهم أن يثــير  الإجــراءاتلـرق الطعــن. وللطــرف الــذي يــرى خلــلًا في 

 الحكم صيغة التنفيذ{. إعطاءذلك كدفع في دعوى 

 النقض(. سجلات 1982/  12/  12تاريخ  612أساس  2919)قرار  كمة النقض رقم 

}الاتفاق على تحكيم شخص معين لا يعـني الاتفـاق علـى حـل النـزاع بطريـق التحكـيم فـإذا اسـتقال المحكـم عـادت الولايـة إلى 
 المحاكم العادية{.

المنشــور في مجلــة المحــامون صــفحة  9/8/1969تاريــخ  1998أســاس  1747)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 (.1969لعام  411

ولما لان من الثابفت أن طرففا عقفد الاسفتثمار موضفوع الحكفم المفودع ففي  فذا 

من ما قد اختارا في ذلف العقد وضفمن مشفارطة التحكفيم  وبإجماعالملف التنفيذي 

يم برمته كانت اء التح إلى  وبالتالي فإن وفاة احد م تؤدي  بأشخاص مالمحكمين 

النار في المنازعات التي قد تثور حول العقد المفذلور مفن اختصفا   أمرويجعل 

 سابقا . إليهالقضاء العادي وفقا لما استقر عليه الاجت اد القضائي المشار 

لبفديل للمحكفم المتفوفى المرحفوم  ........ الأسفتاذتعيين المحكفم  المفرجح  نولا

وبعد  الأصليطرفي التحكيم  قد تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين .........

زوال التحكففيم برمتففه بسففبب وفففاة احففد المحكمففين   وخلافففا للاجت ففاد القضففائي 

المسففتقر علففى عففدم جففواز تعيففين محكففم بففديل للمحكففم المفففوض بالصففلح   وخلافففا 

المحالمات والاجت اد القضفائي المسفتقر حول فا والمشفار  أصوللنصو  قانون  

كفم المفرجح مخالففا لصفف التحكفيم  وبالتفالي مخالففا سابقا ويجعل تعيفين المح إليه

للناففام العففام }وفقففا لمففا اسففتقر عليففه الاجت ففاد القضففائي المففذلور سففابقا{ و ففذه 

تعيين المحكم المرجح  لما تؤدي  إجراءاتبطلان  إلىالمخالفة للناام العام تؤدي 

لان يرتب تحكيم و ذا البط إجراءاتبطلان ما بني على تعيين ذلف المحكم من  إلى

انعدام حكم المحكمين ويجعفل الاختصفا  للنافر ففي المنازعفة  التفي فصفل  في فا 

 المحكمون خارجا عن ولايت م ومعقودا للقضاء العادي المختص.

الحكففم الصففادر عففن مرجففع قضففائي لا ولايففة لففه يعتبففر  أنولمففا لففان مففن الثابففت 

 معدوما وفقا لما استقر عليه الاجت اد القضائي :
 : الفقهي والقضائي على الأمور التالية الاجتهاد}استقر 
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أن يكون صادراً عن  كمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير  ينبغي ، ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية أ
 Jurisdictionبين الولاية  يفرقوالاجتهاد  ، حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاق القضيةمختصة بنظر 

جهة من الجهات القضائية  كلأن الولاية تعين وظيفة   ، بين الولاية والاختصاص والفرق Competence ختصاصوالا
و اكم الأحوال  ، لنظرهاتنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً  العاديةفالمحاكم  ، المختلفة

وكذلك اللجان  ، القانون إياهاالمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها و  ، الشخصيةالشخصية تنظر في قضايا الأحوال 
 الحكمالقضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية.... الخ .... فإذا أصدرت  كاللجانالتي أعطيت اختصاصاً قضائياً  

الشرعية  المحاكمالعادية حكماً داخلًا في ولاية  كأن تصدر المحكمة  ، المقضية القضيةلم يكن لحكمها قوة  ،  كمة لا ولاية لها
 نفسه أمام المحكمة المختصة... . الموضوعمن إقامة دعوى في  ، مهل الطعن انقضاءولا يمنع هذا الحكم رغم  ، أو العكس

إذا صدر عن  كمة  وكذلك Inexistentلا وجود له  ، معدوماً ـ إن الحكم الصادر عن  كمة لا ولاية لها يكون  ب
إذ أنه يعتبر كذلك بدون  ، يتقرر ذلك حتىولا حاجة للطعن بالحكم  ، فيها غير قانوق الهيئةولكن تشكيل  ، ذات ولاية

 حاجة للطعن فيه... { .
 ( .1960 لعام 98 القانون صفحة مجلةفي  المنشور 23/12/1959)كتاب السيد وزير العدل تاريخ 

الأمففر الففذي يجعففل القففرار المففودع فففي  ففذا الملففف معففدوما وغيففر قابففل للتنفيففذ 

مففن  273المفادة  بأحكففاملانتففاء صفففة السفند التنفيففذي عنفه أي لعففدم شفموله 

قانون أصول المحالمات ويوجب علفى دائفرتكم المفوقرة الامتنفاع عفن تنفيفذ و رد  

 طلب التنفيذ. 

 -  إلا انففه لمففا لانففت الخبففرة  –لسففابق ومففع الاحتفففار بالففدفع ا -واسففتطرادا

الجارية قد خالفت الأصول في احتسا  الفوائد إذ أن الفائدة المحكوم ب ا لا تترتب 

إلا من تاريخ المطالبة القضائية   وليس من تاريخ توجب دففع بفدل الاسفتثمار أي 

أن الفوائد من الواجفب حسفاب ا مفن تفاريخ الادعفاء أمفام لجنفة المحكمفين بفدأ مفن 

خاصففة وان  ففذا الأمففر يتعلففق بالناففام العففام وفقففا لأحكففام المففادة  2992 عففام

 من القانون المدني   وقد استقر الاجت اد القضائي على : 227

 } إن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة في الديون المعلومة المقدار وقت الطلب ومن تاريخ انبرام الحكم فيما سوى ذلك{.
 ( .1967لعام  471المنشور في مجلة المحامون صفحة  8/11/1967تاريخ  72أساس  328)قرار  كمة النقض رقم 

ل ذه الأسبا  ولما تراه مقام الرئاسة من أسبا  أخر  تلتمس الج ة  الطلب :

الموللة إعطاء القرار بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمين المودع في  ذه 

 –لذلف   واستطرادا  الملف لونه قد صدر معدوما  ورد طلب التنفيذ تبعا

من القانون  227حسا  الفوائد وفقا لأحكام المادة  لإعادةتكليف الخبير 

 المدني وتضمين الج ة طالبة التنفيذ الرسوم والمصاريف.

 00/0/0000دمشق في    

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل                    
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 .............. .................   يمثله المحامي ....السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت أن الشرت المدون من قبل مورف ديوان محكمفة الاسفتئناف  - ◙

المدنية بدمشق خلف القرار المودع في  ذا الملف التنفيفذي   قفد انطفو  علفى 

مخالفة للقانون ترقى إلى جرم إعطاء بيان لاذ  حيث جاء في ذلف الشرت انفه 

تئناف علفى القفرار تبفين عفدم وقفوع اسف الأسفاس البفدائي العفاديبالرجوع إلفى 

لففف وانففه التسففب الدرجففة القطعيففة ... فففي حففين أن القففرار المففودع فففي  ففذا الم

بدمشق وقد وقع عليه اسفتئناف ضفمن المفدة صادر عن محكمة الصلح المدنية 

القانونيففة   وتحففايلا علففى الواقففع والقففانون تففم تففدوين ذلففف البيففان الكففاذ  بففان 

 القرار التسب الدرجة القطعية.

فار الج ة الموللة بمراجعة القضاء الجزائي المختص ضفد لفل مفن ومع احت

القفرار بفرد  إعطفاءطالب التنفيذ و المورف الذي دون البيفان الكفاذ    تلفتمس 

طلب التنفيذ لثبوت بطلان الشرت المدون خلفف القفرار المفودع ففي  فذا الملفف 

المشفمولة  ولان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية ولفيس مفن الاسفناد التنفيذيفة

 محالمات. أصول 273المادة  بأحكام

لما لان من الثابفت ففي البيفان المرففق ربطفا أن القفرار المفودع ففي  فذا الملفف  - ◙

لففد   0000لعففام  0000التنفيفذي قففد وقففع عليففه اسففتئناف مسفجل بففرقم أسففاس 

بدمشففففق وان موعففففد الناففففر فففففي القضففففية  .....محكمففففة الاسففففتئناف المدنيففففة 

 .00/0/0000الاستئنافية  و 

ولففان مففن الثابففت أن وقففوع الاسففتئناف علففى القففرار المففودع فففي  ففذا الملففف 

التنفيفففذي يوجفففب وقفففف الإجفففراءات التنفيذيفففة   وعلفففى  فففذا اسفففتقر الاجت فففاد 

 القضائي :
 } تقدم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت

 بالاستئناف {.
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لعام  439المنشور في مجلة المحامون صفحة  11/11/1986تاريخ  435أساس  418)قرار  كمة استئناف دمشق رقم  
1987.) 

الموقرة من أسبا  أخر  تلتمس الج ة الرئاسة ل ذه الأسبا  ولما تراه  الطلب :

القطعية الموللة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لعدم التسا  الحكم الدرجة 

 -ولكون الشرت المدون خلف الحكم يخالف الحقيقة والواقع   واستطرادا 

بوقف الإجراءات التنفيذية في  ذا الملف لحين البت بالاستئناف المقدم من 

 الج ة الموللة بحكم مبرم .

 كل تحفظ واحترامب     00/0/0000دمشق في                       
 

 

 الموقر السيد رئيس التنفيذ بدمشق 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ............   يمثله المحامي .............. .............السيد  من المنفذ ضده :

 طلب تسليم محجوزات . الموضوع :

سبق للسيد مأمور التنفيذ في معرض تنفيذه لقرار الحجز الاحتياطي الصادر 

( تاريخ 0000/00بدمشق ذي الرقم  ال...... عن محكمة البداية المدنية 

بالشمع الأحمر لما لمولل وان قام بختم أبوا  المستودع العائد ل 00/0/0000

 جدار الاستنادي . قام بتسليم المحجوزات إلى ناطور يعمل لد  متع د بناء ال

على استعداد لاستلام المحجوزات لشخص ثالث   ولان المولل  ناولما ل

أصول محالمات( ... ولان  334و  333الأصل تسليم ا إلى المدين  المادتين 

من تسلم بعض المحجوزات ليس بكفء على اعتبار انه مجرد ناطور لا يملف أية 

وءه إلى التصرف بالأموال المسلمة ملاءة مالية تضمن التحصيل منه في حال لج

 إليه.

مغلقا بالشمع لمولل ولان من الثابت انه في حال بقاء المستودع العائد ل

 . هويؤدي إلى تعطل أعمال هالضرر ب دتفاالأحمر فانه سيؤدي إلى إلحاق 

لذلف جئت ب ذه الإفادة الخطية ملتمسا إعطاء القرار بفض الخاتم بالشمع  الطلب :

موجوداته   وباقي الأموال  هوتسليملمولل المستودع العائد لالأحمر عن 

الأخر  المحجوزة الجاري ذلر ا في ضبط الحجز    لشخص ثالث أمين 

 علي ا  حسب الأصول . 

 00/0/0000دمشق في     

 مع وافر الاحترام        

 امي الوليلالمح         
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 بمثابة إفادة خطيةمذلرة 

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ........   يمثله المحامي .............. ...........السيد .... من المتدخل:

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

التجفاري العائفد للمنففذ بيفع المحفل  28/5/2001 بتفاريخلما لان من الثابت أنه 

........  ودععلفى المف المفزاودةلمتجر  فروغ ( بالمزاد العلنفي ورسفت  ......ضده 

المففزاودة مبلغففا وقففدره مليففون وخمسففمائة  انت ففاءالففذي قففام بتسففديد الففثمن عنففد 

 المتوجبة . الرسومليرة سورية   لما سدد  ألفوخمسة وستون 

ادة شفاري المفذلور ودون إففالحضفر  29/5/2001 بتفاريخولان من الثابت انه 

 . ...المولل  عنأن شراءه لان بالنيابة في ا علن في  ذا الملف أ

بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن  البيع أي بعد وقوع  6/6/2001 بتاريخو

وتدخل ففي الملفف التنفيفذي وابفرز بيانفا  .........  ووالرسوم لاملة ( حضر المدع

تفدخل خطفي زعفم فيفه انفه سفبق لف.ه الحجفز  طلفبعن ملف تنفيذي آخر لما ابفرز 

حيففث النتيجففة اعتبففار البيففع  مففنعلففى المحففل التجففاري موضففوع البيففع ... وطلففب 

 .بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا 

 بطفففلان إعفففلانقفففراره متضفففمنا  11/6/2001بتفففاريخ  ةسفففارئمقفففام ال أصفففدرت

 البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا ...... إجراءات

 تفاريخب الصادر /0000رقم /محكمة الاستئناف   قرارلما صدق قرار الرئاسة ب

 . 2001 لعامت(  /000الدعو  رقم أساس   في   18/6/2001

تقففدمت الج ففة الموللففة بففدعو  مخاصففمة قضففاة ضففد قففرار محكمففة الاسففتئناف 

غرفة المخاصمة لد  محكمة النقض القرار متفرقة  تفأصدرالمشار إليه سابقا   

متضفمنا قبفول  2002لعفام  000في القضفية رقفم أسفاس  29/1/2002تاريخ  /0/

 المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع المخاصمة .

ولففان صففدور قففرار بوقففف تنفيففذ القففرار الاسففتئنافي المتضففمن تصففديق قففرار 

ففي  فذه  الإجفراءاتإعادة البيع مجددا يوجب وقفف جميفع البيع و بإبطالالرئاسة 

على اعتبار أن قفرار  الاضبارة التنفيذية لحين البت بدعو  المخاصمة بحكم مبرم
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وقففف التنفيففذ الصففادر عففن محكمففة الففنقض يشففمل وقففف تنفيففذ جميففع القففرارات 

 .الصادرة في الملف 

 إعمففالالخطيففة المرفقففة بقففرار وقففف التنفيففذ نلففتمس  الإفففادةلففذلف جئنففا ب ففذه  الطلب :

التنفيذيففة فففي  ففذه الاضففبارة لحففين البففت بففدعو   الإجففراءاتآثففاره ووقففف 

 مخاصمة القضاة بحكم مبرم .

 بكل تحفظ واحترام    00/0/0000دمشق في                     

 لمحامي الوليلا         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدمشق الموقرالسيد رئيس التنفيذ 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000/  لعام    0000في الإضبارة  رقم أساس  

 .................   يمثله المحامي.................  دسيال من طالب التنفيذ:

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت أن الحكم المودع في  ذا الملف التنفيذي قد التسفب الدرجفة 

القطعية وان ذلف الحكم انت ى إلى رد الدعو  وتفرقين الإشفارة الموضفوعة علفى 

صحيفة العقار موضوع ا   ولان التنفيذ قاصرا على رفع تلفف الإشفارة و فو أمفر 

مؤقفت بدمشفق ولا يتطلفب مفن يتطلب فقط تسطير لتا  بفذلف إلفى أمانفة السفجل ال
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لمفا لا يترتفب علفى مفوافقت م أو معارضفت م أي المنفذ ضد م أي إجفراء أو عمفل 

   ولان في بقاء تلف الإشارة إلحاق افدت الضرر بالمولل .اثر قانوني 

 أصول محالمات قد نصت على : 278ولما لان من الثابت أن المادة 

المستعجلة أو في الأحوال التي يكـون فيهـا التـأخير ضـاراً أن يقـرر نقـص ميعـاد الإخطـار أو ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد  1)
 السير في التنفيذ فوراً.

 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري(. 2
نلفتمس إرسفال نسفخة مفن القفرار المفودع ففي لذلف جئنا ب ذه الإفادة الخطيفة  الطلب :

 ففذا الملففف التنفيففذي إلففى أمانففة السففجل المؤقففت بدمشففق للعمففل بمضففمونه 

وتففرقين الإشففارة الموضففوعة علففى صففحيفة العقففار   ومففن ثففم إخطففار الج ففة 

 المنفذ ضد ا بالإجراءات التي تمت في غياب ا حسب الأصول .

       00/0/0000دمشق في   

 ترامبكل تحفظ واح  

 المحامي الوليل                        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 .............. ......................   يمثله المحامي ....السيد  من المنفذ ضده :

 الإضبارة بحالت ا الرا نة .معالجة   الموضوع :

 لما لان من الثابت أن الاجت اد القضائي قد استقر على :
 الحكم حجة قاصرة على ألرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام . -} 

 .{التنفيذية  الإشكالاتالمنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من  - 
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 259صفحة  1996المنشور في مجلة المحامون لعام  25/4/1995تاريخ  /203/أساس  /200)قرار  كمة النقض رقم / 
 قضاء المحاكم ( .

ولان من الثابت قانونا أن للا من الدائنين والحاجزين والمتدخلين يعتبفر طرففا 

 من قانون أصول المحالمات( . 390في الإجراءات التنفيذية  المادة 

المحالمفات قفد اعتبفرت أن عقفود الإيجفار من قانون أصفول  384ولانت المادة 

ثابتففة التففاريخ قبففل توجيففه الإخطففار التنفيففذي تعتبففر حجففة علففى أطففراف القضففية 

 التنفيذية .

 ولان الاجت اد القضائي قد استقر على : 
ت يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثاب} 

 . {التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار
 ( .1976لعام  11المنشور في مجلة المحامون صفحة 1975/  8/  24تاريخ  742)قرار  كمة النقض رقم 

ولففان مففن الثابففت أن المولففل يحمففل عقففد إيجففار ثابففت التففاريخ نتيجففة لعرضففه 

صففورة ز رمبففال 00/0/0000ئر الماليففة بتففاريخ وإجففراء التسففوية عليففه مففن الففدوا

يثبت بأنه مستأجر للعقار موضوع  ذه القضية اعتبارا من تاريخ  في الملف عنه 

وقففد تأيففدت  ففذه الحقيقففة بففالحكم القضففائي الصففادر عففن محكمففة    00/0/0000

المرفففق ربطففا والففذي  00/0/0000( تففاريخ 00000/000الصففلح المدنيففة رقففم  

أقففرت بففه مالكففة العقففار المسففجل علففى اسففم ا فففي قيففود السففجل العقففاري بصففحة 

في حين من الثابت في الحكم المبرز في  ذا الملف العلاقة الايجارية مع المولل   

موضففوع الففدعو  قففد وضففعت تسففليم العقففار أن الففدعو  بطلففب فسففخ الملكيففة و

تفففاريخ  000العقفففد العقفففاري رقفففم إشفففارت ا علفففى صفففحيفة العقفففار موضفففوع ا ب

أي بعد وجود العلاقة الايجارية للمولفل وثبفوت تفاريخ عقفد الإيجفار  00/0/0000

ومفن الصفورة طبفق الأصفل عفن الادعفاء الذي يحمله بما يزيفد عفن سفتة اشف ر   

  أن ذلفف الادعفاء لفان بمواج فة شفخص  0000ففي عفام المقدم من طالب التنفيذ 

وضوع الفدعو   في السفيدة تغريفد وبالتفالي لا يعتفد ب فا آخر غير المالف للعقار م

بمواج ة المولل خاصة وان المالكة التي أقرت بصحة دعواه الايجارية قد دونفت 

إشارة الفدعو  لمصفلحت ا علفى صفحيفة ذلفف العقفار بموجفب العقفد العقفاري رقفم 

بسففتة أعففوام   1995أي قبففل الإشففارة المدونففة فففي عففام  00/0/1989تففاريخ  000

ريبا وقد نفذت الحكم الذي صدر نتيجة ل ا بمواج ة طالب التنفيذ واعتبر الحكم تق

غير منتج لأثر قانوني  1995الصادر نتيجة لإشارة الدعو  التي وضع ا في عام 

 بمواج ة المالكة المذلورة  مما دفع طالب التنفيذ للاعتراض على ذلف الحكم . 

دخل أصففولي فففي  ففذه الإضففبارة قففد تقففدم بطلففب تففولففل ولففان مففن الثابففت أن الم

يتضففمن أنففه مسففتأجر للعقففار موضففوع ا وأن إجففراءات التسففليم تمففس بحقوقففه 

بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ قبل وضع إشفارة الفدعو  علفى  الايجارية الثابتة

صحيفة العقار في الدعو  التي صدر في ا الحكم المودع في ا   الأمر الذي يجعفل 

ة طالففب التنفيففذ وملزمففا لففه ويوجففب وقففف الإجففراءات ذلففف العقففد نافففذا بمواج فف
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التنفيذية في  ذه القضية بما يتعلق بتسفليم العقفار موضفوع ا خفال مفن الشفواغل 

سفتقر المشفار لمخالفة ذلف التسليم أحكام المواد القانونيفة والاجت فاد القضفائي الم

 . إليه في  ذه الإفادة

 ر على :ولان من الثابت أن الاجت اد القضائي قد استق
} لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا أبرزت وثائق جديدة أو مستندات جديدة تبرر 

 الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة{.
كتـاب تقنـين أصـول المحاكمـات ـ أديـب المنشور في   1991/  8/  20تاريخ  751أساس  701استئناف دمشق رقم قرار )

 ( .363ـ  362الصفحة  1995استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
لذلف جئنا ب ذه الإفادة الخطية نلتمس وقف إجراءات تسليم العقار إلفى طالفب  الطلب :

إشفارة الفدعو   التنفيذي نارا لوجود علاقة ايجارية ثابتة التاريخ قبل وضفع

 لمصلحته على العقار موضوع ا .

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام       

 المحامي الوليل         
  

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 .............. ...............   يمثله المحامي ..........السيد . من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت قانونا انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغ ا للخصم  -أولا

 أصول محالمات( . 284 المادة 

ة التنفيذية قد ولان من الثابت أن الحكم الاستئنافي المودع في  ذه الإضبار

انت ى إلى فسخ القرار البدائي وانطو  على فقرات حكمية بأساس النزاع 

وبالتالي غدا خاضعا لوجيبة التبليغ قبل مباشرة التنفيذ   الأمر الذي يجعل طلب 

التنفيذ قبل تبليغ ذلف الحكم سابقا لأوانه ويجعل الإجراءات المتخذة في  ذا 

 أصول محالمات .    284لمادة الملف باطلة لمخالفت ا أحكام ا

لما لان من الثابت قانونا انه يجب تبليغ الإخطار إلى المدين قبل التنفيذ  الفقرة  -ثانيا 

 من قانون أصول المحالمات(. 285من المادة  /1/

ولان من الثابت قانونا أن الحجز التنفيذي  و إجراء من إجراءات التنفيذ 

بلاغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي    الأمر الذي إلا بعد إ إتباع االتي لا يجوز 

يجعل الحجز التنفيذي الجاري في  ذه الإضبارة باطلا لمخالفته أحكام المادة 
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 أصول محالمات . 285

ومع الإصرار على الأسبا  المذلورة سابقا إلا انه لما لان القرار المودع في  -ثالثا 

أصول  527لفته صراحة نص المادة  ذا الملف التنفيذي متصف بالبطلان لمخا

بصدد إقامة دعو  مخاصمة قضاة أمام محكمة المولل  نامحالمات   ول

النقض   و لانت حقوق طالب التنفيذ مؤمنه بالحجز الاحتياطي وبالحجز 

م لة إدارية مدت ا ش ر واحد المولل  لتمس منحنالتنفيذي الذي تبعه   لذلف 

 ول .قرار  وقف تنفيذ حسب الأص لإبراز

 284لذلف التمس إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لمخالفته أحكام المادة  الطلب :

م لة إدارية مدت ا ش ر واحد المولل  أصول محالمات واستطرادا منح

 قرار وقف تنفيذ .  لإبراز

     00/0/0000في دمشق  

 تحفظ واحترام بكل 

 المحامي الوليل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدمشق الموقرالسيد رئيس التنفيذ 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 .............. ............   يمثله المحامي .........السيد ..... من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :
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 قد نصت على : 2001لعام  /6من قانون الإيجارات رقم / /7لما لانت المادة /

القانونيـة  الأحكـامالمسـتحق بمقتضـى  الإيجـارالمستأجر تقدير اجـر العقـار لا يعفـي المسـتأجر مـن دفـع بـدل  أوللب المؤجر }
 . { المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء بالأجرةوضعه موضع التنفيذ  بعد صدور حكم قطعي ويجري الحساب  أنعلى 

القانوني واضح الدلالة على أن التنفيذ بالنسبة للأحكام ولما لان  ذا النص 

 الصادرة بقضايا الغبن }التخمين{ لا يكون إلا للحكم المكتسب الدرجة القطعية .

ولان من الثابت في المشروحات المدونة من قبل ديوان محكمة الصلح المدنية 

طعن بطريق  بدمشق خلف الحكم المودع في  ذا الملف التنفيذي انه قد وقع عليه

. الأمر الذي  2003لعام  000النقض سجل لد  الم.حكمة المذلورة برقم أساس 

من قانون الإيجارات  /7يجعل طلب التنفيذ سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة /

 أصول محالمات ومستوجبا الرد . 273ومخالفا أحكام المادة  2001لعام  /6رقم /

مقام الرئاسة من أسبا  أخر  تلتمس الج ة  ل ذه الأسبا  ولما تراه الطلب :

الموللة إعطاء القرار  برد طلب التنفيذ وتضمين طالب التنفيذ الرسوم 

 والمصاريف .

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام     

 المحامي الوليل       

 
 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ...................   يمثله المحامي ......................السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

  :قد نصت علىمن قانون أصول المحالمات  273لما لان من الثابت في المادة 

ون إلا لسند تنفيذي... والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق } التنفيذ الجبري لا يك
  الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ{
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أن السند التنفيذي  و الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية ... ولانت  ذه 

الإضبارة خالية من حكم قضائي واقتصرت الأوراق المبرزة في ا على طلب 

ولتا  فقط دون إبراز أية أحكام قضائية مما ينفي وجود السند التنفيذي ويجعل 

 273المادة  لأحكاممخالفة طلب التنفيذ استنادا إلى تلف الأوراق فقط   يشكل 

 أصول محالمات ويوجب رد طلب التنفيذ.

من قانون أصول المحالمات  310لما لان من الثابت أن المادة  –واستطرادا 

 قد نصت على:
 ـ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد 1}

 لتنفيذ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.
 ـ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى  كمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. 2
 ـ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن 3

 خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية{.

مع الإصرار على أن ا لا  –ولان من الثابت أن الأوراق المودعة في  ذا الملف 

صادرة عن مرجع قضائي أجنبي في دولة الكويت الأمر  –تشكل سندا تنفيذيا 

أصول محالمات  310الإجراءات المنصو  علي ا في المادة  إتباعالذي يوجب 

 ستصدار حكم بتنفيذ ا من محكمة البداية قبل إيداع ا دائرة التنفيذ.  وا

ل ذه الأسبا  ولما تراه مقام الرئاسة من أسبا  أخر  تلتمس الج ة  الطلب :

و  273الموللة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لمخالفته أحكام المادتين 

سوم من قانون أصول المحالمات   وتضمين طالب التنفيذ الر 310

 والمصاريف وأتعا  المحاماة  

 00/0/0000دمشق في      

 بكل تحفظ واحترام     

 المحامي الوليل          

 
 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 
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 المحامي .............. . ............   يمثله..........السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

طالفب التنفيفذ يتعفارض وحجيفة قفرار  إففادةما جاء ففي من الثابت أن لما لان   

 277المففادة  بأحكففاممحكمففة الاسففتئناف المكتسففب قففوة القضففية المقضففية  عمففلا 

لففم تكففن  أو أدلففة  جديففدة  لأسففبا أصففول محالمففات  والففذي لا  يجففوز مخالفتففه إلا 

 مطروحة قبل صدوره   و ذا ما استقر عليه الاجت اد القضائي :

 جديدة أو وثائق لم تكن مرفقة بدليل{. أدلةقرار  كمة الاستئناف إلا في حال ظهور  إتباع} يتوجب على رئيس التنفيذ 
كتــاب تقنــين أصــول المحاكمــات ـ أديــب المنشــور في   25/2/1991تاريــخ  381أســاس  164اســتئناف دمشــق رقــم قــرار ) 

 .(362ـ  361الصفحة  1995استانبولي  شفيق لعمة  الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

جديفدة قفدمت ففي  أدلفةطالب التنفيذ لا يشكل موضوعا جديفدا أو  أثارهولان ما 

 ذه القضية   الأمر الذي يجعلفه يتعفارض وحجيفة قفرار الاسفتئناف لمفا يتعفارض 

 .القضائي المستقر و و مستوجب الردد والاجت ا

 أن فا لما لانت مصلحة المحضون في البقاء مفع والدتفه خاصفة و –واستطرادا 

له في حين أن طالب التنفيذ وجفدة الطففل لفل من مفا  متفرغة تماما ونذرت حيات ا

 أن يطلع علي ا. هالمختلفة  والتي لا يجوز لطفل في سن  بأمورهمنشغل 

الففب التنفيففذ لمخالفتففه نففص ط إفففادةلففذلف نلففتمس رد مففا جففاء فففي  الطلب :

 .القانون

 00/0/0000دمشق في  

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر
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 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000/اراءة لعام   000في الإضبارة رقم أساس 

  . ........  يمثل ا المحامي ..................السيدة ...... من المنفذ ضد ا :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت قانونا واستقر عليه الاجت اد القضائي أن الاراءة شرعت 

 لمصلحة الطفل ولا يجوز أن تكون سببا لإلحاق الضرر به :

} الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونًا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم 
 يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ{. 

لمرشد في قانون الأحوال ا - 1982/  10/  31تاريخ  690قرار  618)قرار  كمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 
 (.582الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 

ولما لان الطفل يرفض بشكل قاطع رؤية والده طالب التنفيذ نارا لما تعرض 

له من ت ديد بالضر  والإخراج من المدرسة و إلحاقه بالعمل في المطبعة العائدة 

وإ مال والبقاء دون طعام للما زار في ا لوالده   وما تعرض له من سوء معاملة 

والده طالب التنفيذ   و بإمكان مقام الرئاسة التحقق من ذلف بسؤال الطفل 

المذلور ... وبالتالي فان تنفيذ قرار الاراءة قد يخلفّ لد  الطفل آثارا نفسية 

سيئة ... الأمر الذي يترتب عليه   في حال ذ ا  مقام الرئاسة إلى وجو  تنفيذ 

لقرار المودع في  ذا الملف وعدم الأخذ برفض الطفل رؤية والده   أن تتم ا

 الاراءة ضمن دائرة التنفيذ لمدة ساعة واحدة وبإشراف مأمور التنفيذ.

  00/0/0000دمشق في 

 واحترامتحفظ  بكل      
 حامج ئلوكيل ئلم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر
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 إفادة خطيةمذلرة بمثابة 

 0000لعام   نداتس/0000في الإضبارة رقم أساس 

 .. . ....ي ...........  يمثل ا المحام ...................شرلة  من المنفذ ضد ا :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

لما لان من الثابت أن البطلان شا  الإجراءات التنفيذية في  ذه الإضبارة بدأ 

من السند المودع في ا لونه مزور التوقيع إذ التوقيع المدون عليه ليس بتوقيع 

المفوض بالتوقيع عن الشرلة لما وانه لا يحمل خاتم  ...............الشريف السيد 

التنفيذي حيث تم الزعم إبلاغه إلى مستخدم الشرلة   لما شا  البطلان الإخطار 

لد  الشرلة في حين أن من تسلم الإخطار  و شريف موصي ولا يملف التوقيع 

عن الشرلة وليس مستخدما في ا   لما وانه متواطيء مع طالب التنفيذ وشريف 

له في عملية التزوير واستعمال المزور وفي الاحتيال على الشرلة لسلب ا 

ف دعو  جزائية سوف تقام ضد المذلورين { ودليل التواطؤ حقوق ا }  نال

والاحتيال ثابت في مجريات التنفيذ الجارية في  ذه الإضبارة من تسلم الإخطار 

التنفيذي وإخفاءه عن المفوض بالتوقيع عن الشرلة   إلى تسلم إخطار بيع 

انت اء  ر را أي بعدا 15ر45الأموال غير المنقولة في مرلز الشرلة في الساعة 

الدوام في الشرلة } الذي ينت ي في الثالثة بعد الا ر{ والذي يستتبع عدم وجود 

والمفوض بالتوقيع عن الشرلة بذلف الوقت لي يتبلغ   إلى  الإخطارمخاطب 

عملية الحجز التنفيذي التي تمت في الساعة الرابعة بعد الا ر } أي بعد انت اء 

بفتح أبوا  الشرلة أمام مأمور التنفيذ  ر المذلوالدوام { حيث قام المتواطيء 

وتم الحجز التنفيذي وتسليم المحجوزات إلى المذلور لشخص ثالث و خلافا 

بتقدير موجودات الشرلة بمبلغ مليوني ليرة سورية  المذلورللأصول قام المدعو 

في الوقت الذي يتوجب على المأمور إجراء ذلف التقدير وله الاستعانة بالخبرة 

الصدد   وفي الوقت الذي تتجاوز قيمة تلف الموجودات المائة وخمسين  في  ذا

مليون ليرة سورية } وإخفاء الموضوع عن الشرلة أيضا{ إلى حضوره دون 

تبليغ إلى الإضبارة و إبداء استعداده لتسليم المحجوزات   رغم انه شخص ثالث 

ت البيع } التي لا علاقة له بالإجراءات التنفيذية ... ومن ثم حضوره إجراءا

أخفا ا عن الشرلة الموللة خاصة وأن ا تمت في وقت لان فيه المفوض 

بالتوقيع عن الشرلة يتلقى العلاج الطبي في الولايات المتحدة الأميرلية و ذا 

الأمر معلوم لطالب التنفيذ وللمتواطيء معه سواء لون ما شقيقي الشريف 

طار دمشق الدولي { واقتصرت المفوض بالتوقيع أم لقيام ما بتوديعه في م

المزاد  رساإجراءات البيع على حضور طالب التنفيذ واثنين من أقرباءه ... حيث 

بمبلغ مليونين ومائة وخمسين ألف ليرة سورية على قريب طالب التنفيذ 

لموجودات تتجاوز قيمت ا المائة وخمسين مليونا   وقد تم المزاد في الساعة 

قبل بدء العمل في الشرلة !!!   وقد ألد جوار  التاسعة والنصف صباحا أي
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الشرلة أن أيا من مأمور التنفيذ أو دلال التنفيذ لم يكن حاضرا تلف الإجراءات 

وان أيا من م لم يسمع مناداة دلال التنفيذ مع الإشارة إلى أن مكتب الشرلة يقع 

عادة في ساعات الصبات  اي يتواجد في تفي شارع مكتظ بالمحلات التجارية وال

 ما بين عشرين إلى أربعين شخصا من العاملين والزبائن .

مما سبق يتضح لمقام الرئاسة أن ما تم من إجراءات في  ذه الإضبارة لان 

نتيجة تواطؤ وتزوير واستعمال المزور واحتيال مكشوف لسلب الشرلة 

 لموجودات . موجودات ا برقم بخس لا يعادل جزءا من مائة من قيمة تلف ا

مسرحيت م  لإلمالومما تجدر الإشارة إليه أن المتواطئين وفي خضم اندفاع م 

وعملية سلب الشرلة الموللة موجودات ا وقعوا في خطأ جعل تلف الإجراءات 

باطلة وذلف الخطأ يتمثل في الإعلان عن البيع بالصحف حيث جاء في ذلف 

{ أن المنفذ عليه 00/0/0000تاريخ  00000الإعلان } عدد جريدة البعث رقم 

 .....  في حين أن المنفذ عليه في  ذه القضية  ي شرلة  ...... ي شرلة 

  لما تضمن ذلر رقم أساس الملف التنفيذي دون ذلر نوعه } سندات{ وشرلاه 

وج الة في القضية الجاري التنفيذ أي أن  نالف خطأ في اسم المنفذ ضده 

 ويجعل إجراءات البيع التي تمت استنادا إلى مما يجعل الإعلان باطلابموجب ا 

ذلف الإعلان باطلة أيضا ... ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتا  الموجه إلى 

مؤسسة الإعلان والمحفور مسودة عنه في الملف تضمن تحديد موعد البيع في 

في حين أن عدد الجريدة تضمن أن البيع بتاريخ  00/0/0000يوم الاثنين  

؟؟؟ . ومن الأدلة على التواطؤ وبطلان إجراءات البيع  00/0/0000في الأربعاء 

في حين أن البيع محدد بتاريخ  00/0/0000أن النشر بالصحف تم بتاريخ 

فمتى حصل } أي في اليوم التالي للنشر{ صباحا  9ر30الساعة  00/0/0000

وحة الدائن على أعداد الجريدة ومتى تم إلصاق نسخة من تلف الجريدة على ل

الإعلانات ؟؟؟ و ل تكفي بضع ساعات تسبق موعد البيع لاعتبار أن الإجراء تم 

الجم ور فكيف يمكن ل ذه  إطلاعسليما أو ليست الغاية من الإعلان والنشر  ي 

الغاية أن تتحقق إذا سبق النشر موعد البيع ببضع ساعات ... يضاف إلى ذلف أن 

علانات }مع أن القانون يوجب إلصاق نسخة عن إعلان البيع على لوحة الإ

في حين انه يتوجب إلصاق ذلف  00/0/0000إلصاق عدد الجريدة { تم بتاريخ 

 الإعلان قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع...  .

مما سبق يتضح لمقام الرئاسة أن إجراءات البيع تمت باطلة سواء لج ة 

الإعلان أم لج ة الخطأ في النشر بالصحف خلافا للكتا  الموجه إلى مؤسسة 

اسم المنفذ عليه في ذلف الإعلان أم لج ة بطلان لافة الإجراءات في  ذا الملف 

 التنفيذي .
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ل ذه الأسبا  ولما تراه مقام الرئاسة من أسبا  الأخر  تلتمس الشرلة    الطلب :

الموللة إعطاء القرار ابتدأ ببطلان إجراءات البيع التي تمت في  ذا الملف 

 تنفيذي و إعادة الحال إلى ما لانت عليه قبل وقوع البيع.ال

ومن حيث النتيجة رد طلب التنفيذ لوقوع الإنكار على السند التنفيذي منو ين 

إلى أن الإخطارات الموج ة في  ذه القضية وقعت باطلة ... واستطرادا وبعد 

ملف لحين إعادة الحال إلى ما لانت عليه وقف الإجراءات التنفيذية في  ذا ال

 البت بالدعو  الجزائية المزمع إقامت ا بحكم مبرم .  

 00/0/0000دمشق في        

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل         
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000س لعام  /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ي ............... .  يمثل ا المحام ..................شرلة  من المنفذ ضد ا :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 توضيحا لمطالب الج ة الموللة نبين للرئاسة الموقرة ما يلي :

صفففدرت قفففرارات محكمفففة الاسفففتئناف المدنيفففة بدمشفففق  00/0/0000بتفففاريخ  -●

 الناررة بالقضايا التنفيذية   والتي انت ت من حيث النتيجة إلى :

 إعلان بطلان جميع الإجراءات التنفيذية الجارية في  ذا الملف . –[ 1

 تصديق قرار الرئاسة المتعلق بإعادة الحال إلى ما لانت عليه . –[ 2

أصدرت الرئاسفة المفوقرة قفرارين أحفد ما يتعلفق بإعفادة  00/0/0000بتاريخ  -●

الحففال إلففى مففا لانففت عليففه والآخففر يتعلففق بففرد طلففب طالففب التنفيففذ المثففابرة علففى 

 التنفيذ.
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لما لان قرار محكمة الاستئناف بإبطال جميع الإجراءات التنفيذية الجارية في  ذا  -●

لجاريفة بففدءا مفن الإخطففار الملفف قفد اسففتند ففي ذلففف إلفى بطففلان جميفع التبليغففات ا

مفن قفانون  25التنفيذي إلى سائر التبليغات الأخر  وذلف لمخالفت ا أحكام المادة 

أصففول المحالمففات   و ففذا الإبطففال يعنففي أن تلففف الإجففراءات لففم يعففد ل ففا وجففود 

ويتطلب إعادة تلف الإجراءات و أول ا إبلاغ الإخطار التنفيذي عملا بأحكام الفقفرة 

 أصول محالمات :  285 من المادة /1/

 ـ يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ{. 1}

ولففان مففن الثابففت أن الج ففة الموللففة قففد دونففت إفففادة خطيففة فففي الملففف التنفيففذي   -●

وبالتالي تعتبر قفد أبلغفت الإخطفار التنفيفذي بفذلف التفاريخ  00/0/0000بتاريخ 

 عملا بالاجت اد القضائي المستقر.

أي ضفمن  00/0/0000ولان من الثابت أن الج فة الموللفة قفد تقفدمت بتفاريخ   -●

م لففة الخمسففة أيففام التاليففة لإبلاغ ففا الإخطففار التنفيففذي بإفففادة خطيففة أنكففرت في ففا 

أصففول  472الففذي يوجففب وعمففلا بأحكففام المففادة الففدين جملففة وتفصففيلا  الأمففر 

 محالمات : 

     }إذا أنكر المدين الدين كلًا أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه{.

من قانون أصول المحالمات   خاصة وان  470من المادة  /1وبدلالة الفقرة /

جميففع الإجففراءات التنفيذيففة فففي  ففذه  الإنكففار انصففب علففى لامففل الففدين   وقففف

 الإضبارة التنفيذية وتكليف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة .

لذلف نكرر سائر إفاداتنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار بوقف الإجفراءات  الطلب :

التنفيذيففة فففي  فففذه الإضففبارة وتكليففف طالفففب التنفيففذ بمراجعففة المحكمفففة 

 المختصة .

      00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوليل        
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000لعام  000 في الإضبارة رقم أساس

 ................ .  يمثل ا المحامي ................شرلة  من المنفذ ضده :

 الإضبارة بحالت ا الرا نة .معالجة   الموضوع :

 أصول محالمات على : 283لما لان من الثابت أن المادة 

 لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ـ  1
ام أو أن يضم إلى للبه إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلًا بقضاء هذا الالتز  ـ  2

 الأوراق التي تثبت القيام به.

 ولان الاجت اد القضائي مستقرا على : 

} لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين و إلزام المحكوم عليه به ولا بد مـن أن يتـولى القضـاء 
 المختص تعيين قيمة العقار{.
 1967لعـام  131مجلة المحامون صفحة  1967/  10/  25تاريخ  61س أسا 161)قرار استئناف حمص رقم 

ـ  392الصـفحة  1995وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعـة الثانيـة 
393.) 

ولان من الثابت أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن محكمفة البدايفة المدنيفة 

موضففوع  ففذا  00/0/0000{ تففاريخ 0000/00بدمشففق ذي الففرقم } ..... ال

الملف التنفيذي لم يتضمن تحديدا للمبلغ الجاري الحجفز ضفمانا لفه أي جفاء بحفق 

 أصفففول 283المفففادة  بأحكفففامغيفففر معفففين المقفففدار الأمفففر الفففذي يجعلفففه مشفففمولا 

ز الحجف إجفراءاتالمذلورة سابقا وبالتفالي لفيس سفندا تنفيفذيا ممفا يجعفل مباشفرة 

 استنادا إلى ذلف القرار يشكل مخالفة لنص القانون ولمسألة تتعلق بالناام العام .

يضفاف إلففى ذلفف أن مففأمور التنفيفذ وجففد ثففلاو شفرلات فففي المكفان الففذي جففر  

الحجففز عليففه والحجففز واقففع علففى شففرلة واحففدة   الأمففر الففذي يجعففل الحجففز علففى 

التنفيفذ نفسفه   وينطبفق  جميع الموجودات يخالف  فذه الحقيقفة الثابتفة ففي ضفبط

رغفم انفه لا يعفود   الأحمفرعلى  ذا الأمر واقعة خفتم الصفندوق الحديفدي بالشفمع 

 للشرلة الجاري الحجز علي ا .

رئفيس التنفيفذ  إشفرافولما لان من الثابت قانونا أن مأمور التنفيذ يعمفل تحفت 

 محالمات : أصول 278من المادة  /1وفق ما نصت عليه الفقرة /
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 الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة. إشرافم مأمور التنفيذ تحت ـ يقو  1

 أن الاجت اد القضائي قد استقر على :لما و

 . {للقانونالتنفيذ خلافا  قام به مأمور إجراء إبطالحق رئيس التنفيذ  من}
المنشـــور في مجلـــة القـــانون لعـــام  3/1995/ 19تاريـــخ 1995أســـاس مخاصـــمة لعـــام  89)قـــرار  كمـــة الـــنقض رقـــم  

 .(456صفحة  1995

التنفيذية  الإجراءاتمرجعا للطعن بقرار رئيس التنفيذ يملكان إبطال  بعده  كمة الاستئناف بصفتها ومنإن رئيس التنفيذ  }
 “ .بطلاةا  لإعلانقضاء الموضوع  إلىللجوء  حاجة ولاصورة مخالفة للقانون قد تمت ب الإجراءاتفي حال كون هذه 

المنشور في مجلة القانون لعام  1/3/1995تاريخ  1995لعام  754أساس مخاصمة  118 رقم)قرار  كمة النقض 
 ( .216صفحة  1995

الأمففر الففذي يجعففل الإجففراءات التففي تمففت فففي  ففذه الاضففبارة باطلففة ومسففتوجبة 

ء وطلب التنفيذ مستوجب الرد لانتففاء وجفود سفند تنفيفذي ولمخالففة القفرار الإلغا

 من قانون أصول المحالمات . 286المودع في  ذا الملف لنص المادة 

لذلف نلتمس إعطاء القرار بإعلان بطلان جميع الإجراءات التي تمت في  ذا  الطلب :

 286المففادة  الملففف التنفيففذي ورد طلففب التنفيففذ لمخالفففة القففرار موضففوعه

 عن الصندوق الحديدي . الأحمرمحالمات ورفع الختم بالشمع  أصول

 00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام       

 المحامي الوليل          
 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ الموقر بدمشق

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000بدائي لعام  0000لإضبارة التنفيذية رقم أساس افي 

 . .....ي ............  يمثله المحام ....................السيد  المنفذ ضده :من 

 معالجة الإضبارة بحالت ا الرا نة  . الموضوع : 

لما لان من الثابت قانونا أن أحكام المحكمين لا تصير واجبة التنفيذ إلا بقرار 

مور يصدره رئيس المحكمة التي أودع إلي ا ذلف الحكم بوصفه قاضيا للأ

 أصول محالمات( . 534المستعجلة   المادة 
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ولان من الثابت قانونا أن جميع أحكام المحكمين من الواجب إيداع أصل ا مع 

 529أصل صف التحكيم ديوان المحكمة المختصة أصلا بنار الدعو   المادة 

 أصول محالمات ( .

م المحكمين  ذه ولما لان من الثابت أن الج ة طالبة التنفيذ قد قامت بإيداع حك

الإضبارة التنفيذية قبل الساءه صيغة التنفيذ وقبل إيداع أصله وأصل صف 

التحكيم ديوان محكمة البداية المدنية باعتبار ا المحكمة المختصة أصلا للنار 

ولان حكم المحكمين قبل الساءه صيغة التنفيذ من قبل .. في أساس النزاع  .

ندا تنفيذيا من الاسناد التي أشارت إلي ا قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر س

 أصول محالمات . 273المادة 

الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في  ذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا 

أصول محالمات   لون الحكم المودع في ا  273و 534و 529أحكام المواد 

ق ذلف القرار   سواء حكم المحكمين أم قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصدي

مع التحفظ حول ما شا  ذلف القرار من بطلان وانعدام   ليس في ما سند تنفيذي  

ولا يجوز قانونا تنفيذ أي من ما قبل الساءه صيغة التنفيذ وفقا لمنطوق المادة 

 أصول محالمات   مما يجعل ذلف الطلب مستوجب الرد . 529

أسبا  أخر  نلتمس رد طلب التنفيذ  ل ذه الأسبا  ولما ترونه سيادتكم من الطلب :

أصول  534و 529و 273لونه سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المواد 

 محالمات .

 00/0/0000دمشق في  

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ الموقر بدمشق

 طلب تدخل

 0000بدائي لعام   000في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 

 ................. .  يمثله المحامي  ................السيد  :  طالب التدخل

   معالجة الاضبارة بوضع ا الرا ن. الموضوع : 

بموجب حكم مكتسب   .......لما لان المولل شاريا ومالكا لكامل المدبغة 

بدمشق تحت رقم  .....الدرجة القطعية صادر عن محكمة البداية المدنية 

 مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا . 00/0/0000( تاريخ 00000/00 
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ولان الحكم المبرز في  ذه القضية   مع الإشارة إلى لونه حكم محكمين لم 

يجر الساءه صيغة التنفيذ وبالتالي ليس بسند تنفيذي   لا ينسحب أثره إلى 

مع الإشارة إلى أن شراء المولل المولل باعتبار أنه لم يكن طرفا أو ممثلا فيه   

لما  و ثابت في عقد البيع  1989للدباغة موضوع ذلف الحكم قد لان في عام 

 المرفقة صورة عنه ربطا .

ولان من الثابت قانونا أنه ينطبق على القضية التنفيذية ذات الإجراءات 

ويخالف المقررة قانونا للدعو  إلا ما لان يخرج عن طبيعة تلف القضية لتنفيذية 

النصو  الخاصة المتعلقة ب ا   وبالتالي يجوز للغير أن يتدخل في القضية 

 التنفيذية للدفاع عن حقوقه أمام دائرة التنفيذ .

ولان وجود حكم مكتسب الدرجة القطعية صادر بتاريخ سابق للقرار المودع 

إتباع  في  ذه الإضبارة التنفيذية   مع إصرارنا على أنه ليس سندا تنفيذيا لعدم

أصول محالمات لالساءه صيغة التنفيذ    534الإجراءات المقررة في المادة 

يمنع من تنفيذ ذلف الحكم لأنه لا يجوز أن يؤدي تنفيذ الأحكام القضائية إلى 

 . المساس بحقوق الغير الثابتة والمكتسبة بموجب أحكام حازت الدرجة القطعية 

كم من أسبا  أخر  جئنا بطلب التدخل  ذا ل ذه الأسبا  ولما ترونه سيادت الطلب :

نلتمس ضمه للملف وإعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتعارض القرار المودع 

في  ذه الإضبارة مع حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولعدم جواز 

تنفيذه بمواج ة المولل المالف للدباغة الوطنية بكامل موجودات ا والذي 

صدر في ا القرار المودع في  ذا الملف  ليس طرفا في الدعو  التي

التنفيذي   وعلى سبيل الاستطراد لكون ذلف القرار لم يجر الساه صيغة 

 أصول محالمات . 534المادة  لأحكامالتنفيذ وفقا 

 00/0/0000دمشق في   

 احتراموبكل تحفظ       

 المحامي الوليل                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ الموقر بدمشق 
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 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000   لعام /000في الإضبارة رقم أساس 

 .  .............  يمثله المحامي  ...................السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة الإضبارة بحالت ا الرا نة .  الموضوع :

استقر على  أن الأحكام المودعة لما لان من الثابت أن الاجت اد القضائي قد 

 لد  دائرة التنفيذ تنفذ وفق منطوق ا :
} إن صلاحيات رئيس التنفيذ  صورة بتنفيذ الأحكام والقرارات المطروحة أمامه بحرفيتها إذا كانت واضحة ولا يجوز له 

ص  كمة الموضوع التي لها التنفيذية، وإ ا يدخل في اختصا الإشكالاتالتفسير أو التأويل، لأن ذلك لا يدخل ضمن 
 أصول { . 276وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام المادة 

صفحة  1988المنشور في مجلة المحامون لعام  1987/  3/  4تاريخ  /3955أساس / /387)قرار  كمة النقض رقم /
63.) 

ولان من الثابت أن التفسير الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية 

مع إصرارنا على العيو  التي شابته والتي تؤدي إلى انعدامه   قد  بدمشق  

اعتبر أن إن اء علاقة الاستثمار المحكوم به في الفقرة الرابعة من قرار 

المحكمين المودع في  ذه الإضبارة التنفيذية   يوجب تسليم المدبغة إلى طالب 

ب التنفيذ في الموعد ولان من الثابت قانونا أنه إذا لم يحضر طال... التنفيذ .

المحدد لإجراء التسليم وجب على مأمور التنفيذ الكف عن متابعة الم مة المكلف 

ب ا   ولا يجوز له التسليم إلى شخص ثالث لانتفاء وجود نص قانونا أو فقرة 

حكمية أو قرار من الرئاسة يقضي بذلف   ولأن مأمور التنفيذ   عملا بأحكام 

  يقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ تحت إشراف مقام  أصول محالمات 278المادة 

الرئاسة وبالتالي ف و ملزم بالقرارات التي تصدر عن الرئاسة ولا يملف  صلاحية 

 إدخال أي تعديل علي ا .

أن مأمور  00/0/0000ولان من الثابت في محضر التسليم المعد بتاريخ 

التنفيذ   وخلافا للقرار المودع في  ذا الملف وخلافا لقرار الرئاسة الموقرة   

وعندما لم يجد طالب التنفيذ في الموعد المحدد للتسليم بادر لتسليم المدبغة إلى 

شخص ثالث دون وجود قرار من الرئاسة يجيز مثل ذلف التسليم فضلا عن 

ي  ذا الملف التنفيذي   يضاف إلى ذلف وجود مخالفة  ذا الأمر للقرار المودع ف

دعاو  جزائية ما بين الج ة الموللة وبين الشخص الثالث موضوع ا إقدام 

المذلور   عندما لان عاملا في المدبغة   على اختلاس مبالغ وصلت بمجموع ا 

 إلى عشرة ملايين ليرة سورية .

ع لتصحيح الأخطاء التي ولما لان من الثابت قانونا أن مقام الرئاسة  ي المرج

أصول  278قد يرتكب ا مأمور التنفيذ باعتباره يعمل تحت إشراف ا  المادة 

 محالمات( .
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لذلف جئنا ب ذه الإفادة الخطية نلتمس إعلان بطلان الإجراءات التي  الطلب :

وإعادة الحال إلى  00/0/0000اتبع ا مأمور التنفيذ في محضر التسليم المؤرخ 

 قبل إعداد ذلف المحضر .ما لانت عليه 

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس  التنفيذ الموقر بدمشق

 خطية إفادةمذلرة بمثابة 

 0000  لعام /0000في الاضبارة رقم أساس 

 ي ................ .  يمثله المحام .....................السيد   من المنفذ ضده :

 معالجة الاضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبنا ا جميعا جملة وتفصيلا . -أولا 

العلاقة مابين  إن اء إلىلما لان من الثابت أن قرار المحكمين حين انت ى  -ثانيا 

قضى في الوقت ذاته  وإنماالطرفين لم يتضمن النص صراحة على التسليم 

 والموجودات . الآلاتالمحاسبة وتصفية  إجراءبوجو  

ولانت موجودات تلف الدباغة  مملولة مناصفة مابين الطرفين لما  و ثابت 

فيذ   مع خلافا لمزاعم الج ة طالبة التن 00/0/0000في ملحق الاتفاق المؤرخ 

رسوم وفقا لمنطوق  أوالج ة طالبة التنفيذ لم تدفع أية ضرائب  أن إلى الإشارة

لحين  الآلاتذلف الاتفاق وبالتالي فإن من حق الج ة الموللة احتباس تلف 

 . أصولاالمحاسبة  وإجراءتسلم ا لامل حقوق ا 

على انعدامه قد تضمن عدة فقرات حكمية  إصرارناولان قرار المحكمين   مع 

وفقا  الأخر بمعزل عن الفقرات الحكمية  إحدا امترابطة لا يجوز قانونا تنفيذ 

ذلف أن حكم المحكمين المودع  إلىلما استقر عليه اجت اد محكمة النقض يضاف 
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في  ذا الملف تضمن فقرات يخرج عن اختصا  رئيس التنفيذ النار في ا 

 بة وتصفية الموجودات .المحاس لإجراء

 إلىقرار الرئاسة في  ذه الاضبارة قد تضمن التسليم  أنذلف  إلىيضاف 

على أن ذلف القرار سابق لأوانه لعدم جواز تنفيذ  إصرارناالمحكوم له   ومع 

مأمور التنفيذ في معرض تنفيذه لذلف القرار  أن إلاالحكم القضائي بشكل مجزأ   

 إلىه بالموعد المحدد للتسليم قد بادر لتسليم الدباغة ولد  عدم تواجد المحكوم ل

أن  التنفيذمخالف لقرار الرئاسة ولا يملف مأمور  الإجراءشخص ثالث   و ذا 

طالما  الأمرمقام الرئاسة للنار في  إلىلان عليه الرجوع  وإنمايقرره من لدنه 

 لإجراءاتاوانه لم يجد المحكوم له في الموعد المحدد للتسليم   مما يجعل 

 وإعادة إلغاء االمتبعة من قبل مأمور التنفيذ مشوبة بالبطلان ومن الواجب 

 إلىالتسليم  أنذلف  إلىما لانت عليه قبل اتخاذ ا ... لما يضاف  إلىالحال 

 أنعلى عدم جواز  إصرارناتنفيذي مؤقت ورغم  وإجراءشخص ثالث  و تدبير 

لافة  إلغاء إلى ذه الاضبارة يؤدي  شطب أن إلايقرره مأمور التنفيذ من لدنه   

شخص ثالث لونه  إلىالتنفيذية المتخذة في ا بما في ذلف التسليم  الإجراءات

المترتب على شطب  الإلغاءتدبير لا يقوم مقام تنفيذ الحكم نفسه وبالتالي يشمله 

 المعاملة التنفيذية .

يخالف الاجت اد  الأخر الذي يجعل تنفيذ فقرة حكمية دون الفقرات  الأمر

 على :القضائي المستقر 
 .{يجوز تجزئة الحكم من حيث التنفيذ لكون الالتزامات متبادلة ومترابطة  لا} 

المنشور في مجلة المحامون لعام  8/4/1986تاريخ  173أساس 125)قرار  كمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية رقم 
 ( . 815صفحة  1986

نصت على  أن اقرة حكمية بمعزل عن باقي الفقرات رغم ولذلف طلب تنفيذ ف

من اجل تصفية العلاقة  للأطرافالمحاسبة أي بيان المرلز المالي  إجراءوجو  

المحكمين قبل تصفية تلف  بأتعا يجوز تنفيذ الفقرة المتعلقة  لي فلاابين م وبالت

 . أصولاالمحاسبة  وإجراءالعلاقة 

لافة  إلغاءودفوعنا السابقة ملتمسين ابتدأ  أقوالنالذلف نكرر سائر  الطلب :

التنفيذية المتخذة في  ذه الاضبارة سواء بسبب لون ا سابقا  الإجراءات

المترتب  الإبطاللكون ا شمل ا  أموتنطوي على تنفيذ مجزأ للحكم  لأوان ا

 إحد على شطب المعاملة التنفيذية   ورد طلب التنفيذ المنصب على 

مية لون ا ينصب على تنفيذ مجزأ للقرار المودع في  ذا الملف الفقرات الحك

 التنفيذي .

 00/0/0000دمشق في  

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
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 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000بيوع لعام  000في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 

 السيد ...............   يمثله المحامي .................... . المنفذ ضده :من 

 معالجة القضية بحالت ا الرا نة .  الموضوع : 

-  من منطقة ........... بحسب القيد العقاري  000لما لان من الثابت أن العقار رقم

حين أن  المبرز في الملف عبارة عن قطعة ارض سقي سليخ تزرع حبو  ... في

معاملة وضع اليد قد أثبتت أن العقار المذلور مؤلف من بناء يحتوي على دار 

سكن وعدد من المحلات التجارية و جاءت ناقصة لج ة بيان اسم لل شاغل لتلف 

 المحلات التجارية ومستنده في الإشغال .

ولما لان  ذا التباين في الأوصاف ما بفين إخفراج القيفد العقفاري وبفين معاملفة 

وضع اليد يوجفب وقفف التنفيفذ وتكليفف طالفب التنفيفذ بتصفحيح الأوصفاف حسفب 

الأصول نارا لعدم إمكانية البيع علفى الواقفع باعتبفار أن البنفاء المشفاد علفى ذلفف 

العقار مخالف للأنامة البلدية ولا يمكن تسجيله على اسم من قفد يشفتريه بطريفق 

لففه وجففود إلا بتسففجيله فففي قيففود المزايففدة العلنيففة فضففلا عففن أن العقففار لا يعتبففر 

السجل العقاري وبالتالي فان ما جاء ففي ضفبط وضفع اليفد مفن أبنيفة مشفادة علفى 

ذلف العقار لا وجود ل ا في قيود السجل العقاري ... يجعل تلف الأبنية لا تصلح أن 

تكون محفلا للبيفع بالمزايفدة العلنيفة لفد  دائفرتكم المفوقرة لعفدم وجود فا لحقفوق 

يففة قانونففا واسففتحالة تسففجيل ا علففى اسففم مشففتري ا فففي قيففود السففجل عينيففة عقار

 ( .1926لعام  188من القرار  16و 11و  9العقاري  المواد 

- لان من الثابت أن معاملة وضع اليد جاءت مخالففة لفنص القفانون لج فة بيفان  لما

علففى  الإشففغالاسففم الشففاغل لكففل جففزء مففن أجففزاء العقففار المففذلور ومسففتنده فففي 

أصففول  381ر أن  ففذا الأمففر مففن الناففام العففام وفقففا لمففا نصففت عليففه المففادة اعتبففا

 محالمات :
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 ـ ينتقل المأمور مع امبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم  ضراً بذلك. 1} 
وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه ـ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة  2

 {.الإشغالأم أنه مشغول من الغير ومستنده في 
العقفار قفد وقعفت باطلفة لمخالفت فا ذلف الأمر الذي يجعل معاملة وضع اليد على 

من قانون أصول المحالمات ويجعفل الإجفراءات  381من المادة  /2أحكام الفقرة /

 ا لكون ا بنيت على إجراءات باطلة .التي بنيت على تلف المعاملة باطلة أيض

-  ومع الإصرار على الدفوع السابقة   إلا انفه لمفا لفان مفن الثابفت أن  –واستطرادا

يشفغل ا المفدين  المفذلورمعاملة وضع اليد قد أثبتت وجود دار سكن ضمن العقفار 

وأفراد أسرته   ولان من الثابت أن دار سفكن المفدين لا يجفوز حجز فا أو التنفيفذ 

 أصول ( وقد استقر الاجت اد القضائي : 302لي ا  المادة ع
 .{} إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها

لعام  285المنشور في مجلة المحامون صفحة  1964/  9/  6تاريخ  1925قرارا  794نقض رقم أساس قرار  كمة ال)
1964. ) 

الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في } إن الحصص 
 ومستثناة من الحجز{ . 302المادة 
لعام  1فحة مجلة المحامون صالمنشور في  27/12/1971تاريخ  7أساس  24يئة العامة لمحكمة النقض رقم قرار اله)

1972. ) 

مفن  302الأمر الذي يجعل التنفيذ على دار سكن المفدين مخفالف لأحكفام المفادة 

قانون أصول المحالمات ويتوجب رفع الحجز التنفيذي عفن تلفف الفدار عمفلا بتلفف 

المادة وعملا باجت اد ال يئة العامة لمحكمة النقض المشار إليه سابقا والفذي  فو 

 بمنزلة القانون . 

العقار في قيود السفجل العقفاري ذلف حيح أوصاف ويضاف إلى ذلف أن عدم تص

يجعل التنفيذ على حصة المفدين الارثيفة فيفه مسفتحيلا نافرا لوجفود دار للسفكن لا 

يجوز قانونا حجز ا أو التنفيذ علي ا ويجعل إجراءات البيع   بالإضافة إلى لون ا 

ت أصفول محالمفا 381قد بنيت على معاملة وضع يد مخالفة لصراحة نص المادة 

   سابقة لأوان ا قبل إنجاز معاملة تصحيح الأوصاف للعقار المذلور.

 لذلف جئت ب ذه الإفادة الخطية ملتمسا : الطلب :

إعلان بطلان معاملة وضع اليد وبطلان جميع الإجراءات التي بنيت على  -{ 1

 تلف المعاملة .

 برفع الحجز عن دار السكن لعدم جواز التنفيذ علي ا قانونا . -{ 2

بوقف إجراءات البيع وتكليف طالب التنفيذ بإجراء معاملة الإفراز  -{ 3

إخراج قيد  وإبرازدمر الشرقية  207وتصحيح الأوصاف للعقار رقم 

عقاري بعد إنجاز تلف المعاملة يشعر بمطابقة أوصاف العقار المذلور 
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المدونة في السجل العقاري لتلف الواردة في معاملة وضع اليد الجارية 

 في  ذه الإضبارة.     

    00/0/0000دمشق في            

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل        
 

 

 

 

 

 

 

 التنفيذ بدمشق الموقرالسيد رئيس 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000  لعام  0000في الملف التنفيذي رقم 

  ي ................ .  يمثله المحام ..................السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة القضية بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 إبلاغ االمولل قد جر   إلىجميع التبليغات الموج ة  أنلما لان من الثابت 

دائرتكم قد  أمامعنوان لا علاقة له به   ولان حضوره  إلى الإلصاقبطريق  إليه

وجود  ذا الملف  أصدقاءهعلمه بواسطة احد  إلىتم مصادفة حيث وصل 

المولل قد اشتر   أنالتنفيذي   ولان من الثابت في العقد المرفقة صورته ربطا 

ة موضوع  ذا الملف التنفيذي ودفع له مبلغ حصة طالب التنفيذ في السيار

خمسمائة ليرة سورية ثمنا ل ا   وان طالب التنفيذ لم تعد له علاقة بتلف السيارة 

في  الإجراءاتالذي ينفي عن طالب التنفيذ الصفة والمصلحة في متابعة  الأمر  

 جميع أنأصول محالمات   فضلا عن  16و 11المادتين  بأحكام ذا الملف عملا 

يملف  أضحىالمبالغ التي قد تتحصل في  ذه الاضبارة  ي ملف للمولل باعتباره 

ما استقر عليه الاجت اد  إلىشيوع ا   منو ين  إزالة لامل السيارة المقرر

المقررة لسماع  والإجراءات للأصولالقضية التنفيذية تخضع  أنالقضائي لج ة 

المادتين   لأحكاملي تخضع ما لان من ا يخرج عن طبيعت ا وبالتا إلاالدعو  

 . أعلاهالمذلورتين 

لطالب  وإنذارهومع احتفار المولل بمراجعة القضاء الجزائي المختص   

في  ذه القضية يشكل جرم الاحتيال المنصو   الإجراءات إتباعهالتنفيذ بان 

عقوبات على اعتبار انه لا صفة له  641المادة  لأحكامعنه والمعاقب عليه وفقا 

 في  ذا الملف التنفيذي . الإجراءاتبعد بيع حصته في السيارة في متابعة 
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تلتمس الج ة الموللة  أخر  أسبا ولما ترونه سيادتكم من  الأسبا ل ذه  الطلب :

 لانتفاء صفة طالب التنفيذ . التنفيذرد طلب القرار ب إعطاء

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام       

 المحامي الوليل        

        

 
 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 خطية  إفادةمذلرة بمثابة 

  0000  لعام /0000ارة رقم أساس بفي الاض

 ..............    يمثله المحامي .....................السيد  من طالب التنفيذ :  

 معالجة القضية بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 إلقففاءقرار ففا بتعففديل لتففا   أصففدرتلمففا لففان مففن الثابففت أن مقففام الرئاسففة قففد 

ترتبففة لتلففف مال الأربففاتالشففرلة المنفففذ علي ففا إلففى  أمففوالالحجففز التنفيففذي علففى 

 إففاداتالج ة الموللة وبيفان دفوع فا حفول مفا جفاء ففي  أقوالالشرلة قبل سماع 

الحجفز التنفيفذي  بإلقفاءلي ا . ومع التنويه إلى أن قفرار الرئاسفة الشرلة المنفذ ع

تنفيفذي ولفم يعفد مفن الجفائز ل فا قانونفا أن  بإشكالابتدأ قد صدر في معرض البت 

وإنمفا  الأشفكالشكل من  بأيتتصد  لتعديل مضمون ذلف القرار  أو الرجوع عنه 

ضفايا التنفيذيفة وفقفا المرجع المختص بتعديله  ي محكمة الاسفتئناف النفاررة بالق

 لما استقر عليه الاجت اد القضائي :
له صـفة القـرار القضـائي وينهـي ولايـة رئـيس التنفيـذ، فـلا يحـق لـه الرجـوع  الألراف} إن القرار الذي يصدر بناء على للب 

  ضاً {. إداريا إجراءعنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه 
 ( .1965لعام  366مجلة القانون صفحة  1965/  3/  27تاريخ  35)استئناف دير الزور رقم 

الشففرلة  إفففادةإلا انففه لمففا لانففت  -ومففع الاحتفففار بالففدفع السففابق  -واسففتطرادا 

مفن  493قفد اسفتندت إلفى نفص المفادة  00/0/0000المنفذ علي ا المقدمة بتاريخ 

القانون المدني في حين أن ذلف النص لا يؤيد طلب ا أو يؤيد قرار الرئاسة بتعديل 

 إذ جاء فيه : الأرباتإلى  الأموالقرار الحجز من 
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في رأس ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك  إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون
المــال. وإ ــا لهــم أن يتقاضــوها ممــا يخصــه مــن الأرباح. أمــا بعــد تصــفية الشــركة بعــد اســتنزال ديوةــا. ومــع ذلــك يجــوز لهــم قبــل 

 التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين.
الحجففز علففى نصففيب الشففريف المففدين فففي الشففرلة    أجففازف ففذا الففنص القففانوني 

مسفا مة المغفلفة  فو  بنسفبة السف ام التفي ونصيب الشريف المدين ففي شفرلات ال

الشفرلة  أمفواليملك ا إلفى لامفل مجمفوع سف ام الشفرلة المكتتفب ب فا  ففي جميفع 

وجدت وبالتالي ف و مفن الجفائز الحجفز عليفه ضفمان للفديون المترتبفة علفى  أينما

 ذلف المدين .

 من قفانون التجفارة ف فو يتعلفق بتكفوين المفال الاحتيفاطي 248نص المادة  وأما

إذا لفان  وأمفا    أموال فافي الشرلة ولا علاقة ل.ه بموضوع التنفيذ والحجز علفى 

من ذلفف القفانون  48المقدمة من الشرلة المنفذ علي ا المادة  الإفادةالمقصود من 

 . أموال اف ي تتعلق بالعنوان التجاري ولا علاقة ل ا بالحجز على الشرلة أو 

منفففذ ضففد ا عففار عففن الصففحة ولا يفيففد ال إفففادةالأمففر الففذي يجعففل مففا جففاء فففي 

وجو  تعديل قرار الحجز الذي جاء ابتدأ شاملا لكامل حصت ا في الشفرلات التفي 

 من القانون المدني . 493المادة  وأحكام ي طرف في ا والذي جاء منسجما 

 ففي شففرلة مسففا مة مغفلففة وان الحسففا   ..........يضففاف إلففى ذلففف أن شففرلة  

بدمشفق الجفاري  00مصرف التجاري السوري الفرع رقم الجاري المفتوت لد  ال

قد تحفول  رأسمال االتي تحقق ا تلف الشرلة باعتبار أن  الأرباتالحجز عليه يمثل 

 أربففاتومنشففآت مختلفففة وان المبففالغ الففواردة إلففى ذلففف الحسففا  تمثففل  أبنيففةإلففى 

قا ففان الشرلة وموارد العمفل وبالتفالي وعمفلا بفالنص القفانوني المشفار إليفه سفاب

الحجز يجب أن يشمل لامل موجفودات ذلفف الحسفا  الجفاري خاصفة وان موازنفة 

بحففدود تسففعة وعشففرون  المحققففة الأربففاتالشففرلة للعففام الماضففي قففد تضففمن أن 

مليون ليرة سورية وبالتالي فان حصة الج ة المنفذ علي ا مفن ذلفف المبلفغ تعفادل 

رية أي تتجفاوز ليرة سو 23199999=   650000÷  520000×  29000000

  لمفا وان المبلفغ المحكفوم بفه والجفاري  المبالغ المودعة لد  المصرف المفذلور

الحجز تحصيلا له بحفدود اثنفي عشفر مليفون ليفرة سفورية و فو لا يتجفاوز حصفة 

 .الشرلة من الأربات الجائز قانونا التنفيذ علي ا 

وبحق فا  ........شفرلة  إفلاسومع احتفار الج ة الموللة بحق ا في طلب ش ر 

 المسا مة المغفلة . ...........في طلب تصفية شرلة 

ل ذه الأسفبا  ولمفا ترونفه سفيادتكم مفن أسفبا  أخفر  نلفتمس الرجفوع عفن  الطلب :

وتسطير لتا  إلى المصرف التجاري السوري  00/0/0000قرارلم المؤرخ 

بدمشففق بوجففو  شففمول الحجففز لكامففل المبلففغ المففودع فففي  00الفففرع رقففم 

واسففتطرادا بنسففبة حصففة الشففرلة المنفففذ ضففد ا التففي  ....... حسففا  شففرلة 
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من لامل قيمة ذلف الحسا  والمبالغ  ةبالمائع% 80أي نسبة  52/65تعادل 

 الموجودة فيه .

 00/0/0000مشق في د 

 بكل تحفظ واحترام      

   المحامي الوليل         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000/  لعام   0000في الإضبارة رقم أساس 

 .ي .................   يمثله المحام  .....................السيد  من طالب التنفيذ :

 معالجة  الإضبارة بحالت ا الرا نة . الموضوع :

 من قانون أصول المحالمات قد نصت على :  277المادة  لما لان من الثابت أن
 الملف بدون دعوة امصوم. أوراقـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى  1
 ـ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى  كمة استئناف المنطقة. 2
 المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. والأصولـ يخضع الاستئناف للميعاد  3
 ـ تفصل  كمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. 4

 ولان الاجت اد القضائي مستقرا على :

القضية  كمة الاستئناف تفصل في الطعن المختص بالقرارات التنفيذية بقرار له قوة  أنأصول على  277} نصت المادة 
المقضية. وان هذا النص يعتبر استثناء من النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات والذي يخضع القرارات الصادرة عن 

  كمة الاستئناف لطريق الطعن بالنقض. وان هذا النص اماص يقيد العام{.
 (1963لعام  166مجلة المحامون صفحة  5/9/963تاريخ  433قرار  667)نقض أساس 

الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة  الأحكام} إن 
 اختصاصها{ .

 النظر في للب العدول عن اجتهاد:
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يعة هذه وحيث أن المشرع الذي أوجد مرجعاً خاصاً للبت في الطلبات التنفيذية ـ رئيس التنفيذ ـ قد لحظ ما تقتضيه لب
الطلبات من السرعة وعلى هذا الأساس فقد خول المرجع التنفيذي الفصل فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين 
واخضع قراراته للطعن أمام  كمة الاستئناف ولنفس هذه الغاية عمد لتقصير مهل الطعن فساوى بينها وبين القرارات 

معتبراً أن في  الإبرامحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في هذا الشأن صفة الصادرة في القضايا المستعجلة   أعطى للأ
بالضمانات الكافية وما يؤمن السرعة المطلوبة، في قضايا  الأحكامتوفير هذا الطريق الوحيد من الطعن ما يكفي لاحالة هذه 

 بالموضوع.تنحصر فيها مهمة المراجع المختصة بالبت في أشكال تنفيذية لا علاقة لها 
الأحكام الاستئنافية الصادرة في  إخضاعوحيث أنه يتحصل مما تقدم أن المشرع الذي يعود لـه تحديد لرق الطعن لم يشأ 

 يكون خارجاً عن ولاية  كمة النقض. الأحكامالقضايا التنفيذية لطريق الطعن بالنقض فإن النظر في هذه 
 أخطاءالمحكمة لا يجعل لها سبيلًا للرقابة عليها أو تصحيك ما ورد فيها من  وحيث أن خروج الأحكام المذكورة عن ولاية هذه
التي تجعلها كأحكام  كمة النقض نفسها  صنة ضد  الإبرامصفة  الأحكاممهما كان نوع امطأ لالما أن المشرع أعطى لهذه 

 أي لعن.
 ( .1968/  6/  11تاريخ  39أساس  6)قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  

ـ  353ـ  352الصفحة  1995)كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 
 ( .355ـ  354

 ولما كان من ئلثابت  ن ئجتهاد ئلهي ة ئلعامة قد ئستقر على :

وكذلك إذا صدر عن  كمة ذات ولاية، ولكن لا وجود له و  إن الحكم الصادر عن  كمة لا ولاية لها يكون معدوماً } 
 تشكيل الهيئة فيها غير قانوق، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه... { .

 ( .98/1960. مجلة القانون صفحة23/12/1959)كتاب السيد وزير العدل تاريخ 
ئي قد استقر علفى جفواز إثفارة موضفوع الاجت اد القضاولما لان من الثابت أن 

الانعدام أمام أية ج ة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق ل ا أن تمتنع عن تنفيفذ الحكفم 

المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفس ا دون حاجة لإثارته من أي طفرف ... 

. 

المنشفففور ففففي مجلفففة  30/12/1974تفففاريخ  1159 قفففرار محكمفففة الفففنقض رقفففم 

تففاريخ  209وقففرار محكمففة الاسففتئناف رقففم  /10صفففحة / 1975ن لعففام المحففامو

 ( .309صفحة  1988المنشور في مجلة لعام  31/8/1988

 لما استقر الاجت اد القضائي على :

مراعاة حجية الحكم  النقضعلى  كمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في  كمة  يتحتم -} 
.  خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض إذاإلا الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، 

 . {والعدول عن كل اجتهاد مخالف
 { .1127فحة ص 1994المحامون  6/11/1994تاريخ  328أساس  167نقض هـ.ع قرار  }

لتنفيذ الصادر عن محكمة النقض صادر عن الأمر الذي يجعل قرار وقف ا

 مرجع لا ولاية له مما يجعله معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني .
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لذلف نلتمس رفض آثار قرار  وقف التنفيذ المبرز لونه صادر عن مرجع لا  الطلب :

ولاية له وبالتالي معدوما والمثابرة على التنفيذ وصرف المبلغ الجاري 

 دائرتكم الموقرة لد  مصرف سورية المرلزي.حجزه وإيداعه حسا  

 00/0/0000دمشق في  

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس التنفيذ بدمشق الموقر

 إفادة خطية

 0000  لعام /0000في القضية رقم أساس 

 . ....................  يمثله المحامي  ...................السيد  من المتدخل :

 معالجة القضية بوضع ا الرا ن . الموضوع :

لما لان مفن الثابفت أن القفرار المفودع ففي  فذا الملفف التنفيفذي يتعلفق بتسفليم  

عقار خال من الشواغل   ولان من الثابت في الضبط المعد في معرض تنفيذ ذلفف 

ه عبففارة عففن مكتففب تجففاري يشففغله المولففل القففرار أن العقففار الجففاري التنفيففذ عليفف

بطريق الإيجار بموجب عقد إيجار خطي جر  عرضه على الدوائر المالية أصولا  

  وانه يتألف مفن عشفرة غفرف مملفوءة بالأثفاو والمفروشفات وبعفدد مفن أج فزة 

الحواسب متصلة بشبكة فيما بين ا عائدة للمولل   وانه نارا لوجود تلف الأج زة 

واختلاف المساحة والمحتويات تعذر التنفيذ وان مأمور التنفيذ اتخذ والمفروشات 
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تففدبيرا مسففتعجلا بوضففع الخففاتم بالشففمع الأحمففر ريثمففا يففتم عففرض الأمففر علففى 

 … .سيادتكم 

ولمففا لففان مففن الثابففت أن التنفيففذ لا يتعلففق بتسففليم منقففولات أو بتحصففيل مبففالغ  

 ب التنفيذ . نقدية لي يكون الخاتم بالشمع الأحمر ضمانا لطال

ولان العقار المذلور باق في حيزه غير قابل للإزالة أو التلف ولا يخشفى عليفه 

من استمرار الإشغال   فضلا عن أن قرارا بوقف تنفيذ القرار البدائي المودع ففي 

 ذا الملف قد صدر عن المحكمة النفاررة بفدعو  تثبيفت العلاقفة الايجاريفة ولقفاء 

حفال وجفوده   ولفان وضفع الخفاتم بالشفمع الأحمفر  لفالة نقدية تضمن الضرر في

إجراء اتبعه مأمور التنفيذ ريثما يتم عرض الأمر على سيادتكم ولم يتم بقرار من 

الرئاسة   وبالتالي فان وقف تنفيذ القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي يقتضفي 

 إن اء  ذا الإجراء المؤقت وإلغاءه . 

ختم العقفار المفذلور بالشفمع الأحمفر يلحفق اففدت ولان من الثابت أن  استمرار 

الضرر بالج ة الموللة ومن ج ة ثانيفة لا يفؤثر أو يشفكل ضفمانة إضفافية لطالفب 

 التنفيذ   فضلا عن أن وضع ذلف الخاتم لان إجراء اتبعه مأمور التنفيذ.

ولان من الثابفت أن اجت فاد محكمفة الاسفتئناف النفاررة بالقضفايا التنفيذيفة قفد  

ر على أن التفدابير الإضفافية لالاحتبفاس والخفتم بالشفمع الأحمفر لا يجفوز أن استق

الضففرر بالمنفففذ ضففده أو الغيففر طالمففا وأن ففا لففيس الضففمانة  لإلحففاقتكففون سففببا 

لعفام  1234/1116لتحصيل الحقوق المحكوم ب ا  ونشير ب ذا الصدد إلى القفرار 

1997. ) 

ل ذه الأسبا  ولما ترونه سيادتكم من أسبا  أخر  نلفتمس الرجفوع عفن  الطلب :

وإعطففاء القففرار برفففع الشففمع الأحمففر عففن  17/6/2000قففرارلم المففؤرخ 

 العقار موضوع  ذا الملف التنفيذي أصولا .        

 بكل تحفظ واحترام  00/0/0000دمشق في    
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 بدمشق الموقرالسيد رئيس التنفيذ 

 خطية إفادة

 0000  لعام /0000في الإضبارة رقم أساس 

 ................    يمثله المحامي  ...................السيد  من المتدخل :

 معالجة القضية بوضع ا الرا ن . الموضوع :

 نكرر إفاداتنا الخطية السابقة ونتبنا ا جميعا جملة وتفصيلا . -أولا 

لما لان من الثابفت ففي الضفبط الجفاري إعفداده مفن قبفل مفأمور التنفيفذ بتفاريخ  -ثانيا 

أن  نالف تباين مفا بفين أوصفاف العقفار المحكفوم بتسفليمه  أربفع  00/0/0000

غرف وصوفا ( وبين الواقع الفعلي للعقار الذي يشغله المولل  عشفرة غفرف( 

لمففا يوجفففب  الأمففر الففذي يجعففل ذلفففف العقففار غيففر المقصففود بفففالحكم القضففائي

الاستعانة بالخبرة حسب الأصول خاصة وان الاجت اد القضفائي قفد أوجفب ذلفف  

فضلا عن أن الضبط المذلور قد ختم على أساس أن يجري البفت ب فذه الواقعفة 

 من قبل مقام الرئاسة .

ولفففان مفففن الثابفففت ففففي الضفففبط المفففذلور وجفففود عشفففرا ت أج فففزة  الحاسفففب 

تصلة بشفبكة داخليفة يتطلفب فك فا عمليفة فنيفة الالكتروني ضمن العقار المذلور م

تستغرق عددا من الأيام وقد تم خفتم الضفبط علفى أسفاس عفرض الموضفوع علفى 

 الرئاسة  لتصدر قرار ا ب ذا الشأن .

ولان تبليغ الشخص الثالفث قفد تفم  بواسفطة أحفد الأشفخا  مفن أقربائفه أثنفاء  

غ بيفان صففته ومفا إذا زيارته لمكتب الشفخص الثالفث دون أن يتضفمن سفند التبليف

لففان يجففوز لففه قانونففا التبلففغ أم عدمففه خاصففة وان الشففخص الثالففث موجففود حاليففا 

خارج القطر العربي السوري وان  نالف العديد من الأوراق والمراسلات التجارية 

ضمن مكتبه لا يجوز لغيفره أن يطلفع علي فا ولا يجفوز الإخفلال بالسفرية التجاريفة 

 وراق .المقررة قانونا لتلف الأ

ولان من الثابت أن المنفذ ضده ممثل بوليفل ففي  فذه الإضفبارة   ابفرز صفورة 

مصدقة أصولا عن سند التوليل الذي يحمله    فو الزميفل الفذي مثلفه أيضفا خفلال 
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إجراءات المحالمة المختلفة وان الزميل المذلور قد ابرز معذرة صادرة عن ففرع 

 00/0/0000ارج القطر حتى تفاريخ نقابة المحامين  بدمشق تشعر بأنه مسافر خ

  ولان الاجت اد القضائي قد أوجب تبليغ الوليل المبرزة ولالته في القضية جميع 

 الإجراءات المتخذة في ا وخلال مختلف مراحل التقاضي :
يوجه تبليغ الحكم  أناستمرار وكالة المحامي لوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه  -}

 بواسطة   امين . إلاعدم حضور المتداعين  الأصل أنللوكيل . لا سيما 
 إلىعن لريق المحامي  الحاضر  وان تبليغ الحكم  إلاالحكم  أوالتبليغ سواء الدعوى  أويوجب سواء بالحضور  الآمرالنص  -

 . { الأثرالموكل بالذات يعتبر ساقط 
 . (478 فحةص 1997لعام امون المنشور في مجلة المح 18/6/1995تاريخ  572  سأسا 514 كمة النقض )قرار 

ولان من الثابت أن وجود ولالة للزميل في الملف عفن المنففذ ضفده واسفتمرار 

تلف الولالة خلال مختلفف مراحفل التقاضفي بمفا في فا مرحلفة التنفيفذ يوجفب إبفلاغ 

مفا وان وجفود معفذرة للزميفل جميع الإجفراءات التنفيذيفة إلفى الوليفل المفذلور   ل

يجعففل تعيففين موعففد للتسففليم قبففل تففاريخ انت ففاء مففدة المعففذرة مخففالف للأصففول 

 والقانون    خاصة وانه يتعذر قانونا إبلاغ الزميل نارا لوجود تلف المعذرة .

ل ذه الأسبا  يتبين أن قرار الرئاسة الموقرة بتعين موعد للتسليم دون مراعاة 

سابقا وخلال فترة معذرة الزميل  سابق لأوانه ومن الواجب  ما جرت الإشارة إليه

الرجوع عنه لحين استكمال إجراءات الخبرة أصولا ولحين عودة الشخص الثالث 

 من السفر  ولحين انت اء معذرة الزميل.

 00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام     

 المحامي الوليل         

 

 الموقرالسيد رئيس التنفيذ بدمشق 

 مذلرة بمثابة إفادة خطية

 0000لعام سندات  0000في الملف التنفيذي رقم 

  ي ................ .  يمثله المحام ..................السيد  من المنفذ ضده :

 معالجة القضية بحالت ا الرا نة . الموضوع :

ناد العادية لما لان من الثابت أن السند المودع في  ذا الملف التنفيذي من الاس

التي تستمد حجيت ا من التوقيع المدون علي ا فإذا أنكر  من ينسب إليه السند 

من قانون  10  المادة بالكامل صحة التوقيع المدون عليه فقد ذلف السند حجيته 

 البينات(.
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قد نصت على أن إنكار المدين   من قانون أصول المحالمات 472ولانت المادة 

 ائن بمراجعة المحكمة المختصة .للسند يوجب تكليف الد

ولان المولل ينكر السند المودع في  ذا الملف التنفيذي سواء لج ة لونه 

 مزورا عليه أم لج ة انه بريء الذمة تجاه طالب التنفيذ من أي دين أو التزام.

أصففول محالمففات  472لففذلف نلففتمس وعمففلا بأحكففام المففادة  الطلب :  

المفففودع ففففي  فففذا الملفففف التنفيفففذي  و وقفففف تثبيفففت إنكفففار المولفففل للسفففند 

الإجففراءات التنفيذيففة   وتكليففف طالففب التنفيففذ بمراجعففة المحكمففة المختصففة 

 أصولا.

 2006دمشق في   /  /

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 بالقضايا التنفيذية{الغرفة الناررة  }

 

 . .................  يمثله المحامي .................... السيد  الج ة المستأنفة :
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 . .................  يمثله المحامي ...................  ةالسيد :  االمستأن.ف علي   

 ع.ن السيد رئي.س التنفيذ   00/0/0000 خالق.رار الص.ادر بتاري القرار المستأنف : 

صلحي / لعام  0000/ أساسبدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم 

 :    والمتضمن 0000

جاء في القرار  آخر ما إلى.......  أصولايثابر على التنفيذ “

 . ”المستأنف

   ولما وجدته  المستأنفعلمت الج ة المستأنفة بص.دور  القرار   أسبا  الاستئناف : 

 والقانون   بادرت لاستئنافه  للأصولمجحفا بحقوق ا ومخالفا 

 :  طالبة فسخه للأسبا  التالية

 

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه  

والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول  الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم 

 .  شكلاالاستئناف 

 في القانون -ثانيا  

القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي لم يتضمن  أنلما لان من الثابت   

انت ى  وإنماالنص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم ب ا 

 دون تحديد تاريخ  استحقاق تلف الفائدة . بعبارة    ... مع الفائدة القانونية ((

للحق العيني  الإشغالاجر المثل  و تعويض عن  أنولما لان من الثابت 

 العقاري غير المستند لسبب قانوني   و ذا ما استقر عليه الاجت اد القضائي :
يخرج عن كونه للب  ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا إن} 

 .   {تعويض
صفحة  1987المنشور في مجلة  المحامون لعام  13/11/1986تاريخ  /946أساس //541كمة النقض رقم / )قرار  
1272 . ) 

الفائدة على التعويض لا تسري إلا من  أنولان الاجت اد القضائي مستقرا على 

المبلغ المطالب به لا يكون  أنتاريخ التسا  الحكم الدرجة القطعية   على اعتبار 

ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل ن ائي إلا بالتسا  الحكم الدرجة القطعية 

 و ذا ما استقر عليه اجت اد محكمة النقض في العديد من قرارات ا   ونذلر 

 من ا: 

المنشور في  8/10/1995تاريخ   444أساس 325 قرار محكمة النقض رقم 

 ( .611صفحة   1997مجلة القانون لعام 

المنشور في  1/2/1995تاريخ  /43أساس / /93 قرار محكمة النقض رقم /

 (.274صفحة  1997مجلة المحامون لعام 



 311 

القضائية تنفذ وفق منطوق ا ... ولان منطوق  الأحكام أنولما لان من الثابت 

حكوم الحكم المودع في  ذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية الم

القواعد العامة والاجت اد القضائي المستقر المشار إليه  إعمالب ا   مما يوجب 

 واحتسا  الفائدة من تاريخ التسا  الحكم الدرجة القطعية . أعلاه

قد تقدمت بدفوع ا في  ذا الملف التنفيذي وبينت  المستأنفةولما لانت الج ة 

دة من تاريخ التسا  الحكم القانونية التي توجب احتسا  الفائ الأسبا في ا 

القرار المستأنف لم يناقش تلف الدفوع أو يبين سبب عدم  أنالدرجة القطعية إلا 

ب ا وصدر دون تسبيب أو تعليل   الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة  الأخذ

 أصول محالمات والاجت اد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .   204

  ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسبا  أخ.ر   الأسبا ل ذه   :    الطلب

 :  القرار إعطاءتلتم.س الج ة الموللة 

 .  بقبول الاستئناف شكلا   -( 1 

بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حيث النتيجة   الحك.م    -( 2 

درجة باعتبار الفائدة المحكوم ب ا سارية اعتبارا من تاريخ التسا  الحكم ال

 القطعية بتصديقه استئنافا.

 المحاماة . وأتعا علي ا الرسوم والمصاريف  المستأنفبتضمين   -( 3 

 00/0/0000دمشق في     

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }
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 . ......................   يمثله المحامي  .....................السيد  الج ة المستأنفة : 

..........................  الأستاذ  يمثله  ....................السيد  المستأن.ف ع.ليه :   

. 

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000/ أساسبدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم 

 والمتضمن  :

على قرار المخاصمة تقرر رد الطلب ووقف  الإطلاعث بعد 

قرار  إبرازحين  اإلي التنفيذية من حيث وصلت  الإجراءات

المخاصمة وبامكان المنفذ ضده مراجعة قضاء الموضوع لغير 

 ث .المستأنفجاء في القرار  آخر ما إلىف ....... ذل

  ولما  المستأنف علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار أس.با  الاستئناف  : 

والقانون   بادرت  للأصولوجدته  مجحفا بحقوق ا ومخالفا 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 في الشكل -أولا   

ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه لما لان الاس.تئناف مقدما 

الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول 

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

لما لان من الثابت أن المستأنف عليه قد أودع في  ذا الملف التنفيذي قرار 

( تاريخ 0000/000بدمشق ذي الرقم  محكمة الاستئناف المدنية السادسة 

خاليا من  إليهالعقار المأجور وتسليمه  بإخلاءالمتضمن الحكم  00/0/0000

قد نفذ قبل أن يتمكن المستأنف من  الإخلاءالشواغل ... ولان من الثابت أن حكم 

 قرار بوقف التنفيذ صادر عن غرفة المخاصمة لد  محكمة النقض . إبراز

أصدرت غرفة المخاصمة لد  محكمة النقض قرار ا  00/0/0000ثم وبتاريخ 

سابقا  إليهالحكم الاستئنافي المشار  إبطال( متضمنا 0000/000ذي الرقم  

 لارتكا  ال يئة المصدرة له الخطأ الم ني الجسيم .

أبرز المستأنف أصل قرار غرفة المخاصمة المنوه عنه سابقا وطلب من حيث 

انت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي المبطل بحكم ما ل إلىالحال  إعادةالنتيجة 

أن رئيس التنفيذ أصدر قراره  إلاالعقار المأجور مجددا  إلى وإعادتهالمخاصمة 

 المستأنف المنطو على رد الطلب وتكليف المستأنف لمراجعة محكمة الموضوع .

قرار لما لان من الثابت أن اجت اد محكمتكم الموقرة قد استقر على أن صدور 

 إعادةحكم التخلية المودع لد  دائرة التنفيذ   يوجب  بإبطالمحكمة المخاصمة 

الحكم ينفي  إبطالما لانت عليه قبل تنفيذ ذلف القرار على اعتبار أن  إلىالحال 
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محالمات وينفي عنه صفة السند التنفيذي  أصول 273عنه شموله بأحكام المادة 

التي تمت  الإجراءاتاعتبار  إلىويزيل لافة آثاره القانونية   وبالتالي يؤدي 

 إتباعما لانت عليه قبل  إلىالحال  إعادةاستنادا لذلف الحكم باطلة ومن الواجب 

ه لا ذلف الحكم ... وأن لإبطالقرار المخاصمة المثبت  إبرازوفور  الإجراءاتتلف 

 ما لانت عليه . إلىالحال  إعادةحاجة لمراجعة محكمة الموضوع لتقرير 

 تلتم.س الج ة  أخر  أسبا محكمتكم الموقرة من  هولما ترا الأسبا .ب  :  ل ذه لالط

 القرار  : إعطاءالموللة 

 بقبول الاستئناف شكلا  .   -( 1  

ث النتيجة   الحك.م بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حي   -( 2 

ما لانت عليه قبل تنفيذ القرار المبطل بحكم المخاصمة  إلىالحال  بإعادة

 خاليا من الشواغل . إياهالعقار المأجور وتسليمه  إلىالمستأنف  وإعادة

 المحاماة . وأتعا عليه الرسوم والمصاريف  المستأنفبتضمين   -( 3 

 بكل تحفظ واحترام                00/00/0000دمشق في        

 المحامي الوليل                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 حكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشقم

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }

 . ...................   يمثله المحامي  ..................السيد  الج ة المستأنفة  : 

 ........................   يمثله الأستاذ  .................السيد  المستأن.ف ع.ليه  :   

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم أساس /

 والمتضمن  :

ث رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ....... إلى آخر 

 جاء في القرار المستأنفث . ما

  ولما  المستأنف علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار أس.با  الاستئناف  : 

وجدته  مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 للأسبا  التالية  : لاستئنافه  طالبة فسخه

 في الشكل -أولا   
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لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول 

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

 في  ذا الملف التنفيذي تضمنت : بإفادةسبق للمستأنف وأن تقدم 

ث لما لان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأن ا القواعد المقررة قانونا 

ما لان من ا يخرج عن طبيعة تلف القضية   ولان من  إلاللدعو  بشكل عام 

المحالمات قد نصت على أنه من بين  أصولمن قانون  273الثابت أن المادة 

القضائية التي التسبت الدرجة القطعية المنطوية على  الأحكامة الاسناد التنفيذي

القضائية  الأحكام إيداعيجوز  عمل معينا يحتاج تنفيذه للجبر   وبالتالي فلا إجراء

لانت الفقرة الحكمية  إذا أمالانت صالحة للتنفيذ فورا    إذا إلادائرة التنفيذ 

يجوز  معلقا على شرط   فلا أوتنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية 

من قانون أصول  273ادة دائرة التنفيذ لونه غير مشمول بأحكام الم إيداعه

 . المحالمات

لان القرار الاستئنافي المودع في  ذا الملف قد انطو  على منح المولل  ولما

يجوز قانونا  مدة ستة اش ر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا

أية  إجراءيجوز  الستة المذلورة ولا الأش رالتنفيذ قبل مضي دائرة  إيداعه

معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلف القرار أن يكون 

الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في  ذه الاضبارة سابقا لأوانه  الأمرقابلا للتنفيذ   

التنفيذية  الإجراءات أصول محالمات   لما يجعل 273ومخالفا أحكام المادة 

 إعادت انارا لبطلانه   ومن المتوجب  أيضاالمتخذة بناء على ذلف الطلب باطلة 

 .أصولا

ولما لان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناررة  -واستطرادا 

ت بمواج ة الج ة طالبة التنفيذ   قد ابرز في  ذا الملف تضمن االإيجاربقضايا 

 الجاري الكشف علي ا من قبل تلف المحكمة. للأجزاءلنسبة وقف التنفيذ با

تنفيذية تكليف الج ة طالبة  إجراءاتولان من المتوجب قبل الشروع بأية 

الجاري الكشف  للأجزاءصورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد  لإبرازالتنفيذ 

لان القرار المودع في  ذا الملف  التنفيذي من  إذاعلي ا ومن ثم تقدير ما 

 لا . أم الأجزاءالممكن تنفيذه بالنسبة لباقي 

 الأصلصورة طبق  إبرازالتنفيذية لحين  الإجراءاتالذي يوجب وقف  الأمر

لان من الممكن  إذاخبرة فنية لتقدير ما  إجراءضبط الكشف المذلور   ومن ثم 

 لمشمولة بذلف القرار .غير ا الأجزاءالتنفيذ على باقي 

ولما لانت الج ة الموللة قد تقدمت بدعو  مخاصمة قضاة ضد  -واستطرادا 

 -القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي وسجلت دعوا ا لد  محكمة النقض 
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و ي بصدد الحصول على قرار  0000لعام  0000غرفة المخاصمة برقم أساس 

 وقف تنفيذ القرار المذلور .

ولما ترونه سيادتكم من أسبا  أخر  تلتمس الج ة الموللة  ا الأسبل ذه 

 إعلان -القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه   واستطرادا  إعطاء

ولكونه مبنيا  أوانهالج ة الموللة لسبق  إلىالتنفيذي الموجه  الإخطاربطلان 

لليا بوقف  مجددا   واستطرادا وإعادتهعلى طلب تنفيذ مخالف للقانون  

صورة مصدقة عن قرار  إبرازالتنفيذية في  ذه الاضبارة لحين  الإجراءات

محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في  ذا الملف ومن 

 لإبرازواستطرادا لليا منح المولل م لة ش ر واحد   -الخبرة أصولا  إجراءثم 

طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف  وبتضمين الأصولقرار وقف تنفيذ حسب 

 المحاماة ث. وأتعا 

رغم  أعلاه إلي االمستأنف المشار  إفادةولما لان القرار المستأنف لم يناقش 

قرار وقف تنفيذ  إلىمحالمات واستناد ا  أصول 273أحكام المادة  إلىاستناد ا 

الكفيلة بتنفيذ ذلف القرار  الإجراءاتآثاره واتخاذ  إعمالمعجل النفاذ من الواجب 

المحددة لنطاق وشمولية ذلف القرار  الأوراقأي بوجو  ضم  الأصولوفق 

 .الأصولالخبرة حسب  وإجراء

ولان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصدد ا تتبع في ا 

ومن  المستعجلة الأمورالمقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي  الإجراءات

قرارات  أعطتقد  أصول 277بين ا تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 

نفس ا   في حين أن تلف  الأحكامرئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية 

 أقوالمعللة ومسببة وتنطوي على مناقشة  الأحكامالحجية توجب أن تكون 

المواد  لأحكامرا بشكل مخالف ودفوع الطرفين   مما يجعل القرار المستأنف صاد

بينات وبالتالي  90محالمات والمادة  أصول 277و 273بعد ا و  وما 195

 مستوجبا الفسخ .

  تلتمفف.س أخففر  أسففبا محكمففتكم المففوقرة مففن  ه  ولمففا تففرا با الأسففالطلففب  :  ل ففذه 

 القرار  : إعطاءالج ة الموللة 

 بقبول الاستئناف شكلا  .  -( 1  

موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حيث النتيجة   الحك.م  بقبوله  -( 2 

التنفيذية  الإجراءاتوبطلان لافة  أوانهبطلان طلب التنفيذ لسبق  بإعلان

 بإبرازالمبنية على ذلف الطلب واستطرادا بتكليف الج ة المستأنف علي ا 

عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف  الأصلصورة طبق 

لتحديد مد  ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ  الإيجاراتبقضايا  الناررة

لان من الممكن تجزأة تنفيذ القرار  إذاالخبرة الفنية لبيان ما  إجراءومن ثم 

 لإبراز إداريةالمودع في  ذا الملف واستطرادا بمنح الج ة الموللة م لة 

 . الأصولقرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب 
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 المحاماة . وأتعا عليه الرسوم والمصاريف  المستأنفبتضمين   -( 3 

 00/0/0000دمشق في     

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }

 

 . ......................   يمثله المحامي  .....................السيد  الج ة المستأنفة  : 

..........................   يمثله الأستاذ  ....................السيد  المستأن.ف ع.ليه  :   

. 

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم أساس /

 والمتضمن  :

المثابرة على التنفيذ وبيع الأموال المحجوزة ....... إلى آخر ما “ 

 ” .جاء في القرار المستأنف

  ولما  المستأنف علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار أس.با  الاستئناف  : 

وجدته  مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

بول الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس ق

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

لما لانت الج ة المستأنفة قد تقدمت بإفادة في  ذا الملف التنفيذي تتضمن أنفه 

وبتاريخ سابق القي حجزا احتياطيا علفى موجفودات مطعفم ..... لمصفلحة المفدعو 

...... وان الأموال المحجوزة سلمت إلى المدعو ........ بصفة شخص ثالفث أمفين 

علي ففا ... وان القففانون يوجففب فففي حففال إلقففاء الحجففز مجففددا علففى تلففف الأمففوال 

تسليم ا إلى ذات الشخص الثالث  الذي تسلم المحجوزات أول مرة   وان مخالففة 

 ذلف تؤدي إلى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي وإعادت ا مجددا .
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تأنفة ولففم ولففان مففن الثابففت أن القففرار المسففتأنف لففم ينففاقش دفففوع الج ففة المسفف

يبين سبب عدم الأخذ ب فا رغفم أن فا تتعلفق بالنافام العفام لون فا تتعلفق بفإجراءات 

 أصولية .

ولان من الثابت أن الشخص الثالث الذي تسلم الأموال المحجوزة احتياطيا قفام 

بنقففل تلففف الأمففوال إلففى غيففر المكففان الموجففودة فيففه ومنففع الج ففة المسففتأنفة مففن 

للتنفيذ علي ا  الأموالعلى الج ة المستأنفة تسليم تلف الوصول إلي ا بحيث يتعذر 

لا تملففف معارضففه ذلففف الشففخص الثالففث لففون تصففرفه يسففتند إلففى نففص  وأن ففالمففا 

طلب من مرجع قضائي لتسليم المحجوزات   الأمر  إليهلم يوجه  إذقانوني يحميه 

والقانون ومستوجب الفسفخ  الأصولقد صدر مخالفا  المستأنفالذي يجعل القرار 

. 

ل ذه الأسبا    ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسبا  أخر  تلتمف.س الج فة  الطلب  :

 الموللة إعطاء القرار :

 بقبول الاستئناف شكلا.  -( 1

بقبولفف.ه موضففوعا وفسففخ القففرار المسففتأنف   ومففن حيففث النتيجففة   الحكفف.م   -( 2

الحجفففز التنفيفففذي وبطفففلان مفففا بنفففي علي فففا مفففن  إجفففراءاتبطفففلان  بفففإعلان

 أخر . إجراءات

 بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعا  المحاماة .  -( 3

   00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام     

 المحامي الوليل  

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }

 . ......................   يمثله المحامي  .....................السيد  الج ة المستأنفة  : 

..........................   يمثله الأستاذ  ....................السيد  المستأن.ف ع.ليه  :   

. 

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم أساس /

 والمتضمن  :

 بعد الإطلاع أقرر  :“ 

 .رد طلب التدخل وتكليفه لمراجعة القضاء المختص   -1
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 ” .يثابر على التنفيذ ... إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف -2

  ولما  المستأنف الج ة المستأنفة بص.دور القرارعلمت  أس.با  الاستئناف  : 

وجدته  مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

تأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  وال

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

اجت اد غرفة المخاصمة  لد  محكمة الفنقض  قفد اسفتقر  أنلما لان من الثابت     - ◙

 على :
 حجة قاصرة على ألرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام . الحكم -}

 . {التنفيذية الإشكالاتحكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من  تنفيذالمنازعة في  - 
 259صـفحة  1996المنشور في مجلة المحـامون لعـام 25/4/1995 تاريخ /203أساس / /200قرار  كمة النقض رقم /)

 قضاء المحاكم ( .
قد تقدمت في  ذا الملف التنفيذي بطلب  المستأنفةالج ة  أنولان من الثابت 

به صورة عن عقد شراء ا لكامل المحل التجاري موضوع الشرلة  أرفقتتدخل 

المقرر تصفيت ا وصورة بيان من السجل التجاري بدمشق يشعر بان تلف الشرلة 

في  أوضحتالسجل التجاري بدمشق ...  لما  أمانةمش رة لد    أوغير مسجلة 

 ذلف الطلب :

جاري موضوع  ذه لما لان من الثابت أن المولل قد اشتر  لامل المحل الت

القضية من المنفذ ضده واستلم ذلف المحل اثر الشراء و نالف دعو  بطلب 

لا تزال تنار أمام  0000لعام  000تثبيت البيع ومنع المعارضة تحمل رقم أساس 

 محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق.

ولما لان من الثابت أن الإجراءات التنفيذية في  ذه القضية قد باشر ا 

ولان من الثابت قانونا أن القرارات المتعلقة بحل وتصفية  .....لمصفي الأستاذ ا

 الشرلات من الواجب ش ر ا وتسجيل ا لد  أمانة السجل التجاري :
 وتعديلاته 149/1949ـ قانون التجارة ـ المرسوم  27المادة 

 : يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة
 .ور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقةكل تعديل أو تبديل يختص بالأم آ ـ 
الاسم والشهرة وتاريخ الولادة و لها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلـس إدارتهـا ومـديريها المعينـين  ب ـ 

 .لمدة وجودها
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 .أما للب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل
 .شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة ـ  ج
 .الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها د ـ 
 .الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلك الواقي والمقررات المختصة بهما هـ ـ 

 التجارة قد نصت على :من قانون  40ولانت المادة 

 وتعديلاته 149/1949قانون التجارة ـ المرسوم  ـ 40 المادة
ــة أمــام المحــاكم أو يراجــع لمصــلحته بالصــفة ذاتهــا  لبيعــيشــخص  كــل ــدعي بصــفته التجاري ــاري ي ــة أو  الــدوائرأو اعتب الإداري

 في سجل التجارة. مسجلاً المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن 
ولان من  الثابت أن الشرلة والتصفية لم يجر ش ر ما أو تسجيل ما لد  

 63والمادة  40أمانة السجل التجاري   الأمر الذي يجعل ما عملا بأحكام المادة 

من قانون  التجارة غير موجودتين بمواج ة الج ة الموللة   لما ينفي عن 

لم ... ويجعل مراجعته وادعاءه غير المصفي الصفة بالمداعاة أمام المحا

 مسموعين عملا بصراحة  ذين النصين.  

ولان من الثابت قانونا انه يطبق على القضية التنفيذية ما  و مطبق على 

الدعو  وخاصة لج ة وجو  توافر الصفة والمصلحة في أطراف ا   وانه 

 16و  11 يتوجب على المحكمة التحقق من توافر الصفة والمصلحة } المادتين

أصول محالمات{. الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ مقدما من غير ذي صفة ومخالفا 

 تجارة  ومستوجبا الرد. 40أحكام المادة 

ولما لان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش أسبا  تدخل الج ة 

في الملف التنفيذي وخالف الاجت اد القضائي لغرفة المخاصمة  المستأنفة

 طلب التدخل . سابقا حين انت ى إلى ردالمذلور 

و  39و  28و  27ولان من الثابت أن القرار المستأنف قد خالف أحكام المواد 

 أصولمن قانون  16و  11المادتين  وأحكاممن قانون التجارة  63و  40

 المحالمات  ولل من تلف المواد انطوت على أحكام آمرة من الناام العام .

بففت أن الموعففد المحففدد لتسففليم المحففل التجففاري العائففد للج ففة لمففا لففان مففن الثا - ◙

  ولفان مفن  7/4/2005إلى المصفي الساعة الرابعة عشفرة مفن يفوم  المستأنفة

قفرارا يتضفمن التأليفد  7/4/2005بتفاريخ  أصفدرتالثابت أن  رئاسة التنفيفذ قفد 

   ولان  على القرار السابق ... والقرار السابق تضمن سماع أقوال طالب التنفيذ

من الثابت أن وليل طالب التنفيذ قد حضر بعد انقضاء الساعة الرابعة عشرة أي 

خطية  وان السيد رئيس التنفيذ  بإفادةبعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم وتقدم 

 ألثفرعاد إلى الدائرة في الساعة الرابعفة عشفرة وثلاثفين دقيقفة أي بعفد انقضفاء 

مففن نصففف سففاعة علففى الموعففد المحففدد للتسففليم وأصففدر قففراره المسففتأنف  مففع 

برؤية القضايا التنفيذية  ...... الأستاذالتنويه إلى أن  نالف تكليف لرئيس التنفيذ 

وان الففرئيس المصففدر  أسففبوعالبدائيففة خففلال يففومي الثلاثففاء والخمففيس مففن لففل 
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رات في تلف القضايا نافرا قرا بإصدارللقرار المستأنف غير مكلف يوم الخميس 

لكونه مكلفا خلال اليومين المذلورين بالنار في الاعتراضات المشفمولة بقفانون 

الفذي يجعفل القفرار  الأمراعمار العرصات ويمارس عمله في محافاة دمشق ... 

المستأنف قد صدر عفن غيفر ذي ولايفة وبعفد انقضفاء الموعفد المحفدد للتسفليم   

 لمستأنف مستوجب الفسخ .الذي يجعل القرار ا الأمر

ل ذه الأسبا    ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسبا  أخر  تلتمف.س الج فة  الطلب  :

 الموللة إعطاء القرار :

 بقبول الاستئناف شكلا  .   -( 1

بقبول.ه موضوعا وفسخ القفرار المسفتأنف   ومفن حيفث النتيجفة   الحكف.م    -( 2

التنفيفذ لانتففاء الصففة والمصفلحة بقبول طلب التدخل موضوعا ورد طلب 

الحففال إلففى مففا لانففت عليففه قبففل مباشففرة  وإعففادةولمخالفتففه الناففام العففام  

 التنفيذية . الإجراءات

 .صاريف وأتعا  المحاماةبتضمين المستأنف علي ما الرسوم والم  -( 3

    00/0/0000دمشق في       

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }

 . ...................   يمثله المحامي  ..................السيد  الج ة المستأنفة  : 

 ........................   يمثله الأستاذ  .................السيد  المستأن.ف ع.ليه  :   

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  المستأنف : القرار 

    0000لعام  /0000بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم أساس /

 والمتضمن  :
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في القرار  ءما جاآخر  إلى....... رد طلبات المنفذ ضده  “

 ” .المستأنف

  ولما  المستأنف القرار علمت الج ة المستأنفة بص.دور أس.با  الاستئناف  : 

وجدته مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

  لذلف نلتمس قبول  الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

 تقدمت الج ة المستأنفة بإفادة خطية أمام السيد رئيس التنفيذ تضمنت ما يلي :

} لما لان من الثابت أن للأحكام القضائية أثر نسبي بحيث لا تكفون حجفة إلا علفى 

  اد القضائي على :بينات(   وقد استقر الاجت 90من صدرت بمواج ته  المادة 

 .{الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام  -}

المنشور في  25/4/1995تاريخ  /203أساس / /200 قرار محكمة النقض رقم / 

 قضاء المحالم ( . 259صفحة  1996مجلة المحامون لعام 

بالنسفبة لمفن ولان من الثابت فق ا واجت ادا أن الحكم القضفائي يعتبفر معفدوما 

 -ورد اسففمه فيففه دون أن يففدعى إلففى المحالمففة أصففولا  الففدلتور احمففد أبففو الوفففا 

 وما بعد ا( . 326صفحة  -نارية الأحكام 

ولففان مففن الثابففت أن الاجت ففاد القضففائي قففد اسففتقر علففى جففواز إثففارة موضففوع 

عفن  وأمفام دائفرة التنفيفذ التف.ي يحفق ل فا أن تمتنفعقضفائية الانعدام أمام أية ج ة 

تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقفاء نفسف ا دون حاجفة لإثارتفه مفن 

المنشففور فففي  30/12/1974تففاريخ  1159أي طففرف  قففرار محكمففة الففنقض رقففم 

 209( وقففرار محكمففة الاسففتئناف رقففم /10صفففحة / 1975مجلففة المحففامون لعففام 

 (.309صفحة  1988لعام المحامون المنشور في مجلة  31/8/1988تاريخ 

ولان من الثابت أن ورقة الكفالة المنسوبة إلى المولل مزورة من حيث المبلفغ 

المدون علي ا إذ لم يرد تفقيط ذلف المبلفغ لتابفة وإنمفا أضفيف بخفط مغفاير لأرقفام 

فقط  لما وأن ا فاقدة شروط توثيق ا إذ لا يعتد بتوثيق غرفة التجارة علفى اعتبفار 

منه سو  إدراج معلومة بان شخص الكفيل مسجل لدي ا  أن ذلف التوثيق لا يقصد

لتففاجر وتحديففد درجففة تسففجيله لمففا وان غرفففة التجففارة لا تعتبففر مرجعففا لتوثيففق 

الكفالات وإنما المرجفع الفذي أنفاط بفه المشفرع توثيفق الكففالات  فو الكاتفب العفدل 

ل حصففرا بحيففث لا تكتمففل إجففراءات توثيففق الكفالففة إلا بعرضفف ا علففى الكاتففب العففد

وتوقيع الكفيل أمامه حسب الأصول بعد تف يمه مضمون السند الذي يوقع عليه   
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فضففلا عففن أن المولففل لففم يمثففل أو يوقففع أمففام مورففف غرفففة التجففارة وإلا لففدونت 

مفردات بطاقته الشخصية حسفب الأصفول   وبالتفالي ففان تلفف الكفالفة المبفرزة لا 

قفانون أصفول المحالمفات ولا  مفن 273تعتبر سندا رسميا مشمولا بأحكفام المفادة 

يجففوز تنفيففذ ا مباشففرة أمففام دائففرتكم المففوقرة علففى اعتبففار أن ففا لففم توثففق مففن 

مفن قفانون  /5مفن المفادة / /1المورف المختص لي تعتبفر سفندا رسفميا  الفقفرة /

 البينات.    

 ولان من الثابت فق ا واجت ادا أن الأحكام تنفذ وفق منطوق ا :
نفيذ  صورة بتنفيذ الأحكام والقرارات المطروحة أمامه بحرفيتها إذا كانت واضحة ولا يجوز له } إن صلاحيات رئيس الت

التفسير أو التأويل، لأن ذلك لا يدخل ضمن الإشكاليات التنفيذية، وإ ا يدخل في اختصاص  كمة الموضوع التي لها 
 أصول { . 276وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام المادة 

صـفحة  1988المنشـور في مجلـة المحـامون لعـام  1987/  3/  4تاريـخ  /3955أسـاس / /387ة الـنقض رقـم /)قرار  كمـ
63.) 

ولانت الأحكفام المبفرزة ففي  فذا الملفف التنفيفذي لفم يفرد ففي منطفوق أي من فا 

إلزام الكفلاء بأي مبلغ من المال أو اعتبار م متضامنين مع المحكوم عليفه وإنمفا 

ت أحفد الأحكفام إلفى أن مطفرت الحجفز قفد أبفدل إلفى لففالات وردت إشارة في حيثيا

 نقدية دون أن يرد في منطوق الحكم إلزام الكفلاء بالمبلغ المحكوم به .

ولففان مففن الثابففت قانونففا أن الحكففم الففذي يصففدر بمواج ففة المففدين لا ينفففذ ضففد 

الكفيل ما لم يدعى إلى الخصفومة أصفولا ويصفدر الحكفم بمواج تفه   يضفاف إلفى 

 انه من الثابت قانونا : ذلف
 /754} القانون المدق /مادة 

 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.  1
ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك  2

 بهذا الحق.... {.  
ان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الج ة المستأنفة أو يبفين ول

أصفول محالمفات   ومخالففا  204سبب عدم الأخذ ب فا مخالففا بفذلف أحكفام المفادة 

النصففو  القانونيففة والاجت ففاد القضففائي والففرأي الفق ففي المشففار إليففه فففي تلففف 

 الإفادة .

مسفتأنفة ليسفت طرففا ففي الأحكففام يضفاف إلفى ذلفف انفه مفن الثابفت أن الج فة ال

المبرزة في  ذا الملف ولم تدع أمام أي من المراجع القضفائية التفي أصفدرت تلفف 

الأحكام   وان مجرد الإشارة في تلف الأحكام إلى وجفود لفالفة أو لففالات لا يجعفل 

 90الكفلاء ملزمين بأية مبالغ متوجبفة علفى المفدين الأصفلي عمفلا بأحكفام المفادة 

 لتي حصرت حجية الأحكام بالخصوم الذين صدرت بمواج ت م :بينات ا
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إن الأحكــام الــتي حــازت درجــة القطعيــة تكــون حجــة بمــا فصــلت فيــه مــن الحقــوق. ولا يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه  -1" 
دون أن تتغـير صـفاتهم وتعلـق النـزاع  بـين امصـوم أنفسـهمالقرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكـام هـذه القـوة إلا في نـزاع قـام 

 .بذات الحق  لًا وسبباً 
 .ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها " -2

 لما استقر الاجت اد القضائي على: 
لحـق " ـ إن الأحكام القطعية لا تصلك حجية غـير قابلـة للـنقض بالـدليل إلا في نـزاع قـام بـين امصـوم أنفسـهم وتعلـق بـذات ا

 . لًا وسبباً. ويبقى من حق الغير الذي لم يكن خصماً في النزاع أن يدحض هذه الحجية بإثبات عكسها"
 سجلات  كمة النقض( . - 3/9/1959تاريخ  403)قرار  كمة النقض رقم 

يضفففاف إلفففى ذلفففف أن القفففرار المسفففتأنف لفففم ينفففاقش موضفففوع بطفففلان الكفالفففة 

ق فا مفن الكاتفب العفدل إضفافة إلفى مفا شفاب ا المزعومة لعدم التمال إجراءات توثي

من تزوير في الرقم المدوّن علي ا لأعفداد دون تفقفيط لتفابي   ولفم ينفاقش واقعفة 

عدم حضور المولفل أمفام غرففة التجفارة وان تلفف الغرففة ليسفت مرجعفا لتصفديق 

الكفالات وان ما سمي لفالة لا يعتبر من الاسناد الرسمية المشمولة بأحكام المادة 

أصول محالمات ... لمفا لفم ينفاقش موضفوع طلفب الج فة المسفتأنفة تجريفد  273

 من القانون المدني ... . 754المدين ابتدأ مخالفا بذلف أحكام المادة 

الأمففر الففذي يجعففل القففرار المسففتأنف قففد صففدر مخالفففا صففراحة نففص القففانون 

 والاجت اد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .

تلتم.س  أخر  أسبا ولما تراه محكمتكم الموقرة من  الأسبا ل ذه  لطلب :  ا

  القرار إعطاءالموللة  الج ة

 بقبول الاستئناف شكلا  .  -( 1

 بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حيث النتيجة   الحك.م -( 2

باعتبار القرارات المودعة في  ذا الملف التنفيذي معدومة بمواج ة الج ة 

ة وليست بسند صالح للتنفيذ بمواج ت ا   واعتبار ورقة الكفالة المستأنف

المبرزة لا تشكل سندا تنفيذيا لفقدان ا إجراءات توثيق ا المنصو  علي ا 

باتباع إجراءات تجريد المدين المنصو  عن ا في  –قانونا   واستطرادا 

 من القانون المدني قبل مباشرة التنفيذ ضد الكفلاء ومن م 754المادة 

 الج ة المستأنفة .

 المحاماة . وأتعا عليه الرسوم والمصاريف  المستأنفبتضمين  -( 3

 00/0/0000دمشق في    

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل     
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 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 {الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية  }

 

 . ...................   يمثله المحامي  ..................السيد  الج ة المستأنفة  : 

 ........................   يمثله الأستاذ  .................السيد  المستأن.ف ع.ليه  :   

ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم أساس /

 والمتضمن  :

لا يوقف الحكم المطروت بالتنفيذ ب ذه المعاملة  رزالحكم المب “

رد طلب الج ة المنفذ ضد ا ويثابر على التنفيذ حسب  أقرر

 ” .نفالمستأفي القرار  ءما جاآخر  إلى.......  الأصول

  ولما  المستأنف علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار :   أس.با  الاستئناف

وجدته مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

شكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول ال

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

لما لان من الثابت أن المستأنف قد تقدم إلى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق 

بففدعو  طالبففا في ففا إعففلان انعففدام القففرار المففودع فففي  ففذا الملففف لونففه لففم يجففر 

اختصام الكفلاء فيفه ولأنفه لا يجفوز تنفيفذ حكفم بمواج فة شفخص لفيس طرففا ففي 

التنفيذيففة فففي  ففذا  اءاتالإجففرالففدعو  التففي صففدر في ففا ... لمففا طلففب ابتففدأ وقففف 

تففففاريخ  و( 000 قرار ففففا ذي الففففرقم  أصففففدرتالملففففف ... إلا أن تلففففف المحكمففففة 

متضففمنا رد      2001لعففام  (0000  فففي الدعفف.و  رقفف.م أسففاس   00/0/2001

الطلب شكلا وبتعليل أن طالب الانعدام لم يكن طرففا ففي الفدعو  التفي صفدر في فا 

 أصفحا الفدعو  وحفد م  أطفرافواج تفه وان ذلف الحكم وانفه لا يقبفل التنفيفذ بم

بطعففن بطريففق الففنقض علففى ذلففف  المسففتأنفالصفففة بطلففب انعففدام الحكففم ... فتقففدم 

ففي  فذه القضفية التنفيذيفة   فاسفتجابت  الإجفراءاتالقرار طالبا ابتفدأ وقفف تنفيفذ 

 قرار ا بوقف التنفيذ . وأصدرت المستأنفمحكمة النقض لطلب 
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والصادر  المستأنفةمن الج ة  زقرار وقف التنفيذ المبرولما لان من الثابت أن 

عن محكمة النقض قد صدر في ذات الملف الذي صدر فيه القرار المودع في  فذا 

على القرار المفودع  المستأنفلتنفيذي ولان نتيجة دعو  انعدام تقدم ب ا االملف 

المتخذة ففي  فذا الملفف ومفن  الإجراءاتفي  ذا الملف التنفيذي طالبا وقف تنفيذ 

انعدام القرار المفودع ففي  فذا الملفف بالنسفبة إليفه ... وعنفدما تقفرر رد  إعلانثم 

طلبه شكلا تقدم بطعن بطريفق الفنقض ضفد القفرار المفذلور صفدر نتيجفة لفه قفرار 

 آثاره . إعمال ذه الاضبارة وطلب  المستأنف أودعهوقف التنفيذ الذي 

لاجت اد القضائي قد استقر على أن قفرار وقفف التنفيفذ ولما لان من الثابت أن ا

الصادر عن محكمة الفنقض يشفمل جميفع القفرارات التفي صفدرت ففي القضفية ولا 

يقتصففر أثففره علففى القففرار المطعففون فيففه فقففط   ولففان مففن الثابففت أن قففرار وقففف 

التنفيذ قد صدر في المنازعة ذات ا التي صدر في ا القفرار المفودع ففي  فذا الملفف 

 الإجفراءاتآثاره ووقفف  إعماللتنفيذي الأمر الذي يجعله شاملا له ومن الواجب ا

التنفيذية في  فذا الملفف لحفين البفت بالفدعو  التفي صفدر في فا ذلفف القفرار بحكفم 

 مبرم .

من قانون أصول  251المادة  أحكاميخالف  المستأنفولان ما ذ ب إليه القرار 

 المستقر ويجعله مستوجبا الفسخ . ات لما يخالف الاجت اد القضائيمالمحال

قفرارا سفابقا بوقفف  أصدرلما لان من الثابت أن رئيس التنفيذ قد  –واستطرادا 

...  الأصففليالتنفيذيفة بمواج ففة الكففلاء والسففير ب فا بمواج ففة المفدين  الإجفراءات

ولان قرار محكمتكم الموقرة المتضمن فسخ ذلف القرار قد بني على أن القفرارات 

لفل  إلفزامفي  ذا الملف تنفذ وفق منطوق ا وان تلف القرارات قد تضمن المودعة 

لفيل بقيمة الكفالة المقدمفة مفن قبلفه ... ففي حفين أن القفرارات المودعفة ففي  فذا 

الملف التنفيذي لم تتضمن فقرة حكمية وففق مفا جفاء ففي قفرارلم المفذلور وعلفى 

تأيففدت بقففرار محكمففة العكففس لففم يففرد في ففا أي ذلففر للكفففلاء ... و ففذه الحقيقففة 

الاسففتئناف المدنيففة الرابعففة المبففرز فففي  ففذا الملففف والففذي يعتبففر صففادرا بالدرجففة 

ه نفالن ائية وتتمتع حيثياته بالحجية المقررة للنتيجة التي انت فى إلي فا وبالتفالي فا

لاجت فاد القضفائي افي الملف والتي تجيفز عمفلا ب أبرزتمن الوثائق الجديدة التي 

 كم الموقرة أن تحكم خلافا لقرارات ا السابقة :المستقر لمحكمت
تبرر  وثائق جديدة أو مستندات جديدة أبرزت} لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا 
 .الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة{ 

كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ المنشور في   1991/ 8 /20تاريخ  751أساس  701)قرار  كمة استئناف دمشق رقم 
 ( .363ـ  362الصفحة  1995أديب استانبولي ـ شفيق لعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 

تلتمفف.س    أخففر  أسففبا   ولمففا تففراه محكمففتكم المففوقرة مففن  الأسففبا ل ففذه  الطلب :

 القرار : إعطاءلج ة الموللة ا
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 بقبول الاستئناف شكلا  .   -( 1

  :بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حيث النتيجة   الحك.م   -( 2

آثار قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة النقض ووقف  بإعمال  - (أ

 التنفيذية في  ذا الملف . الإجراءات

بالرجوع عن قرارلم السابق واعتبار القرار المودع في  ذا الملف   -  ( 

التنفيذي غير قابل للتنفيذ بمواج ة الكفلاء قبل التنفيذ على المدين 

قيد عقاري قد ابرز في  إخراجخاصة وان  أموالهوتجريده من  الأصلي

على ثماني عقارات عائدة للمدين  ألقيت ذا الملف يثبت أن حجوزا قد 

  .  صليالأ

 المحاماة . وأتعا عليه الرسوم والمصاريف  المستأنفبتضمين   -( 3 

 00/0/0000دمشق في    

 بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوليل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 { الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية }

 

 . ...................   يمثله المحامي  .................. السيد :   الج ة المستأنفة

 ........................   يمثله الأستاذ  .................السيد  :   المستأن.ف ع.ليه  
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ع.ن السيد رئي.س التنفيذ     0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  القرار المستأنف : 

    0000لعام  /0000أساس / بدمشق في الاضبارة التنفيذية رقم

 والمتضمن  :

 21/12/2004و  9/11/2004التأليد على القرارين المؤرخين “ 

والمثابرة على التنفيذ وفقفا لفذلف وحسفب الأصفول.... إلفى آخفر مفا 

 ” .جاء في القرار المستأنف

  ولما  المستأنف علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار :   أس.با  الاستئناف

وجدته  مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 لاستئنافه  طالبة فسخه للأسبا  التالية  :

 في الشكل -أولا   

لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وباستدعاء مس.توف لشرائط.ه 

ول الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قب

 الاستئناف شكلا  .

 في القانون -ثانيا  

 : تقدم المستأنف في  ذا الملف بمذلرة بمثابة إفادة خطية تضمنت

 توضيحا لدفوعنا نعرض لمقام الرئاسة ما يلي : 

صدر عن الرئاسة قرار برفع الحجز و إعادة الحال إلى ما  9/11/2004بتاريخ  -1

 لانت عليه .

البدائي المبرز في  ذا الملف قد انت ى إلى رد ولان من الثابت أن القرار  -2

الدعو  وقبول طلب التدخل وتسليم المحل والمحجوزات إلى طالبة التنفيذ 

لشخص ثالث   في حين أن رد الدعو  يؤدي إلى انت اء قرار الحجز الاحتياطي 

 الملقى في ا.

تلام المحل صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار البدائي وبأحقية المنفذ ضده باس -3

 المحجوز عليه .... .

وجه القرار الناقض في حيثياته إلى أن رد الدعو  يستتبع رفع الحجز  -4

 الاحتياطي و إعادة الحال إلى ما لانت عليه.

لما تضمن لتا  محكمة الاستئناف بطلب تفسير القرار وجو  تسليم  -5

نقض لم المحجوزات إلى المنفذ ضده   لما وان التفسير الصادر عن محكمة ال

يتضمن ما يناقض تفسير محكمة الاستئناف واقتصر على عبارة إعادة الحال 

 إلى ما لان عليه.

مما سبق يتضح لمقام الرئاسة أن المقصود بقرار النقض وبقرار الرئاسة 
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المنوه عنه أعلاه أن رد الدعو  الأصلية يستتبع رفع الحجز الاحتياطي الملقى 

ع الدعو  لد  إلقاء الحجز الاحتياطي عليه في ا   لما يتضح أن المحل موضو

لان بحيازة المنفذ ضده حيث تم إلقاء الحجز بمواج ته وتسليمه الأشياء 

المحجوزة لشخص ثالث   لما وان تسليم تلف المحجوزات فيما بعد إلى طالبة 

التنفيذ لشخص ثالث أضحى منت يا بقرار محكمة النقض الذي وجه في حيثياته 

صادر عن ا إلى وجو  رفع الحجز و إعادة الحال إلى ما لانت وفي التفسير ال

عليه قبل إلقاؤه   منو ين إلى أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تقرر رفعه صادر 

ضد المنفذ عليه وتقرر من حيث النتيجة رد تلف  ...........في دعو  أقام ا 

المتوجب  الحجز الاحتياطي منت يا برد الدعو  ومن أصبحالدعو  وبالتالي 

رفعه   وان إعادة الحال إلى ما لانت عليه يعني إعادت ا إلى الحال التي لانت 

عليه قبل تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي أي تسليم المنفذ ضده المحجوز عليه 

شاملا المحل التجاري الموجودة ضمنه والتمس المستأنف من حيث  تالمحجوزا

تتضمن وتسليم  9/11/2004النتيجة إضافة عبارة إلى قرارلم المؤرخ 

المحجوزات إلى المنفذ ضده باعتبار أن قرار الحجز الاحتياطي قد صدر 

بمواج ته وان ضبط الحجز ثابت فيه أن القرار المذلور قد جر  تنفيذه 

بمواج ته أصولا وانه عين من قبل مأمور التنفيذ لشخص ثالث أمين على 

 المحجوزات.... .    

القرار المستأنف لم يناقش أقوال المستأنف ودفوعه  ولما لان من الثابت أن

ولم يبين سبب عدم الأخذ ب ا   ولان من الثابت أن تفسير القرار يعود لمحكمة 

الاستئناف باعتبار ا محكمة موضوع في حين أن محكمة النقض  ي محكمة 

قانون لما وان التفسير الذي اعتمدته للا من المحكمتين المذلورتين لا تناقض 

ين ما بل انصب لل من ما على رفع الحجز و إعادة الحال إلى ما لانت عليه قبل ب

الحجز أي بإعادة المحل المجوز عليه بجميع موجوداته إلى من جر  الحجز 

بمواج ته و و المستأنف في  ذه القضية   لما وانه من الثابت قانونا أن الأحكام 

لا يملف صلاحية تفسير الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوق ا وان رئيس التنفيذ 

الموضوع التي قالت للمت ا ب ذا الصدد    ةالقضائية لونه من صلاحيات محكم

الصادرين  21/12/2004و  9/11/2004يضاف إلى ذلف أن القرارين المؤرخين 

عن رئيس التنفيذ في  ذه القضية لم يتضمنا ذلر من  و الشخص الواجب 

لر اسم المستأنف علي ا إلا في القرار المستأنف تسليمه المحل المجوز ولم يرد ذ

  و أما ما جاء في القرار من أن الحجز الاحتياطي قد تم بمواج ة المستأنف 
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عليه فانه يتعارض وما جاء في ذلف الضبط ويتعارض وحقيقة أن قرار الحجز 

الاحتياطي قد تضمن إلقاءه على أموال المستأنف   لما وان المستأنف عليه لم 

م أي دليل على عائدية المحل التجاري له و إنما أبرز أوراقا تتعلق بمحل قدي

تجاري آخر لا علاقة له بالمحل المحجوز عليه . ... يضاف إلى ذلف أن وجود 

منازعة حول ملكية المحل التجاري موضوع الدعو  و وجود قرار بتبديل 

ا يبت الشخص الثالث تقضي بان يجري تسليم المحل إلى شخص ثالث ريثم

 بالنزاع وليس إلى المستأنف عليه لمالف.

الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا القرارات المبرزة في الملف 

 ومستوجبا الفسخ .          

ل ففذه الأسففبا    ولمففا تففراه محكمففتكم المففوقرة مففن أسففبا  أخففر  يلتمفف.س  الطلب  :

 المستأنف  إعطاء القرار :

 ئناف شكلا  .بقبول الاست  -( 1

بقبولففه موضففوعا وفسففخ القففرار المسففتأنف   ومففن حيففث النتيجففة   الحكفف.م   -( 2

إضففففافة عبففففارة إلففففى قففففرار رئففففيس التنفيففففذ المسففففتأنف وقففففراره المففففؤرخ 

 تتضمن وتسليم المحجوزات إلى المنفذ ضده.     9/11/2004

 بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.  -( 3

   00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام 

     المحامي الوليل     

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

 } الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية{

 ي .......... .المحام ا  يمثل التجارية  ............شرلة  الج ة المستأنفة :

 ..............   يمثله الأستاذ  ............السيد  -[ 1 المستأنف علي ما : 

 . ............. الأستاذ  يمثله  ...........السيد  -[2 

ع.ن السيد  0/00/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ من  الأولىالفقرة  القرار المستأنف :

رئيففف.س التنفيفففذ  بدمشفففق ففففي الإضفففبارة التنفيذيفففة رقفففم أسفففاس 

   والمتضمن : 0000( لعام سندات/0000 

رد طلبات الج ة المنفذ علي فا الفواردة ففي مفذلرت ا المنفوه  أقرر“

... إلفى التنفيذيفة فقفط  الإجفراءاتولج فة وقفف  الإنكارلج ة  إلي ا

 ” .آخر ما جاء في القرار المستأنف
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.دور القفرار المسفتأنف   ولمفا وجدتفه  .علمت الج ة المستأنفة بص أسبا  الاستئناف :

لقففانون   بففادرت لاسففتئنافه  مجحفففا بحقوق ففا ومخالفففا للأصففول وا

 طالبة فسخه للأسبا  التالية :

 في الشكل -أولا 

لمففا لففان الاسفف.تئناف مقففدما عفف.لى السففماع   وباسففتدعاء مسفف.توف لشرائطفف.ه  

الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول 

 الاستئناف شكلا .

 في القانون -ثانيا  

في ا أن  أوضحتالسيد رئيس التنفيذ  أمامخطية  بإفادة المستأنفةج ة تقدمت ال

التنفيفذي  الإخطفارالسند المودع ففي  فذا الملفف مفزور التوقيفع وان عمليفة تبليفغ 

تنكففر السففند  وأن ففافففي  ففذا الملففف قففد شففاب ا الغففش والتواطففؤ    الأوراقوسففائر 

شف ادة تسفجيل تفاجر  المسفتأنفةالج فة  أبرزتوالدين المزعوم موضوعه ... لما 

والسفيد  ...................يمثل ا ويوقع عن ا لل من السفيد  .........تثبت أن شرلة 

وان السند المبرز في الملف لا يحمفل سفو  توقيفع مفزور منسفو  للسفيد  .........

وانه بفرض صحته فان المذلور لا يملف أن يوقع عن الشفرلة منففردا  .............

. 

المستأنف قد تجا ل تلفف الفدفوع واعتبر فا تخفرج عفن اختصفا   ولان القرار

 رئيس التنفيذ .

 أصفففولمفففن قفففانون  468مفففن المفففادة  /1ولمفففا لفففان مفففن الثابفففت أن الفقفففرة /

 المحالمات قد حددت ما ية السند القابل للتحصيل لدين ثابت بالكتابة :
أن يراجـع دائـرة  ورقـة مـن الأوراق التجاريـة القابلـة للتظهـيرـ للدائن بدين من النقود إذا كـان دينـه ثابتـاً بسـند عـادي أو  1}

 التنفيذ وللب تحصيل دينه{.
ولففان مففن الثابففت أن السففند المففودع فففي  ففذا الملففف التنفيففذي  ففو سففند سففحب 

التجارية وبالتالي يجب أن تتوافر فيه الشروط المنصو   الأوراقموطن أي من 

 من قانون التجارة . 410علي ا في المادة 

لان من الثابت أن سند السحب المفودع ففي  فذا الملفف مسفحو  علفى شفرلة و

ولكي يكون ملزما ل ا أو من الجائز تحصيله لدين ثابت بالكتابفة أن يكفون مقبفولا 

 3}الفقفرة  إرادت فامن ا وان يحمل توقيع من ينو  عفن الشفرلة ففي التعبيفر عفن 

يملففف منفففردا التوقيففع عففن لا  ...........مففدني{ فففي حففين أن السففيد  55مففن المففادة 

الشرلة وبالتالي على فرض انه قد وقع على سند السحب المودع ففي  فذا الملفف 

ننكففره ونثيففره علففى سففبيل الجففدل فففان توقيعففه لا يلففزم الشففرلة   ويبقففى  أمففرو ففو 

مفن  /1الفقفرة / بأحكفاممسؤولا شخصيا عن ذلف التوقيع على فرض صحته عملا 

 :  من قانون التجارة 416المادة 
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ـ إذا حملــت الســفتجة تواقيــع أشــخاص لا تتــوافر فــيهم أهليــة الالتــزام بهــا أو تواقيــع مــزورة أو تواقيــع أشــخاص وايــين أو  1
تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعـت باسمهـم، فـذلك لا يحـول دون صـحة التـزام 

 موقعي السفتجة الآخرين.
نات المدونة في ش ادة تسجيل تاجر تعتبر نافذة وحجة اأن البي ولان من الثابت

 من قانون التجارة : 39من المادة  /1الفقرة / بأحكامتجاه الغير عملا 

 .{ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها 1}
نونا على رئيس التنفيذ التدقيق في بيانات السفند ولان من الثابت انه يتوجب قا

 أصفففولمفففن قفففانون  468المفففادة لأحكفففام التجفففاري المفففودع لديفففه لتحصفففيله وفقفففا 

 المحالمات   ولان الاجت اد القضائي قد استقر على :

ــد للشــخص الاعتبــاري مــن نائــب يعــبر عــن إرادتــه )مــادة  ــد مــن 55} لا ب ســند  علــى النظــام امــاص، أو الإلــلاع(، ولا ب
 الإنشاء، المتعلق بالشخص الاعتباري لمعرفة من له حق التقاضي باسمه{.

وفي كتــاب  1954لعــام  156المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  17/12/1953تاريــخ  3067)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 
 شفيق لعمة + أديب استانبولي  الجزء  الأول(. -التقنين المدق السوري 

أن بطفلان السفند المفودع ففي الملفف التنفيفذي أو ثبفوت ولان من الثابت قانونا 

 إجففراءاتانففه لا يلففزم الشففخص الاعتبففاري الففذي جففر  التوقيففع نيابففة عنففه يجعففل 

التنفيذ بمواج ة الشخص الاعتباري باطلة و ذا الفبطلان مفن النافام العفام لتعلقفه 

 التقاضي . بأصول

لاعتففراض علففى ولففان ثبففوت الغففش أو وجففود أسففبا  اسففتثنائية تفففتح مجففال ا

التنفيففذ المتعلففق بتحصففيل ديففن ثابففت بالكتابففة ويعففود لففرئيس التنفيففذ تقففدير تلففف 

 أصول محالمات : 470من المادة  /3الأسبا  وفقا لأحكام الفقرة /

أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من  لأسباب استثنائيةـ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين  3} 
قبــل دائــرة التنفيــذ وفي هــذه الحالــة تعــرض الكيفيــة علــى رئــيس التنفيــذ لقبــول المعــذرة أو رفضــها ولــه أن يوقــف الإجــراءات 

 المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه{.

ولفففان مفففا ذ فففب إليفففه القفففرار المسفففتأنف مفففن أن معارضفففة الج فففة المسفففتأنفة 

ير والغفش وعفدم صفحة السفند المفودع ففي  فذا الملفف التنفيفذي وادعاء ا بفالتزو

وطلب ا إعلان بطلان الإجراءات ووقف ا يخرج عن اختصا  رئيس التنفيذ البفت 

به   يشكل مخالفة لأحكام  المواد القانونية والاجت اد القضفائي المفذلورين سفابقا 

 ق منه .و ذه المخالفة تجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ في  ذا الش

ل فذه الأسففبا    ولمففا تففراه محكمففتكم المففوقرة مففن أسففبا  أخففر  تلتمفف.س  :الطلب  

 الج ة الموللة إعطاء القرار :

 بقبول الاستئناف شكلا .  -( 1

القفرار المسفتأنف   ومفن حيفث مفن  الأولفىالفقفرة ه موضوعا وفسخ .بقبول  -( 2

باعتبار السند المودع في  ذا الملف التنفيذي فاقدا بياناته النتيجة   الحك.م 
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  وبقبفول  المسفتأنفةولا يصلح لاعتباره دينا ثابتا بالكتابة بمواج ة الج فة 

 الإجففراءاتتلففف  وإلغففاءالتنفيففذ  إجففراءاتعلففى  المسففتأنفةاعتففراض الج ففة 

 .وتكليف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة 

 الرسوم والمصاريف وأتعا  المحاماة . ماالمستأنف علي بتضمين   -( 3

      00/0/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوليل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

 {الناررة بالقضايا التنفيذيةالغرفة }

 مذلرة جوابية

 0000لعام    000رقم أساس  ة قضيفي ال

 . .ي ............المحام ا  يمثل  ............... شرلة  : ةالمستأنفالج ة من 

 بحالت ا الرا نة .قضية معالجة ال الموضوع :

 نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبنا ا جميعا جملة وتفصيلا .  -أولا 

إضافة لما سفبق تقديمفه ففي اسفتدعاء الاسفتئناف   وانطلاقفا ممفا اسفتقر عليفه  -ثانيا 

 الاجت اد القضائي : 

ذكر بعض أسباب الاستئناف لا يحول دون تقديم أدلة ودفوع جديدة لم تسقط ولم تتعـارض مـع الطلبـات الاسـتئنافية. وإن  }
 الادعاء بتزوير الأوراق هو دفاع وليس للبا جديدا{.

 (.1991لعام  660 فحةمجلة المحامون صالمنشور في  10/3/1991تاريخ  3569أساس  457نقض رقم ال قرار  كمة)

وبمعففرض الففرد علففى مففا جففاء فففي الاسففتئناف المقففدم مففن المسففتأنف عليففه 

الاستئناف نبين للمحكمة الموقرة ما يلي  لأسبا   وتوضيحا  .....................

: 
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 أصول محالمات مدنية على : 25نصت الفقرة /ج/ من المادة  -

 فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة. تسلم صور الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:

 أ( ـ ......... .

 ب( ـ ........ .

المتضامنين. فإن ج( ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء 
 لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في مولنه.

 لما استقر الاجت اد القضائي على :

هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير أمور الشركة التضامنية أو المدير العام في  3/  25}إن المقصود بالمدير في المادة 
ر المعين للشـركات المحـدودة المسـؤولية أو شـركات التوصـية ولـيس هـو أي عامـل في الشـركة يشـغل الشركات المسااة أو المدي

 منصب مدير{.
 1978لعــام  575المنشــور في مجلــة القــانون صــفحة  11/5/1978تاريــخ  356أســاس  702)قــرار  كمــة الــنقض رقــم 

 ستانبولي  الجزء  الأول( .شفيق لعمة + أديب ا -والمنشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات المدنية 

} إن التبليــغ الموجــه إلى الأشــخاص الاعتباريــة والمؤسســات إ ــا يجــب أن يســلم في مركــز إدارتهــا للنائــب عنهــا بمقتضــى عقــد 
 إنشائها أو نظامها بموجب الفقرة )د( من المادة امامسة والعشرين من أصول المحاكمات{.

 ( .1984لعام  889المنشور في مجلة المحامون صفحة   12/2/1984 تاريخ 329أساس  75)قرار  كمة النقض رقم 

} إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات يجب أن يسلم في مركز إدارتهـا للنائـب عنهـا بمقتضـى عقـد إنشـائها 
 أو نظامها{.

 ( . 4و3العددين  2001مون لعامالمنشور في مجلة المحا 29/5/1999تاريخ  514 أساس  345 )قرار  كمة النقض رقم

ومرتبـاً لآثاره القـانوق وعلـى  صـحيحاً في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغاً  الجاري}التبليغ 
 هذا استقر الاجتهاد{.

-11العــدد  1999لعــام  المحــامونالمنشــور في مجلــة  22/11/1997تاريــخ  83أســاس  1283)قـرار  كمــة الــنقض رقــم 
12. ) 

وجــد. وهــذا هــو  أينمــامنــه أن تســلم الأوراق إلى الشــخص المطلــوب  22الأصــول أوجــب بــنص آمــر في المــادة  قــانونـ  1}
 الأصل وما عداه استثناء يؤخذ بضيق الحدود وبالمعنى الحرفي.

في التبليـغ. فـإذا لم تتبـع هـذه الطريقـة   المتبعـة( من الأصول على لريقـة التبليـغ وعلـى أن تبـين الطريقـة 22ـ نصت المادة ) 2
 كان التبليغ باللا.

 ـ وإذا كان التبليغ باللا فإن رد الطعن لا  ل له{.3
( 8-7العدد  1995لعام  المحامونفي مجلة  المنشور  25/7/1994 تاريخ 1446أساس  1187)قرار  كمة النقض رقم 

. 

سفلم التبليغفات الموج فة الشخص الفذي ت ........المدعو أن ولان من الثابت 

ر فرا {    2– 9بعد سفاعات الفدوام }  المستأنفةفي  ذه الاضبارة إلى الشرلة 
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الشفرلة  إغفلاقالتنفيذي بعد السفاعة الثانيفة ر فرا أي بعفد  الإخطارحيث تسلم 

بيع  إخطاروانصراف من  و مخول قانونا التبلغ عن ا ؟؟؟... لما تسلم  أبواب ا

بعففد الا ففر فففي مرلففز  وأربعففينسففاعة الثالثففة وخمسففة المنقولففة فففي ال الأمففوال

الشرلة المغلق منذ الساعة الثانية  ر را والذي مجرد تواجده فيه بعد ساعات 

الدوام وانصراف المخول قانونا بتمثيل الشرلة يشكل ابلغ الدليل على التواطفؤ 

شفرلة ولفيس مفديرا منتخبفا المع المستأنف عليفه ؟؟؟   فو شفريف موصفي ففي 

في الشرلة   على ففرض صفحة  الأعمالفي ا   لما وان مجرد ممارسته بعض 

ننكره و نثيره على سبيل الجدل فقط   لا تغير من حقيقة انه غير  أمرذلف و و 

مخول قانونا   و وفقا لما استقر عليه الاجت فاد القضفائي المشفار إليفه سفابقا   

فضلا عن أن التبليغات الجاريفة ففي الملفف لفم تحمفل  التبلغ نيابة عن الشرلة  

 الأوراقالتنفيذي وتبليغ سائر  الإخطارخاتم الشرلة ... الأمر الذي يجعل تبليغ 

التي تمفت ففي  فذا الملفف باطلفة و فذا الفبطلان ففي التبليفغ يفؤدي إلفى  الأخر 

التفي بنيفت عليفه شفاملا جميفع القفرارات التفي صفدرت  الإجراءاتبطلان جميع 

في الملف   بما في ا القرارات المتعلقة ببيع المحجوزات بفالمزاد العلنفي   لمفا 

التنفيفففذ ممفففا يجعفففل  إجفففراءاتوان  فففذا الفففبطلان يففففتح مفففدة الاعتفففراض علفففى 

الاعتراض المقدم من الج ة الموللة على السند والادعاء بتزويره مقدم ضفمن 

 أصففول 470المففادة  بأحكففامبففه } عمففلا  الأخففذالمففدة القانونيففة ومففن الواجففب 

التنفيذيففة وتكليففف طالففب التنفيففذ  الإجففراءاتمحالمففات{ ويوجففب وقففف جميففع 

 أصفففولمفففن قفففانون  472المفففادة  بأحكفففامبمراجعفففة المحكمفففة المختصفففة عمفففلا 

الاسففتئناف المقدمففة مففن  وأسففبا المحالمففات   ويجعففل دفففوع الج ففة الموللففة 

اف المقدمفففة مفففن والقفففانون   ويجعفففل أسفففبا  الاسفففتئن للأصفففولقبل فففا موافقفففة 

 أصفففول 25المفففادة  لأحكفففام المسفففتأنف عليفففه محمفففد باسفففل الحسفففني مخالففففة 

 محالمات ومستوجبة الرد.   

ومفففع التمسفففف بالفففدفع السفففابق وعلفففى سفففبيل الاسفففتطراد وردا علفففى مفففزاعم 

  وان اثنتففان مففن تلففف  .....مففن شففرلة باسففم  ألثففرالمسففتأنف عليففه فففان  نالففف 

يسي في العقارات الجاري الحجز علي فا وبيع فا الشرلات يتواجد مرلز ما الرئ

وللا مففا تتمتففع بشخصففية ........ و شففرلة  ........بففالمزاد العلنففي  مففا شففرلة 

لما تمارس نشفاطا تجاريفا يختلفف عمفا تمارسفه  الأخر اعتبارية مستقلة عن 

}لما  و ثابت في السفجل التجفاري لكفل من مفا المبفرز صفورة  الأخر الشرلة 

بالصفحف  الإعفلانه في الملف{. الأمر الفذي يؤلفد الج الفة ففي عن الأصلطبق 

لج فففة مفففن  فففو المقصفففود بالتنفيفففذ ويجعفففل دففففوع ومفففزاعم المسفففتأنف عليفففه 

 مستوجبة الرد.

فففان أسففبا  اسففتئناف المسففتأنف عليففه قففد انطففوت علففى   -واسففتطرادا لليففا 

ا مغالطات وصلت إلى محاولة تفسير نصو  القانون الواضحة خلافا لمفدلول 
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مدني ... وباعتقادنا انه ليس بخاف علفى المحكمفة المفوقرة  422ومن ا المادة 

الفففرق مففا بففين ضففمان العيففب فففي معففرض البيففع بففالمزاد العلنففي وبففين بطففلان 

المؤدية للبيع بتلفف الطريقفة ... ولفذلف المغالطفة موضفوع مزاعمفه  الإجراءات

 أمفامرن بادعفاء يقفدم بفه أن يقتف للأخذالمنصبة على إن الادعاء بالتزوير يجب 

 إنكففارومن ففا محاولففة  الأخففر النيابففة العامففة ؟؟؟!!! وغيففر ذلففف مففن المففزاعم 

في الشرلة بعد ذلف الشقيق يكفي تواجد  إذوبين شقيقه ه واقعة التواطؤ ما بين

ساعات الدوام وانصراف من يمثل الشرلة قانونفا وتسفلمه التبليغفات الموج فة 

 الأدلةتلف التبليغات عن من يمثل الشرلة قانونا ليقدم ابلغ  وإخفاءإلى الشرلة 

 على التواطؤ .

ودفوعنا السابقة ملتمسين الحكم للشرلة الموللة وفق  أقوالنالذلف نكرر سائر  الطلب :

طلبات ا في استدعاء الاستئناف المقدم مفن قبل فا   ورد الاسفتئناف المقفدم مفن 

المسففففتأنف عليففففه موضففففوعا وتضففففمين المسففففتأنف علي مففففا عامففففة الرسففففوم 

 والمصاريف وأتعا  المحاماة . 

 00/0/0000دمشق في   

 بكل تحفظ واحترام      

 المحامي الوليل            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكم.ة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق  

 الغرفة الناررة بالقضايا التنفيذية{ }

 .............. . مثله المحاميي   السيد .................... الج ة المستأنفة: 

 .............. .السيد ....................   يمثله المحامي  المستأنف عليه:  
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ع.ن السيد رئي.س التنفيذ  00/0/0000الق.رار الص.ادر بتاريخ  لقرار المستأنف: ا

بدائي / لعام  0000بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /

 : والمتضمن    0000

وتعيين موعد للتسليم يوم ث رد المعارضة والمثابرة على التنفيذ 

 آخر ما جاء في القرار المستأنفث ........ إلى  00/0/0000السبت 

علمت الج ة المستأنفة بص.دور القرار المستأنف   ولما  أسبا  الاستئناف : 

وجدته مجحفا بحقوق ا ومخالفا للأصول والقانون   بادرت 

 طالبة فسخه للأسبا  التالية : لاستئنافه 

 في الشكل -أولا   

ستدعاء مس.توف لشرائط.ه لما لان الاس.تئناف مقدما ع.لى السماع   وبا 

والتأمينات المتوجبة قانونا   لذلف نلتمس قبول  الشكلية   وجر  اسلاف الرسوم 

 .  الاستئناف شكلا

 في القانون -ثانيا  

لما لان من الثابت أن الوليل القانوني لطالب التنفيذ غير مفوض بالتسليم  -( 1

يقبل أي طلب أو دفع ممن ليست م ... ولما لان من الثابت قانونا أنه لا لاتسوالا

أصول محالمات( فضلا عن أن  11له مصلحة مباشرة يقر ا القانون  المادة 

من القانون المذلور قد أوجبت على الج ة القضائية التحقق من توافر  16المادة 

ا مالصفة والمصلحة وقد استقر الاجت اد القضائي على أن الأحكام التي تضمنت 

 ن من الناام العام .المادتان المذلورتا

قدم طلب تسليم العقار وأن يباشر إجراءات ولان من الثابت أنه لا يجوز أن ي  

وليل طالب التسليم إلا ممن  و مخول قانونا بذلف   ولانت الولالة المبرزة من 

لم تتضمن تفويضه باستلام العقار موضوع  ذه الإضبارة   وبالتالي لا  التنفيذ

مباشرة إجراءات التسليم دون ولالة أصولية  أوتسليم يجوز له تقديم طلب ال

 .تخوله ذلف 

ولما لان من الثابت أن عدم وجود من يصلح قانونا للاستلام   يوجب إلغاء 

  لما يوجب تحديد موع.د جديد  00/0/0000عملية التسليم المقررة بتاريخ 

للتسليم بعد حضور طالب التنفيذ أو إبراز وثيقة أو ولالة أصولية ممن  و مخول 

 قانونا بالاستلام .

ولما لانت دفوع المستأنف تتعلق بالناام العام لون ا تنصب على إجراءات 

قق أصولية ومسائل أوجب القانون على الج ة القضائية الناررة بالقضية أن تتح

 من ا .

من قانون  16و  11ولان القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادتين 

أصول المحالمات ومخالفا قواعد الناام العام   ومخالفا سند التوليل المبرز من 

 وليل المستأنف عليه   مما يجعله مستوجبا الفسخ .
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ف صفورة طبفق الأصفل لما لان من الثابت أن الج ة المستأنفة قد أبرزت ففي الملف -( 2

ومصففففالح عليففففه مففففن الففففدوائر الماليففففة بتففففاريخ  0/00/1981 عففففن عقففففد إيجففففار

في حين أن دعو  طالب التنفيذ التي صدر في ا القفرار المفودع ففي  0/00/1981

أي بعففد أن التسففا  عقففد الإيجففار التففاريخ  1982 ففذا الملففف قففد أقيمففت فففي عففام 

مفن قفانون البينفات( . ممفا  11مفن المفادة  /2الثابت  عملا بالفقرة /ج/ من البنفد /

يفذ عمفلا بأحكفام المفادة يجعل ذلف العقد نافذا بمواج ة المستأنف عليفه طالفب التنف

 مدني والاجت اد القضائي المستقر حول تفسير تلف المادة  571

} إذا انتقلت ملكيـة العـين المـؤجرة إلى شـخص آخـر. فـلا يكـون الإيجـار نافـذا بحـق هـذا الشـخص مـا لم يكـن لـه تاريـخ ثابـت 
ساســية في الوقــت الــذي كســب فيــه حقــه علــى ســابق لنقــل الملكيــة أو يكــون المالــك الجديــد عالمــاً بقيــام الإيجــار وشــروله الأ

 المأجور{. 
(.1963لعام  165المنشور في  مجلة القانون  صفحة  13/12/1962تاريخ  /1441)قرار  كمة النقض رقم /  

ولان وجود عقد الإيجار الثابت التاريخ قبل إقامة الدعو  التي صدر في ا 

جراءات التنفيذية والامتناع القرار المودع في  ذا الملف التنفيذي يوجب وقف الإ

 عن التسليم عملا بالاجت اد القضائي المستقر على: 

} يتوجــب علــى رئاســة التنفيــذ التوقــف عــن تســليم العقــار خاليــاً مــن الشــواغل عنــد وجــود شــاغل لــه يحمــل ســند إيجــار ثابــت 
 التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار{. 

 (.1976لعام  11المنشور في مجلة المحامون صفحة  24/8/1975تاريخ  742 كمة النقض رقم )قرار 
بينات  11الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 

 مدني ومخالفا الاجت اد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 571المادة  وأحكام

ه محكمتكم الموقرة من أسبا  أخر  تلتم.س ل ذه الأسبا    ولما ترا الطلب :   

 ة إعطاء القرار :المستأنفالج ة 

 .  بقبول الاستئناف شكلا  -( 1

بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف   ومن حيث النتيجة   الحك.م   -( 2

مخالفته نصو  القانون والاجت اد القضائي برد طلب التسليم ل

 المستقر .

 .وأتعا  المحاماة  عليه الرسوم والمصاريفبتضمين المستأنف   -( 3

 29/9/2001دمشق في     

 بكل تحفظ واحترام

  وليلالمحامي ال  
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 محكمة النقض الموقرة 

 الغرفة الناررة بقضايا المخاصمة

  بموجففب  سففند ..............  ي  يمثلففه المحففام  .............. السففيد :  طالب المخاصمة

  خ( الموثفففففق بتفففففاري 0000 /000توليفففففل بفففففدائي خفففففا  رقفففففم  

من قبل مندو  رئيس مجلس فرع نقابة المحفامين  00/00/0000

 بدمشق .

بدمشفق بوصفف ا نفاررة بالقضفايا  يئة محكمفة الاسفتئناف المدنيفة  ال يئة المخاصمة :

 : الأساتذة  المؤلفة من التنفيذية 

 . ............... الأستاذالرئيس  - {1 

 ...............  اذالأستالمستشار  - {2 

 .............. . الأستاذالمستشار  - {3 

شفارع  –حفي .....  –المقيم ففي دمشفق .............   و السيد - {1     م :ضد المدعى

 طابق .... . -بناء .........  -....... 

شفارع  –حفي .....  –المقيم في دمشق ..............   و السيد - {2 

 طابق .... . -بناء ..........  -...... 

شففارع  –حففي .....  –المقففيم فففي دمشففق ............   و السففيد - {3 

 طابق .... . -بناء ...........  -..... 

قضايا الدولة  إدارةلمنصبه   تمثله  إضافةالسيد وزير العدل  - {4 

. 

  خال يئففة المخاصففمة بتففاريالصففادر عففن  /0000القففرار رقففم / :  موضوع المخاصمة

لعفففففام  ت( /0000 سفففففاس أففففففي الفففففدعو  رقفففففم  00/00/0000

 : والمتضمن 0000

آخفر  إلفى.... رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المسفتأنف }  

 جاء في القرار موضوع المخاصمة { . ما

علففم طالففب المخاصففمة بصففدور القففرار موضففوع المخاصففمة ولمففا  أسبا  المخ.اصمة :

والقففانون ومنطويففا علففى  للأصففولوجففده مجحفففا بحقوقففه ومخالفففا 

مخالفففات قانونيففة جسففيمة وتجا ففل صففريح لففنص القففانون ولمففا 

اسففتقر عليففه اجت ففاد محكمففتكم المففوقرة   تقففدم  بطلففب المخاصففمة 

ومن حيث النتيجة الحكفم  وإلغاءهور القرار المذل خ ذا يلتمس فس

قبففول الاسففتئناف موضففوعا التففي صففدر في ففا ب الأسففاسفففي دعففو  

وفسففخ قففرار رئففيس التنفيففذ ورد طلبففات المتففدخل وتثبيففت شففراء 

طالب المخاصمة ............ للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق 
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  المزاد العلني وتسفجيله علفى اسفمه لفد  الفدوائر الماليفة أصفولا 

 التالية : للأسبا وذلف 

 في الشكل -أولا 

لمففا لففان مففن الثابففت قانونففا أن دعففو  مخاصففمة القضففاة تقففوم علففى أسففاس 

دعفو  المخاصفمة يبقفى  إقامفةوبالتفالي ففإن الحفق ففي   المسؤولية التقصيرية 

 قائما مدة ثلاو سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

 يئفففتكم المفففوقرة  إلفففىولانفففت  فففذه الفففدعو  مقدمفففة ضفففمن المفففدة القانونيفففة 

 أصولمن قانون  /490من المادة / /2المختصة للنار في ا عملا بأحكام الفقرة /

المؤيففدة  بالأدلففةالمحالمففات   وباسففتدعاء مسففتوف لشففرائطه الشففكلية   مرفففق 

 /491لطلب المخاصمة   وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت علي فا المفادة /

 المحالمات . أصولمن قانون 

ولانت  ذه الفدعو  مقدمفة مفن وليفل قفانوني بموجفب ولالفة خاصفة تتضفمن 

لافة الشروط التي  استقر اجت اد محكمتكم الموقرة على وجو  توافر فا في فا . 

قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . لمفا  ولان طالب المخاصمة

مففن قففانون أصففول المحالمففات   جففر  اختصففام  487المففادة  لأحكففام  وتوفيقففا 

لمنصبه   وتوفيقا لاجت اد محكمفتكم المفوقرة المسفتقر  إضافةالسيد وزير العدل 

 جر  اختصام جميع أطراف القضية التي صدر في ا القرار موضفوع المخاصفمة

. 

 لذلف نلتمس قبول دعو  المخاصمة شكلا .

 في الموضوع -ثانيا 

 : في الوقائع -آ ( 

-   السند التجاري  المؤرخ ....أودع المدعى ضده   0000في عام ).......

{ دائرة التنفيذ  /1وثيقة رقم / -} ربطا صورة طبق الأصل عنه  00/00/0000

سندات  0000ا بعد رقم أساس بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيم

  طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ............  0000لعام 

 ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

 -  استجا  السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري

شارع  -حي ............  -العائد للمدعى بمواج ته .........والكائن في دمشق 

 طابق .... . -.............. بناء ......... 

 -  حففل بيففع ذلففف الم 00/00/0000وبعففد متابعففة الإجففراءات التنفيذيففة تففم بتففاريخ

لمتجر  فروغ ( بالمزاد العلني ورست المزايدة على طالب المخاصفمة الفذي قفام 

بتسديد الثمن عند انت اء المزايدة مبلغا وقدره ................ ليفرة سفورية   لمفا 

 سدد الرسوم المتوجبة .
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 -  أي بعففد وقففوع البيففع بففالمزاد العلنففي وتسففديد الشففاري  00/00/0000بتففاريخ 

م لاملففة ( حضففر المففدعى بمواج تففه ........... وتففدخل فففي الملففف الفثمن والرسففو

التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر لما ابرز طلفب تفدخل خطفي زعفم فيفه 

انففه سففبق لفف.ه الحجففز علففى المحففل التجففاري موضففوع البيففع ... وطلففب مففن حيففث 

ا صففورة النتيجفة اعتبففار البيفع بففالمزاد العلنففي بفاطلا وإعففادة البيففع مجفددا } ربطفف

 { .3و 2الوثيقتين رقم  -طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل 

 -  قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوال م حفول طلبفات

 المتدخل .

 -  عارضت الج فة طالبفة التنفيفذ طلبفات المتفدخل   وقبفل إبفلاغ المنففذ ضفده لبيفان

قراره متضمنا إعلان بطلان  00/00/0000رئيس التنفيذ بتاريخ  أصدرأقواله   

إجففراءات البيففع بففالمزاد العلنففي وإعففادة البيففع مجففددا ......  ربطففا صففورة طبففق 

وثيقة رقم  -الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذلورة سابقا 

4 . ) 

 - تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيفه مفد  

 422أصفول محالمفات وللمفادة  352و 350مخالفة ذلف القرار لأحكفام المفادتين 

مفففدني وللاجت فففاد القضفففائي المسفففتقر } ربطفففا صفففورة طبفففق الأصفففل عفففن ذلفففف 

 ( .5وثيقة رقم  -الاستدعاء 

 -  تجا لت ال يئة المخاصمة أسبا  الاستئناف وتجا لت أحكفام القفانون والاجت فاد

ي اسففتدعاء الاسففتئناف واعتمففدت مبففررات تخففالف القضففائي المسففتقر المثففار ففف

صراحة نص القانون و أصدرت قرار ا موضوع المخاصمة فكانت  ذه الدعو  

  . 

 : في القانون - ( 

ذ ب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسبا  الاستئناف المقدم 

 من طالبي المخاصمة إلى :
ـــه حقــوق ثابتــة ســابقة علــى  } لمــا كــان ثابــت مــن اســتقراء الملــف التنفيــذي موضــوع القــرار المســتأنف علــى أن المتــدخل  ل

الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف 
 ه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باللة .... { .المبرز بيان عن 0000لعام  000التنفيذي رقم 

ولما لان من الثابت أن أحكام قفانون أصفول المحالمفات مفن النافام العفام و في 

ففي  إتباع فابحفذافير ا وان ذلفف القفانون رسفم الإجفراءات الواجفب  الإتباعواجبة 

جففوز التوسففع في ففا أو عمليففة بيففع المنقففول بففالمزاد العلنففي وتلففف الإجففراءات لا ي

 القياس علي ا لتعلق ا بالناام العام .
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ولففان مففن الثابففت قانونففا   وممففا اسففتقر عليففه اجت ففاد محكمففتكم المففوقرة   أن 

المتجر يعتبفر مفالا منقفولا وان التنفيفذ عليفه يخضفع للأصفول المقفررة لبيفع المفال 

 المنقول بالمزاد العلني .

ة في بيع المال المنقول بالمزاد العلنفي قفد ولان من الثابت أن الإجراءات المتبع

مففن قففانون أصففول المحالمففات   حيففت نصففت  345و 344نصففت علي ففا المادتففان 

 الأولى من ما على : 
إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعهـا تزيـد عـن ألـف لـيرة وجـب الإعـلان عـن البيـع بالنشـر في إحـدى  ـ  1

 الصحف اليومية لمرة واحدة.
 يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ـ  2
يجـوز للــدائن الحــاجز أو المـدين المحجــوز عليــه إذا كانـت قيمــة الأشــياء المطلـوب بيعهــا تزيــد عـن خمســمائة لــيرة أن  ـ  3

 يطلب من المأمور النشر على نفقته اماصة.
 ونصت الثانية من ما على :

 يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة. ـ  1
للـــرئيس أن يأمـــر بلصـــق مـــا يـــراه ضـــرورياً مـــن الإعـــلانات علـــى باب مـــولن المحجـــوز عليـــه أو في الأســـواق أو في  ـ  2

 الساحات العامة.
 مهور قبل بيعها بناء على للب أحد ذوي الشأن.للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الج ـ  3

ولان من الثابفت أن المادتفان المفذلورتان لفم توجبفا إبفلاغ المفدين أو الفدائن أو 

الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجفرد الإعفلان علفى لوحفة 

إعلانات الفدائرة والنشفر ففي الصفحف والإلصفاق علفى بفا  مفوطن المفدين أو ففي 

حات العامففة و إبففلاغ الشففخص الثالففث مسففتلم الأمففوال المحجففوزة .... أي أن السففا

النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة 

التبليففغ لجميففع ذوي الشففأن مففن مففدين ودائففن وحففاجز ومتففدخل وغيففر م ممففن لفف.ه 

 لى أي من أولئف الأطراف.علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إ

 أصول محالمات مدنية قد نصت على : 352ولان من الثابت أن المادة 
} الإدلاء بوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيـع علـى الأكثـر تحـت لائلـة 

 الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة{.
 الاجت اد القضائي قد استقر على :ولان من الثابت 

الـبطلان في الإجـراءات المتعلقـة بقـرار البيـع بالمـزاد العلـني في اليـوم السـابق لــه علـى الأكثـر تحـت لائلـة  أوجـه} يجب بيـان 
 الرد{.
 ( .1957لعام  584المنشور في مجلة القانون صفحة  30/10/1957تاريخ  2606)قرار  كمة النقض رقم  

 ات  ذا القرار ما نصه :وجاء في حيثي
من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه الـبطلان في الإجـراءات المتعلقـة بقـرار البيـع  352} .... وكانت المادة 

في اليوم السابق لـه على الأكثر تحـت لائلـة الـرد... ، كانـت الطعـون الـواردة علـى الإجـراءات غـير مسـموعة لعلـة وقوعهـا 
 .... {.بعد نفاذ البيع
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 ولان الرأي الفق ي في معرض تفسير أحكام  ذه المادة قد استقر على :
} بهذا الـنص حسـم المشـرع السـوري موضـوع الطعـن في البيـع بسـبب بطـلان الإجـراءات المتعلقـة بقـرار البيـع وجعـل البيـع 
نافذاً ولو كانت الإجـراءات السـابقة لــه باللـة إذا لم يطعـن فيهـا في اليـوم السـابق للبيـع أو مـا قبلـه. وهـذه النتيجـة تتفـق و 

لتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانـت من القانون المدق وا 422أحكام المادة 
في المزاد.... ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها 

و كان حجزها باللًا ، ولا يستطيع المالك الحقيقي بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلًا غير مملوكة للمدين وحتى ل
 . {لها استردادها من هذا المشتري ... 
صفحة  1995لعام  –الطبعة الثانية  -الجزء الرابعة  -شفيق لعمة  -اديب استانبولي  -)كتاب تقنين أصول المحاكمات 

776 . ) 
في حين  28/5/2001ولان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ  

ففففي الإضفففبارة التنفيذيفففة قفففد وقفففع بتفففاريخ …… أن تفففدخل المفففدعى بمواج تفففه 

أي بعفففد ثمانيفففة أيفففام مفففن وقفففوع البيفففع ورسفففو المفففزاد علفففى طالفففب  5/6/2001

المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة ... أي أن المتفدخل لفم يفف طرففا أو 

وعلففى فففرض انففه طففرف فففي  ممففثلا فففي الإضففبارة التنفيذيففة قبففل وقففوع البيففع ...

الإجففراءات التنفيذيففة بسففبب الحجففز الففذي ألقففاه علففى المحففل التجففاري المبففاع فففي 

إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك ب ا في  فذا الملفف التنفيفذي   و فذا الأمفر 

أصففول محالمففات لا  345و  344نثيففره علففى سففبيل الجففدل فقففط   فففان المادتففان 

أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلف الموعد وتلف توجب إبلاغه موعد البيع 

الإجففراءات بمجففرد النشففر فففي الصففحف المحليففة   علففى مففا  ففو صففريح المففادة 

المذلورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية   مع التنويه انه 

قفديم طلفب لفيس ابتفدأ طرففا ففي الإضفبارة التنفيذيفة ولفم يصفبح لفذلف إلا بتفاريخ ت

أصفول محالمفات ( أي بعفد أن  390 عمفلا بالمفادة  00/00/0000التدخل أي في 

انت ففت إجففراءات البيففع بففالمزاد العلنففي وتسففديد الرسففم بثمانيففة أيففام   لا يرتففب 

البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذيفة 

بلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عفن طريفق قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإ

 النشر في الصحف وذلف النشر قد تم حسب الأصول . 

يضاف إلى ذلفف أن حقفوق الحفاجز تنصفرف إلفى الفثمن الفذي يرسفي بفه المفزاد 

العلنففي علففى الشففاري وتنتقففل إليففه حقوقففه فففي الحجففز ولا تتعلففق حقوقففه بالمففال 

البيفع الفذي تفم بغيفا  المتفدخل المفذلور لا  المنقول المحجوز عليه   وبالتالي فان

يففؤدي لففبطلان إجففراءات البيففع ولا يجعلففه صففاحب مصففلحة فففي طلففب إبطالففه لففون 

 حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

يضفففاف إلفففى ذلفففف أيضفففا أن القفففرار موضفففوع المخاصفففمة قفففد تجا فففل أسفففبا  

جت فاد القضفائي المشفار إليفه ففي الاستئناف ولم يناقش ما جاء في ا ولفم يعمفل الا

لائحة الاستئناف خلافا لما اسفتقر عليفه اجت فاد ال يئفة العامفة لمحكمفتكم المفوقرة 
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من وجو  ذلف ومن أن عدم مناقشة أسفبا  الاسفتئناف وإ مال فا لليفا يرقفى إلفى 

 مرتبة الخطأ الم ني الجسيم .

م نفي  أطفالذي يجعل القرار موضفوع المخاصفمة قفد صفدر منطفو علفى خ الأمر

 جسيم يوجب إبطاله   وفقا لما استقر عليه اجت اد محكمتكم الموقرة لج ة :
 .{إاال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم  -}
المنشور في مجلة المحامون لعام  8/12/1997تاريخ  317أساس  269ة رقم تكم الموقر  كملدى قرار الهيئة العامة  )

 ( .682صفحة  1998

التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء  كمة النقض رغم لرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتـبر  }
 خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

 .{إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما
 سجلات النقض(. 20/11/1990المؤرخ  /76أساس / /59لدى  كمتكم الموقرة رقم / )قرار الهيئة العامة

التفــات المحكمــة عــن الوثائــق المنتجــة في الــدعوى وعــدم إعمــال آثارهــا القانونيــة يشــكل خطــأ مهنيــا جســيما يوجــب إبطــال  }
 . {الحكم  

 ( .572صفحة  1992ة المحامون لعام مجل 3/4/1992المؤرخ  /24أساس مخاصمة / /41)قرار  كمتكم الموقرة رقم /

إن مخالفــة الــنص الصــريك للقــانون والاجتهــاد المســتقر أو مخالفــة النظــام العــام يشــكل كــل واحــد منهمــا خطــأ مهنيــا جســيما  }
 . {يوجب الإبطال 

 .(سجلات النقض 10/11/1990المؤرخ  /94أساس مخاصمة / /177)قرار  كمتكم الموقرة رقم /

ة أن تبحــث في أســاس النــزاع وأدلــة الطــرفين وتــرد علــى كافــة الــدفوع ومخالفــة ذلــك يشــكل خطــأ مهنيــا يجــب علــى المحكمــ  }
 . {جسيما 

 سجلات النقض( . 17/3/1993المؤرخ   /438أساس مخاصمة / /30)قرار  كمتكم الموقرة رقم /

مصـوم ولا يلتفـت إلى الوثائـق المـبرزة القاضي الذي لا يـدرس الملـف بانتبـاه كـاف ولا يلتفـت إلى العـرض الـوارد في لـوائك ا} 
 .{الحاسمة يرتكب امطأ المهني الجسيم

 سجلات النقض( . 13/2/1987المؤرخ  /43أساس / /49)قرار الهيئة العامة لدى  كمتكم الموقرة رقم /
ستبعاد تطبيقه يشكل التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوق صريك وتفسيره تفسيرا خالئا بقصد ا }

 امطأ المهني الجسيم .
 .{التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم لرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما

 سجلات النقض( . 30/10/1993المؤرخ   /384أساس مخاصمة / /119)قرار  كمتكم الموقرة رقم /
 في وقف التنفيذ -ثالثا 

لما لانت الج ة المدعى بمواج ت فا سفاعية لتنفيفذ القفرار موضفوع المخاصفمة 

في الإضبارة التي صفدر في فا القفرار موضفوع عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق 

ولفان ففي تنفيفذ ذلفف القفرار إلحفاق  تم الإعلان عن البيع مجددا  حيث المخاصمة 
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ل الففذي اشففتراه خسففارته المحففافففدت الضففرر بطالففب المخاصففمة حيففث سففيؤدي ل

 .تمت حسب الأصول والقانونوالتي علنية الدة يمزاالب

بعففد الأمففر بقيففده فففي سففجل أسففاس  اسففملففذلف جئنففا بطلففب المخاصففمة  ففذا ملت :  الطلب

 المخاصمة لد  محكمتكم الموقرة   إعطاء القرار :

 بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه . -( 1

المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو بقبول طلب  -( 2

 منه وذلف بعد دعوة الخصم وسماع أقوال م أصولا .

بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا إصدار القرار في النزاع الأصلي  -( 3

وفسففخ القففرار المسففتأنف واعتبففار البيففع بففالمزاد العلنففي الففذي تففم لصففالح 

ل والقفانون وتسفجيل المتجفر المبفاع علفى طالب المخاصمة موافق للأصو

 .اسم طالب المخاصمة لد  الدوائر المالية المختصة 

إلزام ال يئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد   -( 4

لمنصفبه بفدفع مبلفغ ألفف ليفرة سفورية تعويضفا لطالفب  إضافةوزير العدل 

 المخاصمة .

 المصاريف وأتعا  المحاماة .بتضمين الخصوم الرسوم و -( 5

 00/00/0000دمشق في 

 بكل تحفظ واحترام     

 المحامي الوليل                                     
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 سلسلة لتب صديق المحامي

 
قفففام المحفففامي الأسفففتاذ حفففازم الجفففزار بتفففأليف مجموعفففة لتفففب باسفففم صفففديق 

 الم.حامي  ي:
الدعاو  والأعمال الإدارية التي يحتاج فا المحفامي صديق المحامي في نماذج  -

 لذلف الكتا . /2+ ملحق رقم /  /1في عمله + ملحق رقم /
 صديق الم.حامي في نماذج العقود  -
 صديق الم.حامي في دعاو  مخاصمة القضاة . -
 صديق المحامي في الدفوع الشكلية في قانون أصول المحالمات. -
 المحامي في أصول التنفيذ المدني{ .و ذا الكتا  } صديق  -

لما أصدر الأسفتاذ الجفزار برنفامج لومبيفوتر باسفم صفديق المحفامي ففي العقفود 
والمرافعففات يحتففوي علففى مجموعففة مففن نمففاذج الففدعاو  ونمففاذج العقففود    ففي 

إنكليفزي /  –موضوع الكتب الثلاثة الأولفى   لمفا يحتفوي علفى قفاموس }عربفي 
 عربي{ . -إنكليزي 

   net.org-jazzar@scs-hان الإلكتروني للأستاذ الجزار  و : العنو
 11089 .   – 2323007فففففالس  – 2323008أمففففا رقففففم  اتفففففه ف ففففو : 

مقابفففل إدارة حصفففر التبفففغ  –بوابفففة الصفففالحية  -وعنفففوان مكتبفففه  فففو : دمشفففق 
 طابق ثاني.  -بناء شرف  -والتنباك 

 ملاحاة : جميع الكتب وبرنامج الكومبيوتر موجودة في مكتب الأستاذ الجزار.
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